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الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 


وصحبه أجمعين » ويعد : 
بتاريخ 1474/1/17١ه‏ توصي اللجنة بإجازتها في صيغتها النهائيه المرفقة . 
والله الموفق 6©؟6» 


أعصساء اللجنة : 


المشرف :١١د‏ عباد بن عيد الثبيتي لمناقش الخارجي :!.د عبدالرحمن محمد العمار المناقش الداخلي : د. سعد بن حمدان الغامدي ٠‏ 


سم .بعك افع حرلر سر - التوقيع : 


يعتمد : رئيس قسم الدراسات العليا العربية 
أ.د سليمان بن إبرا هيم العايد 


التوقيح : 


ي/ الاتصاري 


ملخص البحث 

عنوان البحث ا ل ل ةا .للاهد). 
والأدلة النحوية الإجمالية هي : السماع » والإجماع » والقياس » والاستصحاب . وقد جعلت لكل دليل 
لا ١‏ الا اطي اشن ددر قا وبر قرامك التلاك) النواك ره ساني 

المطلب الأول : في التعريف بالإمام الشاطبي » تحدثت فيه عن شيوخه » وتلاميذه » ومؤلفاته » 
وتاريخ وفاته . 

المطلب الثاني : في فكرة المقاصد عند الشاطبي » نبهت فيه على عناية الشاطي ماءو شملت : 
مقاصد النحو » ومقاصد العرب » ومقاصد المتكلم » ومقاصد النحاة » ومقاصد الناظم » ومقاصد 
الشاطي في الشرح ؛ منبهاً على اعتماد الشاطبي لها في الاستدلال ورد الأدلة المخالفة لها . 

المطلب الثالث : في بيان موقف الشاطبي من مسألة النقل والعقل » بينت فيه مذهبه ومنهجه في 
" اتقسلم الدليل التفلى على الدليل العقلى + على مشتوى الدليل الشرعي وعلنى عسيرئ الدليل التحوي + 
منبهاً على تقدم دليل السماع على دليل القياس . 

وخحصصت الباب الأول لدليل السماع » تحدثت فيه عن تعريفه » مبيناً قواعذ ضبطه » ومعايير 
نقدهء يماشمله من مصادره الثلاثة : القرآن الكريم وقراءاته وموقف الشاطبي من الاستدلال يما . 
والحديث النبوي الشريف وموقف الشاطبي من مسلك الناظم في الاستشهاد به » ومن ثم تقرير الشاطي 
لما يستشهد به منه . و كلام العرب شعره ونثره » وموقف الشاطبي من الضرورة الشعرية ومفهومها , 
والرد على الناظم في مذهبه فيها . وحصصت حدياً لتفريق الشاطبي بين لغة الشعر ( الاضطرار ) وبين 
لغة النثر ( الاختيار ) . 

وخحصصت لباب الثاني لدليل الإجماع » تحدثت فيه عن مفهومه » وإمكانية وقوعه » وموقف 
الشاطي من الاحتجاج به » وتفريقه بين الخلاف الذي يعد خرقاً للإجماع وبين المخلاف الذي لا يعد 
خرقاً للإجماع » وحصصت حديثاً عن القول الثالث وموقف الشاطي منه . 

ومصصت لباب الثالث لدليل القياس » تحدثت فيه عن مفهومه وحجيته » ومظاهر استدلال 
الشاطبي به » وحصصت حديثاً للعلة ومفهومها » ومظاهرها التعليل عند الشاطبي . 

وخصصت الباب الرابع لدليل الاستصحاب » بينت فيه ضعف هذا الدليل » ومظاهر استدلال 
الشاطي به » واعتماده على تقرير الأصل والفرع في المسائل الي تعرض لها . 

وخصصت الباب الخامس تتعاضد الأدلة وتعارضها » بينت فيه عضد الأدلة لبعضها عند 
الشاطبي » ومظاهر تعارضها وكيفية الترحيح فيما بينها . 


عبدالر حمن بن مردد الطلحي 


ل : 


1 
ويعطفى الأبوي الكبي رالممزوج بالشدة والخرص 
والدي العزوز 
2000 
وإلى 
من معن صغب رأ وح رصت علي كيرا 
دغمرتي يعطنها ىدعائهاً كل صباح 
والدتي الغاليد 
نينا الك 
وإلى 
زهرقن في حياتي ملآها طجة.وسروم| : 
زهرتين مملوءتين بالحب الطفولي الصادق 
هي :شلا وسزات 
مرعاهها ألكّد 


المقدمة 


لاحب 


سراة الرعن الرحيم 

اللسد الله ويه الغالين.: والصلاة والسلام غلى أشرف الأنياء والرسلق ٠‏ سيدا عمد بن 
عبد الله وغلى آله وضحبه أجمعين .. : أما بعد : 

فعلم الأصول من العلوم الحليلة القدر » فلا يخفى على أحد ما لهذا العلم من قيمة عالية ؛ 
وخاصة لمن تأهل للنظر والاحتهاد » واهتم ممسائل الخلاف . 

فقد كان هذا العلم منذ القدم كفيلاً بالنظر في الأدلة وتقريرها » واستنباط الأحكام منها , 
. ودعامة أساسية لدراسة المذاهب والآراء المختلفة المتباينة » والموازنة بينها » والاحتكام إليها ) 
وصياغة القواعد والقوانين على أساس منها .لهذا بخث العلماء في كل دليل من هذه الأدلة على 
اخعتلاف مناهجهم.؛ وتعدد طرائقهم » واختلاف عقائدهم . بدءاً من حجيتها » ومروراً بشروط 
الاستدلال ب؛ما ؛ وانتهاء بكيفية إيرادها » والإفادة منها » واستمداد الأحكام من أدلتها ؛ تلك 
الأدلة المستخلصة من استقراء المسائل والحزئيات » والآراء المتضمنة لتلك الكليات المستدل با . 

والإمام أبو إسحاق الشاطبي أحد قادة الفكر الأندلسي » الذين بلغوا ذروة المحد العلمي 
والنبوغ الفكري في القرن الثامن الحجري » مشهود له بالإمامة والتقدم و الفضل قدا وحديئاً » 
صاحب كتاب الموافقات في أصول الشريعة » وهو من الشهرة با يغئ عن تعريفه » وكان - رحمه 
الله - متبعا لمنهج السلف الصالم - رضوان الله عليهم أجمعين - جحائباً للبدع والمحدثات » أسهم 
ف إثراء الحركة العلمية في وقته » فبرع ف جميع العلوم » وحاصة العلوم الشرعية والعربية » وكتابه 
( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ) هو الكتاب الذي عنيت بدراسة الأدلة فيه » وهو 
شرح لألفية ابن مالك . ذلك المئن الذي لقي شهرة فائقة ؛ لما عيئ فيه مؤلفه من ذكر للمسائل 
الكلية العامة » والقواعد النحوية الجزئية » المبنية على أشهر الآراء المتعارفة في النحو العربي غالبا » 
المعتمد على قصر العبارة والإيجاز . فكان كتاب المقاصد بحق من عوالي كتب النحو كما ذكر 


استجاذق الفاضل الدكتور عياد الثبيي » فقد حاول الشاطبي بناء نظرية للأصول النحوية واللغوية 


لفاونية :0 اووس قوانين وأصول الجدل المعرف وا ا الخللاف بين النحاة من جهة » 
ومظاهر النظر في النظم » ذلك النظر الذي يعتمد على التفكير في النص المشروح » وإيراد 
الاعتراضات الممكن إيرادها عليه في الظاهر » ومن ثم ردها وتفنيدها . فكان له بذلك محاولة بناء 
تلك النظرية النحوية » الى أحاول تلمس أبعادها واتجحاهاتها من خلال ما نص عليه صراحة منها ) 
أو من خلال إجرائه لأمثلتها وتطبيقاتا . 

ولعلي لا أبالغ حين أقول : إن الشاطبي بهذا الشرح قد نقل المفهوم التعليمي هذا النظم إلى 
المفهوم العلمي» الذي تندرج تحته كل القواعد والحزئيات المتعلقة ممسائل النحو وقضاياه » ومسائل 
الخلاف والحدل النحويء فلا يكتفي بأوائل الأدلة وماحقواء دون غارفا فكي :,ملتردا نا 
يفرضه عليه منهجه من اتباع كلام الناظم في النظم » مستعيناً بطريقة أهل النظر في إيراد 
الاعتراضات والأسئلة عليها » وتمحيصها بشواهد الأصول . 

وقد عهد مركر البحوت يجائعة آم القرى عكة المكرمةات زادها الله تشريفاً -مشكورا.ب 
لنحبة من الأساتذة الباحثين بتحقيقه » وهم :أستاذي الفاضل الدكتور عبد ال رمن بن سليمان 
العثيمين » وأستاذي الفاضل الدكتور محمد بن إبراهيم البنا » والدكتور عبد المحيد قطامش رحمه الله 
؛ وأستاذي الفاضل الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد » والدكتور السيد تقي عبد الله . 

ولما كان أستاذي الفاضل الدكتور عياد الثبي قد عمل على تحقيق سفر منه » فرأى فيه 
قيمة أصولية علمية يعز نظيرها » أشار علي بدراسته - ونعم ما أشار - فكان من توفيق الله - 
كدان عر وج :]زه ونبان و أغاق ونينيه الفمزل؟ كه انيعي بالل صلى بإضارة اام 

فشرعت في العمل على مصورتي من الكتاب عن نسخة خطية محفوظة بالخزانة العامة 
بالرباط برقم (4ه ق)» إضافة إلى السفر الذي حققه أستاذي الفاضل الدكتور عياد الثبيي ) 
وحين اكتمل تحقيق الكتاب وقبل أن يظهر إلى النور » أسعفين - جزاه الله خيراً - بنسخحة كاملة 


منه في صورتَا النهائية قبل الطبع » فأعدت القراءة عليها » وأفدت منها كثيرا في ضبط النص 
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وتحقيقه » وتخريج مسائله وشواهده » فجزاهم الله خيراً وجعل ذلك في موازين أعماهم » وهي 
النسخة الي اعتمدتها في البحث . 

ولما كان بحثي في الأدلة النحوية » فإني أحب أن أشير إلى أني اقتصرت فيه على الحديث 
عن الأدلة الإجمالية » وهي : السماع » والإجماع » والقياس » والاستصحاب . وعنونته ب 
(الأدلة النحوية في المقاصد الشافية للشاطبي ) » وقد أفردت لكل دليل منها باباً مستقلاً على 
هذا الترتيب » تتضمن مباحث مترابطة » حرصاً مئ على أن يكون للبحث وحلته الموضوعية » 
ودبت تلق الأآبراب شبييد قل كل مطالت: : 

المطلب الأول : في التعريف بالإمام أبي إسحاق الشاطبي . 

والمطلب الثانى : في فكرة المقاصد عند الشاطبي . واكتفيت فيه بلإشارة إلى تنبيه الشاطبي 
عليها في كتابه وعنايته يما » وأرجو يمذا التنبيه أن تحظى دراسة المقاصد العربية بدراسة وافية في 
المستقبل » تكشف عن أهميتها » وطرق استثمارها في الدرس النحوي . 

والمطلب الثالث : في تبيين موقف الإمام الشاطبي من مسألة النقل والعقل » تلك المسألة 
الب شغلت الكثير من العلماء والباحثين » مقرراً فيها رأيه ومنهجه . 

وتحدثت في الباب الأول عن دليل السماع » ما يشمله من قواعد لضبطه » ومعايير لنقده , 
وشمل مصادره الثلاثه : القرآن الكريم وقراءاته » وموقف الشاطبي من الاستدلال يما . 

والحديث النبوي الشريف » وموقف الشاطبي من الناظم في مسلكه في الاستشهاد به , 
ومن ثم تقرير الشاطبي لما يستشهد به منه وما لا يستشهد به . 

وكلام العرب شعره ونثره » وموقف الشاطبي من الضرورة الشعرية ومفهومها , والرد 
على الناظم في مذهبه فيها . والاستدلال با محهول » ومختلف الرواية » ومتعدد النسبة . 

والباب الثاني : لدليل الإجماع » وتحدثت فيه عن مفهومه » وإمكان وقوعه » وموقف 


الشاطبي من حجية الاحتجاج به ' 


والباب الثالث : لدليل القياس » تحدثت فيه عن مفهومه وحجيته » واستدلال الشاطبي به ) 
وخصصت حديثاً للعلة ومفهومها » ومظاهرها عند الشاطبي . 

والباب الرابع : لدليل الاستصحاب » بينت فيه ضعف هذا الدليل » ومظاهر استدلال 
الشاطي به . 

والباب الخامس : خصصته للتعاضد والتعارض » تحدثت فيه عن تعاضد وتعارض الأدلة ) 
وكيفية الترجيح فيما بينها . 

و أخيراً قفوته بفهارس للمصادر والمراجع الي اعتمدتما » وفهرساً الموضوعاته . 

وقد الترمت بالموضوعية في تقرير المسائل وتحقيقها » ورسم أدلتها ودلالتها » بالمنهج 
العلمي . وإن كنت أدعي أن قضيت ف العمل فيه وقنا طويلاً وجهداً كبيرا » فإني لا أدعي أني 
بلغت به الغاية المنشودة » أو كما آمل » فالكمال لله سبحانه عز وجل وحده . 


وإن أهيب بأساتذت الأفاضل في تبصيري يما وقع فيه من الخلل » وإرشادي إليه » 


ررلاكر هين الفاكين: 
وفي الختام فإن من كنت طليق بره » فلتكن أسير شكره » وإن قصرت يدك عن المكافأة 
فليطل لسانك بالشكر . 


اطسق لشضاتك بالسياة عسل الذي أولاك حشسحن غراتتحب:ووغاتسب 
وأشكره شكر الروض حياه الحيا ١‏ كيما تقوم له ببعض الواحب 
فالشكر أولاً لله سسبحانه وتعالى على كريم نعمه وفضله وتوفيقه » ثم الشكر الحزيل 
لأستاذي الفاضل الدكتور عياد الثبي » الذي لم يبخل على برأيه المنير » وتوحيهه السديد » ووقته 
الثمين . تعهد البحث بالعناية والرعاية والاهتمام . 
كسان مقي ل موقن قمانول كلس وامقه ل با لاذلة الراضضة والزانهي الاذتيية عل 
يراني على حال من الغفلة إلا نبه عليها » وكشف لي عن كثير ثما كنت أجهله » بالنصيحة 


تصريحا أو تعريضا .ء واسع الصدر حين مناقشته » متحليا بأحلاق العلماء . فهو نعم المشرف 


العلمي في المتابعة والتوجيه » والمناقشة والحوار .فله الشكر الموصول بدوام التقدير والاحترام ) 
فجزاه الله ع خير الجزاء . 

كما أتريعنهة عخالض :الشكز والتقدير لأساتدق الأفاضل اللذين أشرف هتاقشعهم لي 
والإفادة من آرائهم وتوجيهاتهم » فلهم مئ خالص الدعاء . 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي كلية اللغة العربية » وعلى رأسهم أستاذي 
الفاضل الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد » رئيس قسم الدراسات العليا العربية فجزاه الله عي 
الوا 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي وزارة المعارف» وكلية المعلمين بالطائف » 
وزملائي أعضاء قسم اللغة العربية الذين يسروا لي التفرغ لإنحاز هذا البحث . 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور عالي القرشي » الذي قدم لي الكثير 
من المصادر والمراجع الى أفدت منها كثيراً » فلم يبخل علي برأيه وتوجيهاته » فجزاه الله خيرا . 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لزوجي الغالية أم شذا ال لم تفتأ عن مشاركيّ في 
معاناة البحث » فتحملت معي مشاقه ومعاناته من بدئه حى هايته » فما كان منها إلا الصبر 
والدعاء » فكانت بحق خير معين » فلها مئ جزيل الشكر والتقدير والثناء والوفاء . 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لزوجيّ نائله قاضي على اهتمامها وحرصها ومتابعتها. 

وأخيرا أتهن من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إخراج هذا العمل على الوجه 
المرضي » ولا أبرئ نفسي من الزلل أو الخطأ . فقد حاولت جهدي والصواب قصدي 
وغايي » فإن يكن ذلك فالحمد لله على ما مَنَّ به وأنعم » وإن تكن الأخرى فحسبي أن بذلت فيه 
جهد المقل . ا 

والله اسأل أن يجعل عملي سخالصاً لوجهه الكريم » وأن يحقق به الفائدة المرجوة وعلى الله 
قصد السبيل » وهو المستعان عليه توكلت وإليه أنيب . 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف بالشاطبي . 
المطلب الثابئ : فكرة المقاصد عند الشاطبي . 


المطلب الثالث : موقفه من النقل والعقل . 


المطلب الأول : التعريف بالإمام أبي إسحاق الشاطبي 


هو" . أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللّحَمِي » الغرناطي » المعروف 
بلاطي من علماء القرن الثامن الحجري . لم تذكر المصادر الي ترجمت له تاريخ ولادته » 
بل إن التنبكن - وهو مَنْ عُنٍ بترجمته - صرح بأنّه « لم يقف على مولده »'" » واستنتج 
التو عنيية زو" الأيتقان أن ولخد كانت قبل ابنة لاني لاج تنمدا ف ذلك هلان أن 
وفاة اعنيق فوخ ها أن جين الكرانك عه رداغت وير الكو ر معادي العم د 
ابن الرّيات م يكن من شيوخ الشنّاطي + ورجّح أن يكون مولده قريباً من سنة لالاهاء 
تستطة أن دلبلل رن لسن من عفنيه العرذا الام لوزي ابو زمر اي الل 
سنة 78# هل » كما استند إلى ما ذكره الشّاطبي عن نفسه من ( أنه في سنة ست وحخمسين 


وسبعمائة كان صنعي الس 0( وكان يومئذ تلميذا لابن الفخخار البيري 0 . 


آراء العلماء فيه : 

فال أبن مرؤؤق افيد ق حخقه + ون إكه الشَيخ الأسعاذ + التقيه ) الإنام احقى + العلامة 
الصالح أبو إسحاق ”' . وقال التنبكي ف تحليتة : زر الإمام الماكنة اعم > الفدوة انق 
كني اكفوس :كان افولا «مقير لفيا معدن +القريا بايا وملظارا © كما تورعا هناها 
افج تمتها #إدامسا تعلق #هانا تنا واحعقالا بارعا ىق الفلوتزم :فى الوا العلا اقيق 


الأثبات ع ....... له القدم الراسخ » والإمامة العظمى في الفنون : فقها » وأصولا » وتفسيرا » 


9 انظر ترجمته ف : نيل الابتهاج ص 48 - 5ه » برنامج المحاري ص 117-١17‏ » شجرة النور الزكية ص 57١‏ ؛ الأعلام 
0١‏ فهرس الفهارس والأثبات ١91/١‏ » ومقدمي : الإفادات والإنشادات » وفتاوى الإمام الشاطبي للدكتور محمد أبي 
الأحفان » ومقدمة المقاصد الشافية للشاطبي لأستاذي الفاضل الدكتور عياد الشبييَ » والشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي 
العبيدي ص .١١7--1١١‏ 

مين نيل الابتهاج ص 0 

0 مقدمة الفتاوى ص ””7. 


(؟) الشاطبي ومقاصد الشريعة ص ١" - ١١‏ وانظر : الإفادات والإنشادات 155-117 . 


( © نيل الابتهاج ص 48 . 


2 


وحديثا » وعربية » وغيرها » مع النّحري والتّحقيق » له استنباطات جليلة » ودقائق منيفة » وفوائد 
لطيفة » وأبحاث شريفة » وقواعد محررة » على قدم راسخ من الصّلاح والعفة والنّحري والورع , 
حريصاً على اتباع السّئة بجانباً للبدع والشبهة » ساعياً في ذلك مع تثبت تام » منحرف عن كل ما 
ينحو للبدع وأهلها .... » ''' » و «ر بالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر » وتحليته في التحقيق 
فوق مايشهر7 . ووصفه تلميذه أبو عبد الله امحاري بِأنّه ( نُسيجُ وده » وفرية 


ف 
عصره )) 0 . 


شيوخه وتلاميذه : 

م يرحل الإمام التنّاطبي إلى المشرق للأحذ عن الشيوخ كعادة غيره من الأندلسيين » 
فتلقى تعليمه منذ نشأته في مدينة غرناطة » على يد كوكبة من علماء عصره من الأندلسيين 
أو الوافدين إليها من الأقطار الأخرى . وخاصة عدوة الي رد 
١‏ أبو جعفر الشقوري : 

الوحين الستيوى :عا رو الجددية إورائي المتورق #ااقرو وول اد ا 
#سداين لب : 


أبو سعيد : فرج بن قاسم بن أحمد بن لَب الغرناطي » المتوق سنة 8لاه. ”ا 


0 نيل الابتهاج ص 18 . 

نفسهدص 145 . 

برنامج اخاري ص ١١5‏ . 

انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 7١5/١‏ . 


60 انظر ترحمته في : الديباج المذهمب ١‏ » نيل الابتهاج ص 7517 » الأعلام ه6١‏ . 


: الشريف التلمسابي‎  * 

أبو عبد الله : محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الحسيئ » المتوق سنة ااه (0) 
أبو القاسم السبتي : 

أبو القاسم : محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الحسئئي الشريف الغرناطي » 
المنواق سنة ات 7 
ه ابن مرزوق اجل : 

الوتعيه ايه كيه رن اجر عم بو عبن ون فر زو و لشطيي: العتمها قر التوق 


ف اا ا ا 


5 ابن الفخار الإلبيري : 


"007017 


/ا ل أبو عبد الله البلدسي : 


اح عمين الله هبيه محى فلن عدن الحين بن مقة الأوكي اللسى المتوق 


01 كشاد] 


6 أبو عبد الله المقري الْحلٌ : 


أبو عبد الله :محمد يبن عنمن بن مد المقري "المتوق سنة وه 20 


( '' انظر ترجمته في : نيل الابتهاج ص 470 . 

( ') انظر ترجمته في : بغية الوعاة 75/7 » نفح الطيب ١85/5‏ » الديباج المذهب 5510/9 . 

( ؟انظر ترجمته في : نيل الابتهاج ص 45١‏ »؛ الدرر الكامنة 770/7 » توشيح الديباج.ص 589 . 
()انظر ترجمته في : بغية الوعاة »© نفح الطيب 00/0؟ . 

( '' انظر ترجمته في : بغية الوعاة ١91/1١‏ . 


( 2 انظر ترجمته ف : نيل الابتهاج ص 17١‏ » جذوة الاقتباس 598/١‏ . 


4 أبو عبد الله اللُوشي : 
ألو علي ل تاد ول يميف تبن اغونها اله الإلتحضيى اللو لاج 
٠‏ أبو علي الزواوي : 


أبو علي : منصور بن علي بن عبد الله الزّواوي ٠‏ المتوق بعد سنة ٠/الاه"".‏ 


تلاميذه: 
أخذ عن الإمام أبي إسحاق الشّاطبي : أبو عبد الله : محمد بن محمد الغرناطي » المتوق 


0 لكان 


وفاته : 


١ 5‏ 50000 
تسعين وسبعمائة )) ' . 


أآأثاره: 


لف أبو إسحاق الشّاطبي « تآليفَ نفيسة » اشتملت على تحريرات للقواعد » وتحقيقات 


لمهمات الفوائد 5" منها : 


( '“انظر : برنامج المجاري ص ١١5‏ » ومقدمة الدكتور عياد الثبييٍ لكتاب المقاصد . 
( © انظر ترجمته في : نيل الابتهاج ص 51١‏ » الدرر الكامنة ه/8١‏ . 

. 00 "انظر : نيل الابتهاج ص‎ ١ 

(') انظر : نيل الابتهاج ص 50 » برنامج المخاري ص 177 . 

45 نيل الابتهاج ص‎  ' 


-١‏ الاعتصام : نعته التنبكى بقوله : « تأليف نفيس في الحوادث والبدع » في سفر في غاية 
الإحادة ('2.وهو مطبوعٌ بتحقيق محمد رشيد رضا . 

١‏ - الموافققات في أصول الشريعة » وهو رر كتاب جليل القدر » لا نظير له » يدل على 
إمامته وبعد شأوه في العلوم » سيما علم الأصول 7 » وهو مطبوع بتحقيق السيخ 
عبدالله دراز . 

- الإفادات والإنشادات » (( فيه طرف » وتحف » وملح أذييات: 4 وإنشاذات و 
مطبوع بتحقيق الدكتور محمد أبو الأحفان . 

؛- فتاوى الشاطبي » جمعها وحققها الدكتور محمد أبو الأحفان » وطبعت بتونس . 

ه_- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » قال عنه التنبكيٍ : ( لم يؤلف عليها مثله 
بحثاً وتحقيقاً » فيما أعلم »”؟». وهو الكتاب الذي أقمت عليه هذه الدراسة . 

5- عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق . 

-٠‏ أصول النحو . قال التنبكي : رر وقد ذكرهما في شرح الألفيّة''' » ورأيت ف موضع 
أغر اله اتلك الأرل فى تجيائمج وان الناق ابلك أيسا م 8ل وهسانسن كته المقرلذة. ؛ 

8- المحالس : « شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخخاري » فيه من الفوائد و التحقيقات 


ها لك ميل الك اللض 57 وهو ين كته المفقودة أيضا, 


( ' نيل الابتهاج ص 45 . 


( ؟ المقاصد 019/١‏ 6/ءه:. 


(' نيل الابتهاج ص 49 . 


27 ص : 


المطلب الثاني : فكرة المقاصد عند الشاطبي 


أولآ : المقاصد في أصول الشريعة : 

لقد بي الشّاطبي كتابه الموافقات في أصول الشريعة على أساس من نظرية المقاصد 
الاكتر عن ك1 عا تسن كسد قارو رروقانيبالكاه ور تون تسيهنا 
جملة من المقاصد التفصيلية والحزئية . حاولا بفكرة المقاصد الشرعية تأسيس نظرية في 
الاستدلال الشرعي تقوم على أصول قطعية » اعتمد في تقريرها على مبدأ الاستقراء للأدلة 
ظ الترعية النقلية والعقلية » (( والنَّظر في أدلتها الكلية والحزئية » وما انطوت عليه من هذه 
الأمور العامة » على حدٌ الاستقراء المعنوي الذي لا يعبت بدليل خاص »بل بأدلة منضاف 
بعضها إلى بعض » مختلفة الأغراض » بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك 
الأدلة » على حدّ ما ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة على رضي الله عنه » وما أشبه 
لشاف 07 اقطيطة قافن الشرعادو ان ارلعاروسدمقها وونظها بيطا جافا + واممم كر 
ذلك في تشريع الأحكام رر وجحال في تفاصيل مباحث الكتاب أوسع محال » وتوصل 
باستقرائها إلى استخراج ذُرَر غوال » لها أوثق صلة بروح الكريعة و رواعزرق ميو عه 
الأصول )”2 » فأصول الفقه عنده ر( معناها استقراء كليات الأدلة » حي تكون عند المحتهد 
نُصب عين » وعند الطالب سهلة الملتمس) 7" , 

وكتابه الموافقات ف أصول الشّريعة يُعَدٌ من أوائل الكتب الى اهتمت بفكرة المقاصد 
الشّرعية » حي قال عنه عبد الله دراز رر بقي علم الأصول فاقداً قسماً عظيما » هو شطر 
العلم ؛ الباحث عن أحد ركنيه » حن هيّأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشّاطبي في القرن 


الثائن المجري لتدارك هذا النقض + وإنشاء هذه العمارة الكبرى .> ... :6 فحلل هذه المقاضد 


( '" الموافقات 5/١ه‏ 
( © مقدمة كتاب الموافقات ١//ا‏ . 


( '" الاعتصام 78/5 . 


إلى أربعة أنواع ء ثم أحذ يفصل كل نوع منها » وأضاف إليها مقاصد المكلف من 
كلق وى اتوضظ نان انانف كن العلء اق تعن روسن تمسالةله هه ارون فصلا 
من كتابه الموافقات » تَحَلّى بما كيف كانت الشّريعة مبنية على مراعاة المصالح » وأنها نظام 
عام لجميع البشر ذلك ا 0 

وقال أيضاً  :‏ هو ف ذاته فقه في الدين » وعلم بنظام الشتّريعة » ووقوف على أسس 
اتتشريع » فإِنْ لم نصل منه إلى الاتصاف بصفة الاجتهاد » والقدرة على الاستنباط » فإنَا 
نوبز عفه ل مناعرقة مقافة الشان فوشي التكاء الفترفة 1ك لماي أن امام 
الشاطبي بفكرة المقاصد الشرعية كان لغرض تحقيق رفع الخلافات الفقهية والتقليل منها , 
رقرة التفصحيي المدقي كسيف آزاة أن تر نيوك تفي أن الفاسن واي عنيقةة: 
وذلك باعتماد فكرة علم المقاصد في بناء الأحكام » والترجيح بين الآراء والمذاهب الفقهية ) 
وتضيق شقة الخلاف » والاحتجاج على المخالفين » ودفع التعارض الموهم من الأدلة 
الشرعية . وقد انتظم له ذلك في إطار نظري تطبيقي يجمع بين ظاهر النصوص » وبين مراعاة 
معان الألفاظ . في كد على «ر أن يقال باعتبار الأمرين جميعاً على وجه لحر ال 
بالنص » ولا بالعكس ؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض » وهو 
الذي أمّه أكثر العلماء الراسخين » فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد 
التّارع ) ”2 . وذلك خلاف مذهب أهل الظاهر في الوقوف مع ظاهر النص » وخخلاف 
مذهب الباطنية من الشيعة قي الوقوف مع ما وراء النصوص وبواطنها » وحلاف مذهب 
النسقين :فى الفسياتن مان الوقوه مم الحق النطري إذاتخالك النض جل :ير الشاطي أن 
العتيرقة عناسسسه القتريةة شرظ و الاتعتهاف ا شرم لأ ره + تكد على أن فصي ركد 


الاحتهاد لا تكون إلا « لمن اتصف بوصفين ؛ أحدهما : فَهُمْ مقاصد الشريعة على كماها , 


( '؟ مقدمة كتاب الموافقات 5/١‏ . 


"0 


( ؟ الموافقات 917/5" . 


واقنشان: ‏ نكن فنع الينام بناء على فهمه فيها » 27 . وذلك إذا كان سبيل الاستنباط 
عن طريق المعاني » فالاجتهاد رر إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم 
بالعربية » وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد بحردة عن اقتضاء النصوص لحا أو مسلمة من 
صاحب الاجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية » وإنما يلزم العمل .مقاصد 
القدرك طن الشتريطة عخبلة وتفصية +01 

وقد اعتمد الشّاطبي في بناء فكرة المقاصد الشرعية على «( أن وضع الشرائع » إنما هو 
الصالح العباد في العاجل والآجل معاً » 2 . من هنا جعل النوع الأول من المقاصد ف بيان 
قصد الشارع من وضع الشريعة » فتشكل عنده بفكرة المقاصد نظام متكامل يعين المحتهد في 
عملية استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية » وعدم الوقوف عند ظواهر النصوص دون النظر 
إلى ما تضمنته مسن مقاصد » وإبراز العلل في التشريع » فيرى أن العلة يراد (ر يما الحَكمُ 
والمصال الي تعلقت يما الأوامر أو الإباحة » والمفاسد الي تعلقت ها النواهي .... » فعلى 
الجملة . العلة هي المصلحة نفسّها أو المفسدة , لا مظنتها ؛ كانت ظاهرة أو غير ظاهرة ) 
منضبطة » أو غير منضبطة » 9 . 

والشّاطبي حين ذهب إلى فكرة المقاصد في الشريعة » كان يسعى إلى تحقيق القطعية في 
الاستدلال البرهان المبى على مقدمات مستقاة من الأخبار المسموعة » وغالبها ظئٍ » فحاول 
أن ينتج بفكرة المقاصد مقدمات كلية باستقراء الجزئيات الي تندرج تحت تلك الكليات ) 


ليجعلها فيما بعد ( أعن المقدمات الكليات) وسيلة من وسائل الاستدلال . 


( ' الموافقات :/له.١-ة.١‏ 1 
( '؟ نفسه 1517/4 . 
(" نفسه 5/5 . 


( ا نفسه ١/ه5؟.‏ 


ثانيا : المقاصد النحوية : 

لا أحزم أن الشّاطي بن كتابه في الأصول العربية على غرار ما فعل في أصول الشريعة 
ن عقاف اراس اهدورو كان الاح يس عقوا بوحاءةة فين ننظل إن وععدة قي 
الشاطبي من جهة ؛ والشبه الكبير بين أصول العربية وأصول الفقه من جهة أخحرى » فهما لا 
متغلفاة إلا امادة الى يدرسها كل علي اإضافة إل احتلافات حزئية أخرى لا تنفي هذا 
الشبه الكبير بينهما » أضف إلى ذلك إشارته إلى المقاصد في العربية في مواضع كثيرة ؛ 
بلغتوان كانه يقمو ل لله فرح 

إن مراعاة المقاصد النحوية تُّفضي إلى المحافظة على سلامة البناء النحوي في الصناعة 
اللمويدرية فيك قالع من التعارزضق والتنافض ق خحرقياها و كلياق انها تكنى طبه الالالال 
على الأحكام » وصحّة الاحتجاج للمذاهب النحوية المختلفة » والترحيح بينها » ورد 
المذاهب الفاسدة الى لا تتسق مع مراعاة المقاصد . 

وقد تنوعت المقاصد ال نبّه عليها الشاطبي في شرحه » ويمكن حصرها في : مقاصد 
النحو » ومقاصد العرب » ومقاصد المتكلم » ومقاصد النحاة » ومقاصد الناظم » ومقاصد 
الغاطي بي الشرح . 


وال #مقاضدية: الثست :+ 

يرى الشاطي أن رر أصل النّحو : القَصِدُ » وهو ضدٌ اللحن الذي هو العدول عن 
القصد والصواب » والنحو قصد إليه )"2 . ويشير إلى أن ما ذكره الناظم ف نظمه من 
مقاصد النحو هو الأبواب الضرورية بناء على أن النحو في الاصطلاح : « علم بالأحوال 
والأشكال الي ب؛ما تدل ألفاظ العرب على المعاني )"2 . « وقال الفارسي : النحوعلم 
بالمقاييس المستنطبة من استقراء كلام العرب » ونع بالمقاييس القوانين الكلية الحاصلة في 
ملكة الإنسان من تتبع كلام العرب »27 . ورتب على ذلك أن جعل علم النْحو يحتوي على 
نوعين من الكلام : 


7" المقاصد ١//ا١‏ . 
0 نفسه . 


9 نيسة 1/1 


أحدهما : رم إحراز اللفظ عند التركيب التخخاطي للإفادة عن التحريف والزيغ عن 
معتاد العرب في نطقها » وما وقع عليه كلامها » حن لا يرفع ما وضبْعُه في لسانهم أن ينصب 
000 زا 17 
يكون عندها على شكل وهيئة على شكل آخر وهيئة أخرى , بل يحري في ذلك على مَهَيْع 
نطقهم »ء ومعروف تواضعهم ...6 ثم قال : بر وهذا النوع هو المقصود من علم 
النحو »7 . 

التميينا + ووااسبية علن أضول :للك القوانين + وغلل تلك للقابيسن وال نحاء الي انيت 
العرب في كلامها وتصرفاتا » مأحوذاً ذلك كله من استقراء كلامها» وهذا النوع متمّمٌ 
. وليس بواحب » ولا هو المقصود من علم النحو »”" . 

فالنوع الأول هو المقصود من علم النحو » وغايته توقي اللحن » وضبط النطق على 
الوجه الصحيح » على وفق كلام العرب المسموع أو المروري بالنقل الصحيح . 

أما النوع الثاني فليس المقصود من علم النحو » وإِنْ لم يخلٍ الشاطبي كتابه منه بناء 
على مقصده في الشرح » فهو إمّا أن يكون تابعاً مطلوباً لقصد ضبط النطق وتوقي اللحن 
وخخادماً له » وإمّا أن يكون تابعا لغير قصد ضبط النطق » إنما لتقرير وه إحكام الصناعة 
النحوية فقط ء ومن ذلك الخلاف الذي لا ينبئ عليه حكم في النطق » وقد نبه الشاطبي 
عنه "وياد يكذ مدي مقاضن التضر:.. 

وكذلك هو رأيه في أصول الشريعة » فقد نص على أن المسائل رر الى يختلف فيها فلا 
يبيئ على الاختلاف فيها فرع عملي » إنما تعد من الملح » كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول 
الفقه ؛ ويقع كثير منها في سائر العلوم ؛ وفي العربية منها كثير » كمسألة اشتقاق الفعل من 
المصدر » ومسألة اللهم » ومسألة أشياء » ومسألة الأصل في لفظ الاسم ؛ وإن انبئ البحث 
فيها على أصول مطردة » ولكنها لا فائدة تحجئ ثمرة للاحتلاف فيها » فهي خارحة عن صلب 
0" 


2“ المقاصد .1١9/١‏ 
0 افيه ا 
ال 0 


(؟انظر : المقاصد 19/505019 . 


. 85/١ الموافقات‎ *( 


١ 


ثانياً : مقاصد العرب : 

لقد اهتمّ الشاطي بالتنبيه على مقاصد العرب » وأكد على مراعاتا في إطلاق الأحكام 
النحوية وتقريرها » فهو يرى أن نفي السّماع وإثباته من جهة القياس لم يتم للمتقدمين 
إلا رد مع مزاولة العرب » ومداخلة كلامها » وفهم مقاصدها ء إلى ما ينضمٌ إلى ذلك من 
لقرائن ومقتضيات الأحوال الي لا يقوم غيرها مقامها » فبعد هذا كله ساغ لهم أن يقولوا : 
مدنا ركان + ددا الايقايى ذا قر امن رفول ذاه وهر قا عدي ع رفوه إل 
غير ذلك من الأحكام العامة ال لا يقضى بما إلا من اطلع على مآنحذ العرب » وعرف مآل 
اسع 7 

قال في شذوذ (ما أَفْمره ) وأخخواته عند النحاة المتقدمين » (ر أنهم لم يدعوا في ( ما 
فزع روا حراقه الد نا" إلا يكه آذ عوقوا ب الاتبهم زو :الام أذ عائله ا يكل حو در أن 
نحوهء وإن تكلم به ففي شعر أو نادر كلام » وما لا يبئ عليه قياس » وإلآً لكان نفيهم 
لذلك نفيا لما لا علم هم بنفيه ولا إثباته » وهذا لا يصع أن ينسب إلى عدل منهم على 
حال كنا ريعي بل ولف رق انعيه اذ اشرو ارمويغاج "اج رادها اهي ‏ قزل :: 
إثبات أنهم تعجبوا من فعل ما بأن يسمع التعجب منه هيّنٌ سهل » وأما نفي أنهم لا 
يتعجحبون منه بأن لم يسمع صعب عسير شاق إلا على إمام موثوق به » قد فهم من قرائن 
ومجموع أحوال وظواهر تعمدهم لترك ذلك » وما أعرَّ ذلك وأقله »'" . 

إذ يرى الشاطبي قصد العرب فيما يطلق فيه القياس وما يوقف به على محله » وذلك 
بوحوده كثيراً من غير معارض » في ؤكد على أن ( القياس إنما يجري إذا فهمنا من العرب 
إجراء القياس » وذلك يكون بوجوده مسموعاً كثيرا جداً في النثر والنظم » أو جرد سماعه من 


غير معارض له, 00 1 ففهم إجراء العرب للقياس بوجوده كثيرا 4 وأن القليل والشاذ والنادر 


( "المقاصد 49/4 . 


اك 0ه /ا078+* 


22 


12 


أو يغلب على الظن ذلك 0 

وذكر في عدم تصرف ( تَعَلّمُ ) و ( هَبْ ) وإلزامها صيغة واحدة أن (ر هذا كله 
فيهما سماع . وإلاً فالقياس قابل لتلك التصرفات » لكنّه لا يعمل هاهنا ذلك القياس 
للمعارض الأقوى » وهو أنّا فهمنا من العرب اقتصارها فيها على ما ذكر » وأنما لم تقصد 
فيهما إطلاق القياس » والعرب قد تمل بعض التصرفات على غير قصد » وهذا هو الذي 
درف قحيه التنانن م انين ها أعزلك إذ لم تتركه لأجل أن تُتَبِعَ في تركه » وقد تهمل 
بعضاً قصداً إِمَّا للاستغناء بغيره » كما أهملت ( وَدَعَ ) استغناء بترك » وإما لغير ذلك من 
الخ 

ومن أمثلة ذلك في الاستغناء من كونه مفهوما عن العرب وبيان قصدها فيه » قوله : 
ور ومن هذا أن نفهم من العرب الاستغناء كدام مثلا » فإنها استغنت بالماضي عن المضارع فلم 

د أ ى* 50 
رادج ترك واتارك من 6 ع( 

ويوؤكد على أّه رر لا يجوز لنا نحن أن نتكلم بما تركته العرب لما علمنا قصدها 
بقاضك العرس عابو اغتيان لا كثر ادل .+ 


كمسبا يعيب: الشاطي على ابن مالك والنحاة المتأخرين عدم اعتنائهم ممقاصد العرب » 


0 2 5 5 2000 .2 ك2 0 / 
فذكر رر أن قول إمام الصنئعة : رر قف حيث وقفوا ثم فسّر "2 أصل عظيم » لا يفهمه حق 


( '" المقاصد » عياد 50/5:. 

.1:"5/ :؛"0/١ المقاصد‎ " ١ 
.١54/؟ انفسه‎ ( 
١ (؟) نفسه 9/.ه‎ 


2 المقاصد ء عياد ؟/4"5 . 
لكاب ا 
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المتأحرين يعتمدون على أشياء لا يعتمد على مثلها المتقدمون الذي لابسوا العرب » وعرفوا 
مقاصدهم ء اتكالاً على قياس بحرد » أو على حصول الفائدة أو غير ذلك "2 . وبى على 
ذلك عدم واد تر كين الكة رايا وعدا تعب السرين عزنا لهب اللاط الى 


جوازها فياسا وشماعا : 


ومن ذلك ما ذكره في التفريق بين علم الجنس واسم الجنس المعرف باللام العهدية قي 
الجدس » في (( أنه حكم لفظي أوجب تقديره المحافظة على ضبط القوانين »27 . قال : « وقد 
حالف في هذ التفسير بعض من تأخحر من لم يطلع على مقاصد العرب » ولا فهم كلام 
الأئمة ف تقرير معناه »27 » وقد أشار إلى تفسيرين آحرين » أحدهما عن القراقي عن شيخه 
الحسْروشاهي » والآخر ذكره عن الرّاد على الحْسْرُوشَاهي . 97 والشاطبي لا يرتضي هذين 
التفسيرين » فقال : «ر ولكنهما معاً جاريان على أصل واحد » تأى عن مقصود 
0000 


وإذا كان تعلق النحوي بالألفاظ وتصرفات العرب فيها » فبئ قواعده وأحكامه 
عليها » فإنّ الشاطبي يؤكد على أن (ر طباع العرب تأبى الرجوع إلى الأمر بعد الانصراف 


3 . 28 ف اماد 0 6 ل 50 , 


إذَا انُصَرفت كفسي عن الشَّيء لم تكد 2 لقم ل كر 125 


( "المقاصد ه/.؟. 
اي ل 
( أ نفسه 784/١‏ . 
( ') نفسه "85/١‏ وما بعدها. 
ا" 


(» شرح الحماسة للمرزوقي ص ١١17١‏ . 


١ 


فكأنهم جعلوا ألفاظهم جارية على حكم مقاصدها »27 » وعلّل بذلك عدم جواز 
الاتباع في النعت بعد القطع » فلا يقال : مررت بريد الفاضل الصالح الحسيب . فبرى 
أن الأصل في صفة المدح القطع » وكذلك صفة الذم والترحم ‏ لأن المقصود الإخبار عن 
الموصوف بحاله وصفته » بعد الإخبار عنه بفعله » وهما مقصدان مختلفان » فإذا قطعوا ثم أتبعوا 


١ 3‏ 1 
0ع وهو بذلك يشير 


فد رجعوا عن الإخبار الثاني إلى الإخبار الأول بعد الانصراف عنه » 
إلى أن نتقض الغرض منوع ؛ (« لأن كل قياس أدّى لنقض الغرض ممنوع 7" . 

وقد اعتمد الشاطبي على مقاصد العرب في رد بعض المذاهب النحوية » ومن ذلك ما 
. رك به مذهب يونس والكوفيين فيما ذهبوا إليه من جواز لحاق النون الخفيفة لفعل الاثنين بأن 
زتريه 1 تكلهوا بذلك مع اعتيادهم للتوكيد بالنون » دليلٌ على اعتزامهم اطراح ذلك 
القياس » وإلاً فلو كان معتبراً عندهم لنطقوا به ولو يوماً ما فتركهم لفاراسا ديل علي 
اراح 1 

وقال في إحازة الإتباع في جمع ( فَغْلّة ) الصفة » نحو : ضَعْمّة وضحَمَات قياس 
للصفة على الاسم » وهو مذهب قطرب : رر وما ذكر من القياس على الاسم فاسد ؛ لأنّه 
مخالف لمقاصد العرب ؛ إذ علمنا بالاستقراء أنما قصدت أن تفرّق بين الاسم والصفة » وهو 
أراد أن يجمع بينهما في الحكم » فهو عثابة من يقيس الفاعل على المفعول فينصب » أو 
اللفعول على الفاعل فيرفع "© » وكأنٌ الشاطبي يشير إلى مقاصد العرب في التعليل الثابت 
بالاستقراء لكلامهم » فبئ على ذلك رده لمذهب قطرب . 

كما اعتمد الشاطبي على مراعاة مقاصد العرب في الاحتجاج للناظم فيما ذهب إليه 
ب ساق ازاك الفا ف لسع هاون عا تيع عرفا لذيدل على عق فاك #رززنإن 


( © المقاصد 80/4". 


10 
ف 


( ؟ نفسه 571/4 »ء وانظر 47١/54‏ . 
(؟) نفسه 575/6 . 


( '؟ نفسه 5/5لا؟ . 


١ه‎ 


القصد المفهوم من العرب في تصغير الترخيم لا يتم إلا بشمول حذف الزوائد من غير 
استثناء ؛ إذ لم يقصدوا إلى حذف بعضها دون بعض » وإنما قصدوا إلى لوص الأصول عمًا 
غذاها »وهنا التصب ]نا عمل لاف كل واد :اي الكلانة مو عن اسشناوم 07 

وليس القصد هنا تتبع مقاصد العرب » فهذه العجالة لا تفي بذلك » بل القصد التنويه 
على تنبيه الشاطبي عليها » والاهتمام يما » والاعتماد عليها ف تقرير الأحكام والترجيح بين 
الآراء والمذاهب النحوية المختلفة » فالشاطبي يرى رر أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد تبه في 
كلامه على مقاصد العرب » وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومبانيها » ولم يقتصر فيه على بيان 
أن لتاقل مرفرع واللفعول متضيرب رفو لك ييل هو كن يكل بانع باليلين به خض 
نه احتوى على علم المعاني والبياة بووجوه تصرفاك الألفاظا لفان "ا 
ثالثاً : مقاصد المتكلم : 

أشار الشاطي إلى أهمية مراعاة قصد المتكلم من الكلام في بناء الأحكام القياسية » 
رر فكم من موضع في الكلام يكون الوجهان المختلفان فيه في اللفظ على قصدين مختلفين » بل 
هذا عند أهل البيان لازم »20 + وبئ الشاطي على ذلك أن الفعل المضارع إذا وقع جوابا 
للشرط يجوز فيه الإثبات بالفاء وعدمه » وكذلك الفعل الماضي غير المقرون بقد في اللفظ . 
كما أن رر الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين » وبحسب مخاطبين » وبحسب غير 
ذلك » كالاستفهام لفظه واحد » ويدخله معان أَخخّر من تقرير وتوبيخ وغبر ذلك » وكالأمر 
يدحله معي الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها » ولا يدل عا معيامًا امراف رلا الأمور 


الخارحية » وعمدتها مقتضيات الأحوال : وليس كل حال ينقل » ولا كل قريئة تقترن بنفس 


32> القاوند بخ وار 
( '“ الموافقات .1١5/54‏ 


2" المقاضصد 143/59 
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الكلام المنقول » وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فَهُمْ الكلام جملة » أو فهم 
شيء هنه 176 . 

ويؤكنة الفساطئ :على أن زو كل عقيو ايققطى .د أمورا بتفادمنة لذلك الاتجان > 
فصي اعدو الس عد لحر ؛ ونفس الإخبار » في الحال والمساق » ونوع 
الأسلوب : من الإيضاح والإخفاء » والإيجاز والإطناب » وغير ذلك قور ع يموع أيضنا 
بحسب تعظيمه أو تحقيره - أعي المخبر عنه - وبحسب الكناية عنه والتصريح به » وبحسب 
والنسق ساق الأعيار بزوكا رسظةت لاض قال للج وقان قر لتحاو ريو اا 
ّنا ننظر في القصد بالإخبار بخبرين فأكثر » على أَيّ معئ يكون ؟ فيحتمل أن يكون الإخبار 
بكل واحد على انفراده » وأنْ يكون القصد الإخبار عمجموعها ء أمّا الأول فظاهر أنه إنما 
يصلح مع تقدير مبتدأ للخبر الثاى ... بخلاف ما إذا قصدت الإخبار بالمجموع فإن ذلك يصح 
1 كن عرو لو ان توق وزنم ان ولك طبر 1 قوري قا شيع لسع 
خبر واحد )20 . 

وقد اعتمد الشاطبي على قصد المتكلم من الكلام في استدلاله على أن الواو تفيد بحرد 
التشريك دون ترتيب » فقال : ر إِنْ المعتمد في الكلام حكم المتكلم ممقتضاه في الوجود , لا 
حصول الوجود » فقد يقول القائل : قام زيد » اعتقاداً منه أنه قام » ولم يقم . وقد يقوله 
كَذباً » وعلى غير ذلك » وليس في المخارج منه شيء . فلو كان ما في الخارج قيداً في الكلام 
لم يكن نَم كذب ولا غلط ولا نسيان . فكذلك إذا قال : قام زيد وعمرو » قد يكون في 


اعتقاده أن زيدا هو السابق لعمرو » أو بالعكس 2 والأمر 2 الخارج على حلاف ذلك ا 


( "؟ الموافقات #/417” . 
( © نفسه 5/9 . 
" المقاصد ١81١/9‏ وانظر : 559/8 . 


( 6 نفسه ه/9/ا. 


١ا/‎ 


وقال في قول الناظم في الواو العاطفة : ( أو سابقاً ) : (( الستبقية هنا أطلقها وهي 
التقدم » ول يقيد ذلك » فكان في الكلام إيمام ما » وذلك أن التقدم والتأخحر المتكلم فيه عند 
الأدباء ليس الرّمان حاصّة »ء بل التقدمات كلها معتبرة عندهم على حسب المقاصد 
ومقتضيات الأحوال » وهي التقدم بالطبع والرتبة والشرف والسببية » ومنها التقدم 
بالزمان » 9" . 

وقال في ( بل ) العاطفة بعد الأمر والخير المثبت في بحيئه على وجهين : رر أحدهما أن 
كدو نط" ركذل لع مداوالا هليه متصودا + 8 بط اقم لاك لبان 
والحكم عليه ؛ لقصد يقصده المتكلم في ذلك » كما تقول : زيدٌ شُجاعٌ بل أسدٌ » وهند بدر 


بل مس ..... والثاي : أن يكون ذْكْرُ الأرّل والحكم عليه غير مقصود » وإنما وقع غلطا أو 
لبد فرعنل دك القاق بو شك علا كينا تقول ترايت وجلا بل ارا 


5 2 2 و6 
وأنت عبدي بل سيدي .... » : 


وافننالل اق «الشترين بين يدل الات تونق نالو العامة + ستعيد تعانى اتارق اكلم 
رر إن هذا النوع إِمّا أن يصحب ذكرّه قصد الذكر مع المبدل منه » بحيث يكون المبدل منه 
متطهرة اللكفر أولا» يدل سد أو لايضسب للق" إن متحت ولك القصند فهو 
ادن لكو اقسايه اانن الس )لان فوع الله يتفي انا نبوا لويم م 
يصحب القصد » فإن تبعيته للمبدل منه إنما هو ليُسلب بما الغلط العارض للمتكلم » ويسمى 
بذ الا ا 


وقال عن هذا النوع الثاني : ر« إن هذا الضرب لا يقع في كلام فصيح » ولا هو أصل 
كلام » وإنما يقع في سبق اللسان »0 . 
وقال في تحقق الفائدة من الكلام في الابتداء بالنكرة : ( وبالجملة ما يفيد وما لا يفيد 


إنما يرجع الحكم فيها إلى الأغراض والمقاصد الخاصة بشخص شخص وحال حال . وقد 


( “© المقاصد ه/؟/ا - منا, 
1 ركه ه/؛ ١‏ : 


( انفسه ه/مو١‏ - 9و١.‏ 


( انفسه ه/99١.‏ 


يكون ما هو مفيد لشخص ما غير مفيد لآخر » وحصر ما يختلف بحسب الأشخاص 


والأعوا لاسي م 

ونماترتب عليه الحكم بناء على قصد المتكلم في تفهيم السامع ما ذكره من كون 
نمت ايكون الخ" دن امطرك بروالان الشكلم اميت أننيكذا لا ركرن اعرن اه 
السامع » وأبين في تحصيله » فإن م يعرفه أتى من المعرفة بما يكون بياناً » وعلى هذا وضع 
القت رناسات و شك الأمز :كلض الع كان مبافظا لقصو الشيو 0 

وقال في تعليله لحذف التنوين مع مدّة الندبة على مذهب البصريين » على تقدير أفها 
لياف ادال خط وو زاك 1 فيال معاون كرفي نل كو ان الباق 
زذن المي رن جنةا قوتت ماعن عبيون لكا الا ضلى كاف ع فكايث اللذة هنا 
عليها قصداً » فلا بد من البناء عليها حكماً » والتنوين لا يلحق وسط الاسم » فتعين حذفه 
والله علي" 

ومن ذلك تعليله الحذف الضمير في صلة الموصول إذا كان ثُمّ ضمير آخخر عائد على 
الموصول » في نحو : أعجبي الذي ضربت في داره » بحذف الماء . فحذف ( الماء جائز على 
قصد وممتنع على قصد آخر » فإن قصدت أن لا تُعلم بالمضروب فالحذف سائغ لا مانع منه ) 
إن لم تقصد ذلك بل أردت تخصيصه وذكره » ولكنّك حذفته لفهم المعى كما تحذف من 
الذي ضربت امقنع من جهة أنه لا دليل عليه ؛ إذ الموصول لا يحرز موضعه لوحود 
رابط له »0). 

وما اعتمد فيه الشاطبي على قصد المتكلم ما ذكره في حديثه عن الإلغاء والإعمال في 
باب:9 ظندت ) متأخخرة أو متقدمة + رو وذلك أن الإلغاء والإعمال كل والحدمنهما . له قصد 


وغحة قر :متفين الاش + فعضي الغا أن تكرت ذ كرت الكملة علق أن طلق الاعيان ها 


( “ المقاصد ١/١ه‏ وانظر : ١78/٠‏ . 


( © نفسه 510/4 . 


( ا نفسه 391/6 . 


0 سمه : 
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إطلافنا ‏ ثم تتسقدرك ذكن الشك او البقين :..'أما مقضد الإعمال كأن تبي كلامك على 
الإخحبار يما عندك في ذلك الخبر من علم أو ظن . فالفعل بلا بد مبئ عليه الكلام » لكنّك 
أردت تقديم المفعولين أو أحدهما للاعتناء بذكره » أو لغير ذلك » فلا بد هنا من الإعمال ؛ إذ 
قصد الكلام مب على ذكر الفعل » وإذ ذاك يتبين وجه القصدين مع تأخر الفعل أو 
توسيطه » ويتعين امتناع الإلغاء مع تقديعه ؛ لأنَ الابتداء مُؤْدْنُ بالقصد إليه ابتداء » فلا يصح 
لعفي أن الإلغاء مبين على عدم القصد ابتداء » وهذا نقض الغرض )”2 . 

فبيئ الشاطي على ذلك جواز الإعمال مع التأخر أو التوسط بناء على القصد من 
التقدم » ومنع الإلغاء مع تقديم الفعل بناء على قصد البناء على الفعل مقدما . ١‏ 

ومن اعتماده أيضاً على قصد المتكلم ما احتيجٌ به لمذهب الناظم فيما ذهب إليه من 
امتناع حذف لمفعولين في باب ( ظننت ) والاقتصار على الفعل والفاعل دوفهما من غير 
انحور م غسال كينا كفب ليها از ارزع يوادت زقاكيما ناك ناسلو عتيسا “قا 
(رلا يخلو أن يكون قصده الإخبار بمجرد وقوع الفعل فقط » أو الإخبار به ومما وقع من 
الممل . فإن كان القصد الأوّل فلا يصمح ؛ إذ المخخيرٌ بأنّه وقع منه ظن أو علم بمنزلة 
المع ناكا تارق غيوع القاقدة + رذ له علو انان مو رما اوعنم اي كنا لاخر 
إنسان ما من قيام ما » والعرب لا تتكلم هما لا فائدة فيه . ٠ ٠‏ 

وإن كان القصد الثاى فقد تعرّل الظُنٌ من الحملة منزلة قولك : في ظين » فكما 
لا يحوز لمن قال : زيد منطلق في ظين » أن يقتصر على : في ظَينٍ » كذلك لا يجوز لمن قال : 
طتقيف زيدا منظلقا أن بقتضر عق قليف ؟ لأن ذللف تقض الغرضل 01 . 

وقال في تفريقه بين التعليق والإلغاء من حيث الوجوب والجحواز : (( وأمّا الإلغاء فإنما 
بقع لعن مكل أن يقصد: في الكلام الواخد وآن لذ يقضد “فهو تأبع للقصند + والقضيد جابة 
لواحي نكذللة ما معدم 177 


( "“ المقاصد 58/9 -559. 
('؟ نفسه 45/١‏ وانظر : ١0/9//5‏ . 


( '" نفسه 4/5لا؛ » وانظر : 5807/5 . 
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وكذلك القطع والإتباع في باب النعت » وبناؤهما على قصد المتكلم » إلا أن الشاطي 
مسف د ذلك , من باب اعتبار المقاصد البيانية » وذلك وظيفة البياني » وليس على النحوي 
اعتبار ذلك من حيث هو نحوي 20 . بل يوكد على أن كثيراً من النحاة يخيّرو (« بين 
ارين أن اكقر :له عون النباتقون يبنها »بل يويحونا اوه التحيين »كل وخه في بنياق مضل 
فيه » لا يدحل فيه الآخر. ٠‏ 

ولقد أدخل المتأخرون » ومنهم ابن مالك في النحو أشياء علمٌ البيان أحص بالنظر فيها 
من علم النحو .... وكان الأولى أن لا يُفعل ذلك »7 . 

ويتضح من هذا العرض السابق مدى اهتمام الشاطبي بمقاصد المتكلم » ومراعاتا في 
تقرير الأحكام » والترحيح با بين المذاهب النحوية المختلفة » والاحتجاج للناظم فيما ذهب 


إليه . 


رابعاً : مقاصد النحاة : 

لقد تبه الشاطبي في أكثر من موضع على مقاصد النحاة المتقدمين في تقرير الأحكام ) 
ووضع القياسات النحوية على المسموع من كلام العرب ؛ ليدفم عنهم وَهُمَّ الاضطراب 
والخلل في بناء هذا الصرح النحوي الكبير » فبين مقصدهم في التعامل مع المسموع الذي 
يقاس عليه » والمسموع الوشرق دز تان لفة وزقللدق لفطك الوة أو القلة أو الضعف أو 
ما شنب ذلك 'عليه..: في كن على آله رز.رنها يَطَنُ من لم يطلع غلى مقاضد التحويين أن قوش؛ 
قاذم ل :لذ نتلين غليه: "أن + زيية ن النظر القناني ءآرذها عه الك ضيف فق تسد 
وغيّر فصيح » وقد يقع مثل ذلك في القرآن فيقومون في ذلك بالتشنيع على قائل ذلك » وهم 
أولى لَعَمْرُ الله أن يُسَنّعَ عليهم , ويّمّال نحوهم بالتّجهيل والتّقبيح »'" . 


( “> المقاصد 584/4" . 
( ا نفسه ه/5ع؟. 


( "أ نفسهع عياد 44/9 . 
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ثم أحاب عن إطلاقهم لتلك الألفاظ على المسموع بعد أن قسم المسموع بحسب 
الالستتظراء لكلام :العرب إل سين #فقيش + وير #مقيين, موقو على تله :ب رياقتم نوا 
«رأنا بع العرب فيما تكلموا به من ذلك » ولا نقيس غيره عليه » لا لأنّه غير فصيح » بل 
الشاسيك أن لم تقصد في ذلك القليل أن يقاس عليه » أو يغلب على الظّن ذلك » ونرى 
المعارض له أقوى وأشهر وأكثر في الاستعمال » هذا الذي يعنون » لا أنهمم يرمون الكلام 
العريً بالنّضعيف والتهجين حاش لله » وهم الذين قاموا رظن الاج عم الفط الكا يه 
وغنارات اكوم كاف وا ون سان لبشه ومن وني انق تزف اكالم تيده 
1ق وان بدن يعور ضاي عاش مه ءا 

إلا أن الشاطيي يستدرك من ذلك ما وصف به المسموع الخارج عن دائرة المسموع 
الفصيح » فيقول : ( اللهم إلا أن يكون في العرب من بَعْدَ عن جمهرتهم » وباينَ بحبوحة 
أوطانهم » وقارب مساكن العجم » أو ما أشبه ذلك ممَّنْ يخالف العرب ف بعض كلامها 
وا اهبراقا © انتر رن امهلة لخة طيعيفة » أوكانا أكزية ذلك من العبارات الدّالة على مرتبة 
تلك اللغة في اللغات لكي 

ويرى أن هذا ررواجب أن يعرف به » وهو من جملة حفظ الشريعة والاحتياط لما , 
وإذا كان هذا قصدهم » وعليه هذا رهم :دين انير أن بستني التنم المعرفة بكلام العرب 
ومراتبه في الفصاحة » وما من ذلك الفصيح قياس » وما ليس بقياس » ولا تَْرٌ العبارات إذا 
عرف الاصطلاح فيها »'" . 

وقد نيه الشّاطبي أيضاً على مقصدهم في حكاية الحنذوة افد فيا إلى أنهم « إنما 
00 


وزيادة قلى الحاحة ا : 


' المماصد » عياد ؟/هع 5 
0 


( انفسه وه؛ -50؛. 


> المقاصد 0ا/١1١ه.‏ 


؟؟ 


كَمابَيّنَ مقصدهم في الحديث عن الموقوف على السماع ثمّا لم يطرد في كلام 
العرب » فقال : (ر فقد تعرض النحويون لذكر بعض هذا الذي لم يطرد » وأَوَّهُم في ذلك 
سيبويه » وانُبعه أربابُ المطولات » واقتدى يهم بعض أرباب المختصرات كأي القاسم 
الرَّجَاحيٌ وغيره » وهم في ذلك لغويون لا نحويون » فالناظم بقي على طريقته م يتعدّها ) 
وغيره آكسّ يذكر بعض المسموع على جهة التمثيل والتوجيه لما مع » وكل في طريقته 
مزاج 7 

كما بِيّنَ مقصدهم في تأويل المسموع المخالف لأقيستهم » فقد أشار إلى مقصدهم 
حين عرض للخلاف في بحيء التمييز نكرة وهو مذهب البصريين » أو معرفة وهو مذهب 
الكوفيين » وقد استدل الشاطبي للكوفيين بحملة من المسموع » ثم حمله على التأويل ) 
وقال : (ر إنما احتاجوا إلى تأويل ذلك كله لأنهم وجودا عامّة كلام الغوربق التسوهان أن 
يكو بك اناده سر ع الفرف كارو سا متايه الل كر الايد 
فليًا لم يكن كذلك َل على قصدهم التنكير » وأَنْ ما عداه راجعٌ إلى ما يعرض لحم من 
الكُذوذات الخارحة عن معتاد كلامهم ع(" . 

كما بَيِّنَ مقصدهم ف القياس وعَقّد القوانين » فقال في التعجب السّماعي مما ليس 
التعحب فيه بالصيغة أو البنية والوضع الأصلي  :‏ ولا لم تنضبط لصيغ معينة مطردة لم 
يشرنها + من جية أن قضة التدوري غقد القواين فيماعكن عقدها في . 

كما بيِّنَ مقصدهم في التعليل والتوجيه ر على أن القصد من ذلك تثبيت القوانين 


0000 4( 
وتأكيد تغلينيها ” : 


(" المقاصد 90/:”*؛ ه19 . 
( ' المقاصدء عياد 1١١5/5‏ . 
(*) المقاصد 458/5 » وانظر : 405/١‏ » وما سيأي ص 5117-71 . 


(4) نفسه 597/6 . 
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كما بَيّنَ مقصدهم في مراعاة المقصد التعليمي من النحو » ومن ذلك ما ذكره في 
إعراب الفاعل والمفعول من قوم : كَسَرَ اجاج الحَجَرٌ » فيرى أن ر الزجاج هو الفاعل » 
أذ فار مقسيول 4 اعفار باللفظة #دوإن كان الحق عتلاك ذلك » ]د الا بسحب قائو 
التعليم إلا بذلك . قال شيخنا الأستاذ - رحمة الله عليه - : الإعراب إنما يكون أبدا على 
حسب العلامة الي تكون في الاسم المعرب ؛ ألا ترى أن ( القرية) من قوله تعالى : 
( وامسأل القريّة 06) إنما تعرب على حسب حركتها لا على حسب الأصل »”" . 


خامسا : مقاصد الناظم : 

لقد اعت الكّاطي يعقاصد الناظم في النظم » بعد أن نصَّب نفسه لشرح كلامه 
والاحتجاج لمذهبه » والترجيح لاختياراته » وتقرير مذهبه » ورد الاعتراضات الواردة عليه . 
فأشار إلى المقصد الكلي للناظم في النظم » من أنه رر قصد في هذا المحتصر ذكر الضروري 
والمشهور من قوانين النحو »20 . كما يرى أن هذا ( النظم ليس قصده الاستيفاء » وإنما 
قصده الإتيان بالحليل من الأحكام ٠‏ والمشهور منها » والتنبيه على جملة من المسائل » وأيضاً 
فال ذكر هي الضروريات في الموضع » أو ما يقرب منها » وأما ما ترك فليس مثل 
ذلك )” . ومع هذا فالشاطي يرى أن الناظم « قد ترك من الضُروري والمشهور أشياء 
ال ل اك 
رلا إغفالاً بل قصدا للناظر ينظر فيه إذ كان له كتاف "الوسر هميق على أن 


الكّاطبي يرى أن ابن مالك صب نفسّه مَنصب الاجتهاد » ورا يحمل الشّاطبي كلام الناظم 


. 8١ سورة يوسف »ء آية‎ )١( 
. 1١5/0 المقاصد ؟/ععه - هوه وانظر : «أرلمه - كزرهء‎ 0 ( 


(9) نفسه /١‏ 09" »ء وانظر : 558/1 . 


() نفسه ممه ٠*١‏ 5 


( *) نفسه 5.9/١‏ وانظر : لاآره56 . 
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بالقصد إلى ما لا يحتمله اللفظ في الظاهر » ويعلل لذلك بِأنّهِ يكون « أكثر فائدة وأقرب إلى 
مقاصد الناظم في الحصر والاستيفاء للقوانين مع الاختصار »7 . 

وقد بَِيّنَ الشاطبي مقصد الناظم في وضع الألفاظ وتحرير العبارة لما يقتضيه النظم مع 
الاختصار » فأشار إلى « أن ابنّ مالك في كتبه مما يْقِصِدُ في وضع الألفاظ وضبط القوانين » 
والتحرز من الاعتراض » والتوقي من تداخل القواعد وانكسار الأصول ما لا يقصده غيره ؛ 
وقد ظهر مما تقدم من ذلك ما يُسكَحْسَنُ ويُسكَمْلّحُ » ويُْشط الكسل » وَيْنْهِضُ العزائم في 
النَظر في هذا النظم خصوصاً »22 . 

وقد استعان الشنّاطبي منهج الأصوليين في دلالة الْنّص ف تبيين مقصد الناظم وتقرير 
مذهبه من خلال ألفاظه وعباراته » ومن ذلك ما ذكره في جواب اعتراض أورده على الناظم 
ف كان ]انم بل القرة المعرفه اذا عورف و عت قله 2 حضف عفدل مان الرسوب 
حين لم يقيده بالجواز » فقال : ( إِنْ الأمر هنالك إنما هو للإباحة لا للوجحوب بقرينة تقدم 
الحضر في قوله : ( ولا تُضّفْ لمفرد مُعَرّف ) » والأمر إذا ورد في الشريعة بعد الحضر فهو 
للإباحة ؛ حسب ما ذكره الأصوليون » فهو الرّاحح عندهم من المذهبين »27 . فخلص من 
ذلك إلى أن مقصد الناظم في إضافة ( أي ) إلى المفرد المعرفة الجواز لا الوجوب . 

كما بين مقصده في إحازته لترخيم ذي الإسناد » خلافاً للجمهور في منعه . واحتجّ 
لهيمنهج الأصوليين في الجمع بين القولين لعالم واحد » وقد اعتمد الناظم على ما ذكره 
بحنوويه ل انساني 'الحيية رن لق[ اوري 


ذلك9 ”2 , 


٠ 2 7 1‏ 
'. وقد ذكر سيبويه في باب الترخحيم المنع من 


( “ المقاصد 4"55/10 . 
'' نفسه عياد ؟/ه.5-1١.‏ 

( © نفسه 4/ه١1ء‏ وانظر : الإحكام للآمدي ١78/5‏ . 
( 4 الكتاب مالا" . 


© رفينه 556/9 ., 


فقال الشاطي بعد أَنْ قرَّرَ منهج الأصوليين في الجمع بين القولين لعالم واحد ؛ إذا 
كان ظاهرهما التضاد : نقلاً عن ابن جين في الخصائص 217 : زر فكأن المولف - والله أعلم - 
اعتقد أن آخر القولين لسيبويه ما قاله في السب » أو أَنّه المقصود بالستّماع فاعتمده » ولح 
يعتمد القياس في المنع في باب الترخيم ؛ لأنّه لم يعضده بسماع . ولا نفى عن العرب القول 
نا قله الخوار مطلها للقي 07 

ومن ذلك ما ذكره في تبيين مقصد الناظم في إطلاق الحكم في قلب الألف ياء 
وإدغامها في الياء في المقصور عند مُذيل خاصّة » فقال : ( إنا لا نسلم أن كلامه مشعر 
بالاختصاص » وإفما فيه تصريح بِأَنّ ذلك الحكم منقول عن هذيل » وليس فيه ما يعطي 
مفهوما يقتضى أَنَّ غير هذيل لا يفعلون ذلك إلا مفهوم اللّقب » وهو غير ثابت » وإذا ١‏ 
لبخلا سيوم ذلا رقع ف كاكدي الا طامنا 

ومفهوم اللقنية تعفد الأميو ليق عو أحد أنواع مفهوم المحالفة » ومفهوم المحالفة : 
رو هو ما يفهم منه بطريق الالتزام » وقيل : هو أن يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما . 
فقا ف المنطوق 7 . 

والمراد باللّقب رر اللفظ الحامد الذي ورد في النْص اسماً وعلماً على الذّات المسند إليها 
الحكم الذكور قيمع 19 :فق القاطن على :“ذلك أن مقصد الناظم عدم اختصاص القلب 


في المقصور بهذيل » بناءً على أن مفهوم اللّقب غير ثابت عند الأصوليين”2 . 


( 9 وره.؟. 

( “المقاصد ه5/١1141.‏ 

(؟ نفسه 509/4 . 

( ؛» التعريفات ص 88” 5896 . 

(*) علم أصول الفقه . لعبد الوهاب حلاف ص ١55‏ . 
(' المستصفى للغزالي 7١4/7‏ . 


ا 


كما نفى النّاطي الاعتمادٌ على مفهوم اللقب في تفسير كلام الناظم قي التوابع في 

قول الناظم : 
ْنَم في الإعغْراب الأسماء الأول 

مايقضي أن التوابع مختصة بالأسماء » فأجاب عن ذلك بقوله : (( إن كلامه لا يقتضي 
اتصاص التوابع بالأسماء ؛ لأَنّ ذلك إنما هو بمفهوم اللقب المرفوض عند أهل الأصول » ”'2. 

ادقن ليق تتسنه على مقهوع المفة يري أن ركالفيواة المسع ما قاد 
قوله : ( الأُوَلْ ) أنه صفة » ومفهوم الصّفة معمول به » معلوم الصّحة عند المحققين من أهل 
الأصول واللغة »7 . 

وتعصود لض قلغن الولف فو انع الراع الخدالقة أيظا 6و هجر ؤلالة«اللمظ 
المقيد بوصف على نقيض الحكم الثابت للموصوف بعد انتفاء الوصف » 
عد الامو ا 

ومن ذلك ما ذكره في حكم المقصور حال التثنية والجمع » وتبيين مقصد الناظم ف 
سكوته عن أقسام الجمع بالألف والتاء » وجمع الممدود » فمن أين يؤخذ لما حكم فيه ؟ 
فقال : رر أما سكوته عن الجميع فَمُوهمٌ في المقصور لحكم غير صحيح ؛ وذلك أن آخر 
حكم ذكر فيه حكم الجمع بالواو والنون » هو حذف الألف » وهو أقرب إلى هذا الموضع 
يُستَصْحَبَ له هذا الحكم لقربه » ويبقى سائر الأقسام على حكم 


السية 2279 . فقرر مذهبه:فيهاو ين مقصده + ورةٌ الأعتراض الوارد عليه . 


0 84 
297 وهو معمول به 


مسن الففية .فلا بذ أن 


."١١/4 المقاصد‎ ©“ ( 

تاسيف 4 1 

. ”08 أصول الفقه للبرديسي ص‎ "(١ 

(4) انظر : إحكام الفصول للباحي ص 5١ه‏ » مفتاح الوصول للتملساني ص 51١‏ » الإحكام للآمدي ؟إلاه؟. 


000 المقاصد 459/5 . 


؟١/‎ 


وأَكَّدَ في خاتقة كتابه على أنه حمل عبارة الناظم رر ما تحتمله في باب المفهوم 
والمنطوق » وخدمتها بالاعتراضات والأجوبة فيما أمكن » وتتبعت قواعده الكلية » وعرضتها 
علق أضول العلون 7 

فاستثمر الشاطبي منهج الأصوليين في تفسير كلام الناظم وتقرير مذهبه ؛ لقصر عبارته 
ودقة ألفاظه » مما يعطي لهذا النظم قيمة عالية يَعرٌّ نظيرها في الشّروح الأخرى”" 


ديافو + مخاضيد الشاطبي: 

لقد حدّد الشّاطبي مقصده من شرح ألفية | بن مالك في الخطبة الي قدَّم بما كتابه » 
تكد فك أن التاطار بق كتاره أحد ثلاثة : « إِمّا عالم طالب للمزيد في علمه » واقف من 
أله العاداء عن 0 وطْنه» موقن أن كل النشر سوى الأنبياء غير معصوم » آخذ بالعذر 

ورد سي احا رلور وااو يكت قيةها يدت 320 

وكا تعلو روفي قد فوُوينا حمل ما ويشس بل بناناها فصئد وأشكل .... فلأجل 
اما لع عدا الليالي والأيام » واستبدلت التّعبٍ بالرّاحة والسّهر بالمنام . 

وَإمّا طالب للعثرات » متبع للعورات » يُصَعْفُ ويُقبّحُ » ويحسّن ظلنّهِ بنفسه ويِرَحّح ) 
ويُفسدُ ظاناً كه يُصْلحٌ » فمثل هذا لا أعتمد عليه » ولا ألتفت في رد ولا قبول 
000 

وهذا هو المقصد الكلي العام من تأليف كتابه » والرغبة في الإفادة للعالم والمتعلم معا . 

كما بَيِّنَ مقصده من الالتزام باتباع لفظ الناظم وعدم الخروج عنه فقال حين ننه 


على أنواع التاء في أمثلة الجمع  :‏ وإنما بهت على أقسام انا لتنبيه الناظم كما تقدم » وإلآً 


9 المقاصد 485/9 . 
( ' وانظر في مقاصد الناظم أيضا : المقاصد 511/١‏ , عياد 195/9 ) 59.0 45.0 +411 41/9 82”. 


لقافيية سسا 
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لكان هذا الشرح غنياً عن ذلك » ولكن القصد استجلاب الفائدة مع اتباع النظم » لا النقل 
المطلق » فإنّ الكتب المبسوطة أغنت عن هذا » والله ينفع بالقصد بفضله )"© . 

وقال بحيياً عن الاعتراض الوارد عليه في تفسير كلام الناظم من احتمال دخوله تحت 
لفظ النظم أو عدمه » « حي يقصر من هذا التقبيد ما استبان طُوله » قال تدان النسة 
في ارح غير ما ذكرت » وهو استيعاب ما يسَرَ اله من الكلام على ألفاظه وما احتملته 
متطوقها أو مفهومهاء وتفصيل مجمل ما ذكر ؛ لتتضح معانيه وتكثر مسائله » وتعظم 
الفائدة به » ويكون عونا للناظر على التّهدي إلى النَظر والبحث والاستنباط فيه وثي غيره ثم 
فد كلك النظر م.ولاتيكرن فا على متمد" 

وإنغا تصدَى لشرح كلام الناظم مع الالتزام بعدم المخروج عن مقصده ؛ انتصارا 
لذهبه في النظم » وترحيحاً لما ذهب إليه . وقد صرح بمقصده هذا حين عرض للخلاف في 
تسمية كان ) وأخواتها بالنّواقص » بعد أَنْ عَرَضَ أدلّة ابن مالك » فقال : ( اعلم أن هذه 
الأدلة كلها قابلة للنظر وتملة للبحث + وغائيها أو جميعها لا يقبت عند التُحقيق الذي حققه 
الجمهور ء .... ولولا أَنَّ القصد توجيه ما ذهب إليه في هذا النظم المتعرض لشرح مقاصده 
دون النّظر في تحقيق المسائل على الإطلاق لبينت ذلك » ولكيي الترمت الانتصار لمذاهبه » 
والترحسيح لها على غيرها ما قدرت على ذلك » فإذا لم أحد في انتحاله للإصابة مذهبا 
وكش عانهو اللي عبذئ وغند آأئمة هذا الشآن ع" . 

كما أكد على أن مقصودَهُ في الشرح رر توجيه ما ذهب إليه من غير اعتراض عليه » 
ما عدا الأشياءً الى يخالف فيها جميع النحويين ؛ أو يكون َمَطوٌه فيها واضحاً جدأ » ولاسيما 


إل أكائة عندة املد عزفا قاروا كته 0 


( ؟ المماصد 5/لالا” . 
ينه ياد ؟/ه١‏ . 
2 “المقاصد 1١84/9‏ 5485/5 . 


( ]ا نفسه 449/١‏ . 


ا 


#برادي سدم كن و1 ١‏ لفاوق دوعا ليد لك وا اماه كر لطت 
تحيوا كال ديق اتن تافل لافنا لبا منهي ادقع يري كل الات نيه سكم 
من الأحكام الكلامية » وقسم لا ينب عليه إلا أمرٌ اصطلاحي وتحقيق صناعي لا غير . 

فأمًّا الأول فالنظر في ترجيح ما رجححه الناظم وجلب الحجج عليه مما يغ الناظر في 
413 لعناقة هدر تعزو لعاكاك عر ذا انع مشر لتقل توصيوها - 

وأمّا الثاي فالكلام فيه بحسب ترجيح ما رجح الناظم » وجلب الأَدّلة عليه إنما هو من 
جهة ما يلزم الشارح من بيان مقاصد الكلام المشروح » والُزول إلى مقام صاحبه ؛ لبيان 
اتن اها ارتقضاف و ازول ها رتو لاسن مية أن مق غلية فافدة 1 

فالشّاطي لا يرى فائدةً لتلك المسائل الخلافية » فلل لإيرادها بمتابعته للنظم » وتقرير 
مذهب الناظم فيها حين عرض ا في نظمه » وقد أشار إلى عدم الفائدة فيها » فذكر نقلاً عن 
ابن الحاج فيما عَلّقَ على المقرب العُصْفُوريّ : أن ر جملة ما أقوله : أَنّ كل خلاف وبحث في 
هذا الصّناعة لا يُوَدّي إلى الوقوف على كيفية التكلم فهو فضل » لا يحتاج إليه » والاشتغال 
به بطالة . قال : وقد أُولع المدرّسون بذلك » وإن لم يكن نافعاً في تعليم الصّغار » فالاشتغال 


به اشتغال بما لا يغ » وأشدٌ من نقض الاشتغال به اعتقاد أن ذلك مهم ضروري مُوصل إلى 
ف ذه عققية ووامكتيف علا كلام العريا 1 + 
ثم اعتذر عن ما ذكره من مسائل خلافية من هذا النوع بقوله : «ر فكل ما أجلبه من 


الحجج والترجيحات في المسائل الي هذا شأفهاء فلتعلم أنها بحتلبة بحسب مقصد الشّرح »'" . 


( “"المقاصد 5.١/٠‏ ع 485/9 . 
' “نفسه 5١/9‏ . 
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وإذا كان الناظم لم يتعرض إلا لمقاصد النحو الضّرورية » ولم يتعرض لأصول القوانين 
والعلل لأنها ليست من مقاصد النّحو » فإنّ الشاطبي لم يُخْل كتابه منها » مُصرّحاً عقصده في 
التق لياق أن لضفه على "ضرال الك اللاو ىوقلل مارك القابيتي بواراغاء ىعنت 
العرب ف كلامها وتصرفاتها » مأحوذاً ذلك كله من استقراء كلامها » وهذا النوع متمُمٌ 
وليس بواجب » ولا هو المقصود من علم النحو » فلذلك لم يتعرض له الناظم ؛ إذ لا ينى 
وكوك ا ميا للطاء الف لقلقم الم في اق وي لك ا اكد النورة انها رض 


الشّرح م أخل هذا الكتاب منه فيما استطعت 07 ١‏ 


فإذا تقرر أن مقصد الشّاطِي الاحتجاج لمذهب الناظم والانتصار 9 له » فإِنْ في تصريحه 
مقصده في الشرح ما يفسر هذا المنهج الذي سلكه في شرح كلام الناظم » على طريقة أهل 
الجدل » وهو الطريق المناسب للرد على الدّعاوى والاعتراضات الموجهة للناظم والنظم على 
حد سواء . 

وقد صرح بمقصده في الشرح في خاتمة كتابه » مبيناً طريقته ومنهجه الذي سلكه فيه . 
مما أخحذه عن أشياخه من رر البحث وتحقيق المسائل » والتأنيس بالتنظير » والتنقير عن دفائن 
اللفظ .... » والاعتراض وإيراد الإشكال » والاعتذار عن اللفظ المشروح على حسب ما 
اغبطان الوفض وال ور مغلم الرترقة زرا اللفظ تقليدا وق أن وتسرى تعى اكلام از 
يظهر وجهه »”" . 

وقد اعتمد في تحقيق مقصده من الشّرح على ثلاثة طرق : أحدها مما تلقاه عن شيخه 


ابن الفكّار » رروكان من طرق تعليمه البسط والتعليل » وفصل القضية بين المختلفين من أهل 


وم 


ا : 5 : 1 د ٠‏ 0 )001 
البصرتين وغبرهم » وضرب المسائل بعضها ببعض » والانساع في | لتنظير .... » : 
وثانيها عن شيخه القاضى أب القاسم الشّريف الحسَّيّ » «وكان من طرق تعليمه 
تحصيل مُضَمِّن الفصول والأبواب » جامعا لما تشتت منها » مقربا للمبتدئ ...لا يقنع 
بالفهم الراق فيه و مووذا للاشكال > عيبا نه 0 : 
وثالثها عن شيخه الأستاذ أبي عبد الله البَنْسِيّ » رر وكان من طرق تعليمه بيان 


المقاصد بحسب القارئ من الابتداء والانتهاء 000 


9 المقاصد 4810/94 . 


يض 


المطلب الثالث : النقل والعقل 


اليا لكاي وو لل اسه مسألة التّقل والعقل في الفكر الإسلامي » لاعتبارهما 
مصدري المعرفة » وطَيّقُوا ذلك على كثير من مسائل العقيدة » وغُلا فيها البعض حق اطْرحَ 
حانب التّقل » وهو ما يمثله الوحي في الشّريعة الإسلامية » واعتمد على الآراء العقلية 
بالتزانكاتس الترقاية :منطيحة أن التق قط واو اشكايه ققسية يق بورق أن الله عدد 
ؤت سحل الاععال + قهو الف ل لازو عكتي موه الخاليه اللعلى: نميا كايلة علن 
المستوى النظري والمستوى العملي . 

وذهب آخرون إلى تغييب الجانب العقلي لصا التّقل » وذهب آخرون إلى الجمع 
بينهما في الاستدلال والاستنباط وإنْ اختلفوا في أيهما يكون أصلاً للآخر رر فهناك المْحدثون 
ا زقة و اققل م إل فد تماهل والعقل) زد على تار المتكلمين الذي مدلوا نزعة 
( العقل ) إلى حدّ تحاهل النّقل » وهناك ( الفقهاء ) الذين اقتصروا في نشاطهم على الأحكام 
واستنباطها وتفريعها » جامعين في مستويات من التُوازن بين التّقل والعقل » 7" . 

فتابن زقل' ذهب إل أن اللطن البرهان إذا أذى رز إل وها من المغرقة يحو ها + 
فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون +قل سكت عنه الشرع أو عرف يه.. فإن كان قد,سكت 
عنه » فلا تعارض هنالك » وهو يمنزلة ما سكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقيه 
بالقياس التدّرعي » وإِنْ كانت الشّريعة نطقت به » فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون مُوافقا لما 
أَدذّى إليه البرهان فيه » أو مخالفاً » فإن كان مُوافقاً فلا قَول هنالك » وإن كان مخالفاً طب 
هنالك تأويله » ( . 

وقد بن ابن رُشد فلسفته هذه بناء على إمكانية وقوع التُعارض بين العقل والنّقل » 
وول لتقل للتكزل"الاحما ل افنه:. 


29 جدل العقل والنقل للكتانن ص 4517 . 
90 فصل المقال ص ؟١”‏ . 


م 


وَذَفْشيب تاوف إن أذ رولك كنع ادليه شين اقيق اه عه على كن 
اللغات » ونقل النّحو والتصريف » وعدم الاشتراك وعدم المحاز » وعدم الإضمار » وعدم 
النقل » وعدم التقديم والتأخير » وعدم التخصيص » وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم , 
والركوت هج الظدوة مظترد بوذ اليف هد عون أن اللكرقن النفية طريف ع وان الفقاية 
فطعي + والعلن ل يعارن العقل بج 00 

فالخلاف هنا دَائرٌ بين قطعية الذّليل العقلي وقطعية الدّليل النقلي » وابن تيمية يذهب 
إلى أن الدليل السسّمعي قطعي . فيقول : (( إذا قدَرَ أن يُتعارض قطعيّ وظيي » لم يُنازع عاقل 
ف تقديم القطعىٌ » لكن كون السستّمعيّ لا يكون قطعياً دُونه مط القتاد م 7 , 

تجن ناف الب ييه أذلة فاطو نان لمق اغا للق ها 4 مويه عليه و ابن 


مذاهبهم واستدلالاتهم 1 


موقف الشتّاطبي من التّقل والعقل : 

ناقش التتّاطي مسألة التّقل والعقل في كتابه الموافقات مُرتكزاً على قضيتين: 

أَوَههُما إذا توارد العقل والنقل معا » وأيّْهما يُقَدمُ في الاستدلال الشّرعي » فيكون 
أصلاً » فأيُهما يُوَخّرُ فيكون فرعا . 

وثانيهما : نفي وقوع التّعارض بين التّقل والعقل في الأمور الشرعية . 

أمَا القضية الأولى : فقال فيها : (( إذا تعاضد التّقل والعقل على المسائل الشّرعية » 
فعلى أن يتقدمٌ التّقل فيكون مُتبؤعاً ٠‏ ويتأّرَ العقل فيكون تابعا » فلا يَسْرَحٌ العقل في محال 


النَظِر إل قدو ها وت عه لمم ا 


معالم أصول الدين بهامش محصل أفكار المتقدمين ص 4 نقلاً عن : جدل العقل والنقل / الكتاني ص 0ه . 
7 درء تعارض العقل والنقل ١57/1-!؟‏ . 


© الموافقات ١/ل8م‏ . 


ين 


كو عد عد القن امياد الشا جود جطلت اها ابد بو اسهد طاح او تفي له 
تقديم التّقل على العقل بثلاثة أمور » مُورداً عليها الاعتراضات والأجوبة عنها 27 . 

أَمّا القضية الثانية الى عالج فيها الشّاطبي مسألة التّقل والعقل » فهي نفي التعارض بين 
النقل والعقل » فذكر أَنْ (( الأَدلّة الشّرعية لا تنافي قضايا العقول ؛ والدّليل على ذلك من 
وجوه : 

(أحدها) : أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره » لكنّها أدلة 
بانقافالتقاقو .نوك ايها بنازية خلج قفيانا العقولك 0 

(والثاني) أنما لو نافتها لكان التكليف ,مقتضاها تكليفاً مما لا يطاق » وذلك من جهة 
التكليف بتصديق ما لا يُصِدّقه العقل ولا يتصوره » بل يتصور خحلافه ويصدقه . 

زواقاكك) + أن مُوَردَ اتكليق :هو العقل “وذلك ثاب قطعا بالاستقراء انام بحي 
إذا فد ارتفع التكليف رأساً » وعد فاقده كالبهيمة المهملة . وهذا واضح في اعتبار تصديق 
العقل بالأدلة في لزوم التكليف » فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على 
العاقل أُشَدٌ من لزومه على المعتوه والصبي والنّائم ؛ إذ لا عقل هؤلاء يُصَدَّق أولا 


(والرابع ) : أَنّه لو كان كذلك لكان الكفار أَوَّل من رَدَّ التتّريعة به » لأنهم كانوا في 
ا 50 

ب( وطن ادا شري ١ط‏ ار هارا عر ال متا 
السول ١:‏ الحو ترام ا باع امور در 2-0 

( والخامس ) : أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول » بحيث تصدقها 


العقول الراجحة » وتنقاد لا طائعة أو كارهة » ولا كلامٌ في عناد مُعاند » ولا في تحاهل 


('؟ الموافقات 881/١‏ . 


وم 


لكام برهو لق كفا جارية على شعي العقول اله أن التقز ل يفاكمة عليهات ولا 
ننه فنها ولا مدقن 07 

ِنَّ التّاطبي حين قدم التق على العمل في الأدلة الشتّرعية ينطلق من مبدأين : 

الأول : عدم استقلالية العقل (( فالعقل غيرٌ مستقل البتة » ولا ينبي على غير أصل » 
وإنفا ينبئ على أصل متقدم مُسَلُم على الإطلاق » ولا يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أصل 
مسلم إلا من طريق الوحي ) 7). وبهذا لا يكون مُقَدَّما على التّقل وهو غير مستقل عنه . 

الثاني : القطع في الأدلة الشّرعية » الذي ينفي عنها ظن الاحتمال والناطي ف 
فكلا سكن أن القطع في آحاد الأدلة معدومٌ » والمتواترة منها « لوقو عل نماك هيا 
أو غالبها ظين » والموقوف على لظن لبد أن يكونّ ظنياً » فَإنّها تتوقف على نقل اللغات 
وآراء النّحو » وعدم الاشتراك » وعدم المجاز » والتّقل الشّرعي أو العادي » والإضمار » 
وانتخصيص للعموم ء والتّقييد للمطلق » وعدم النّاسخ » والتّقدم والتأخير » والمعارض 
العقلي » وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذرٌ ) 27 . ومع هذا لا يْقَدّم العقل على 
التنتفل كما فكن الرازئ » بل تحلص من هذا الإشكال إلى أن ( الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة 
من جملة أدلة ظنية تظافرت على معين واحد حي أفادت فيه القطع » فإن للاجتماع من القوة 
ما ليس للافتراق » ولأجله أفاد التّواتر القطع . وهذا نوعٌ منه » فإذا حصل من استقراء أدلة 
المسألة مجموعٌ يفيد العلم فهو الدّليل المطلوب ) 247 . 

نم أكّد على أن الأدلة إذا أحدّت على انفرادها (( لم يحصل لنا قطمٌّ بحكم شرعي 


ألبكّه + إلا أن تشرك العقل ؛ والعقل إنهما ينظرٌ من وراء الشّرع ) 0). وهو ما حاول الشاعين 


('؟ الموافقات 5951/98 . 
"© الاعتصام ص 75. 

('؟ الموافقات ١/ه7ة".‏ 
نفشة 2/1 : 


لمي ا 


ى 


أن يُنْطّله بتقدمه للنقل على العقل » وبترتيبه للكليات الشّرعية مع جزئياتما لإفادتها القطع 
في الاستدلال والاستنباط . المتضمنة للمقاصد الشّرعية » ليسلم من الاعتراض على تلك 
الأدلة على صورة الكليات المفيدة للقطع . 

وين لا قسير شري الفقل الأ عقداز نا يلخد اقفن ع تكرن حك اللقدمات 
والقضايا البرهانية ‏ وهي عقلية ‏ مستفادة بالاستقراء للأدلة التّقلية لا باستقلال العقل 
نا » من هنا يُفْهُمُ أن استنباط تلك المقدمات الكلية عند التتّاطبي لم تتجاوز ما حَدَّه لها 
التّقل . فقد قال في إفادة أصول الشّريعة للقطع أو رجوعها إلى أصل قطعي : ( هذا وإن 
“تاقيم وطن رتم شين لوشفاف ال امار كلاسن إنادة العلو لصب رويب 
الشّريعة من جملتها ؛ إذ العلم يما مستفادٌ من الاستقراء العام النَاظم لأشتات أفرادها » حي 
تصيرٌ في العقل مجموعة من كُليّات مُطردة » عامّة ثابتة » غير زائلة ولا مُتبدّلة » وحاكمة غير 
كيه قلنيها :وفع خرف : الكباقه الفطليات» ذا ويفا نإ الكليازت الفقل ةعست من 
الوحود » وهو أمرٌ وضعي لا عقلي » فاستوت مع الكليات الشّرعية بهذا الاعتبار » وارتفع 
الفروق يم 0 

كما أنه في تقسيمه للأدلة الشّرعية إلى ضربين : أحدهما ما يرجمٌ إلى العقل المحض » 
والثاني ما يرجع إلى الرأي امحض ء يُوَكٌدُ على نظر العقل في التّقل وأنّ كل (( واحد من 
كتين نلق اول الكقد كان التضدلال بالمفولات لالد فدهن اللطز يا كنا أن الزاي ١‏ 
عر شرع إل إذا اسه إن لم20 

مجبى غك عي كيل افر انس رون عي اق الخفل نو قدا عضوم زر ان 
الكٌّاطي يفسح لمجال للعقل في جلب المصالح ودَرْء المفاسد دُونْ تَقيّد بنص » كما اندهش 


آخرون من إختضاعه العقلّ [خضاعاً كاملاً للدقل مع أنه لم يتوضل في نظرة إلى استتباط عللم 


"© الموافقات ١/لالا‏ ك7 . 


مويه 4/7 


يض 


اللقاصد إلا بنفضل العقل » وكان المتوقمٌ منه أن يجعل السلطان للعقل على التّقل » 297 . 

وإذا كان الشّاطبي يقررٌ عدم منافاة الأدلة الشّرعية لقضايا العقول » فما موقفه من 
التقل الذي مو الس وك ترافي ١‏ سانا العقول » الذي ذهب فيه الغزاللي وابن رشد إلى 
وضوتي"اوتلهع عدو فذنا لعفل علج اكقن ا الاسودلان. 

إن موقف الْشّاطِي من هذا يتضحٌ من خلال جوابه عن الإشكالات الي أوردها على 
تقريره عدم منفاة الأدلة الشّرعية لقضايا العقول . ومن خلال جعله المتشابه الواقع في 
الشّريعة على ضربين : أحدهما حقيقي » والآخر إضافٍ . 

أما الإشكالات الى أوردها على ما قرره » فهي ثلاثة : 

تعدا أذ اق القز اتن هاا رأ ايففل سياه غنات" عر ات اكور اقزن القافى قالوا:: 
دعق القت امنا عر ف مسجو وبي انلها كرفي وقهانا له حرفة را رياه 
بالكريّعة :© وفيه.ما لا يعرفه إلآ الله قاين حريان :هذا القسع على :مقتضى العقول ؟ 

والثان : أن في الشّريعة مُتشابمات لا يَعلمُهنَّ كثيرٌ من الناس , أو لا يعلمها إلا الله 
تعالى » كالمتشابمات الفروعيّة » وكالمتشابهات الأصوليّة » ولا معيئ لاشتباهها إلا أنّها تتشابه 
لق التقول + افلا تفييشها أمتااع أو ال"يفيكقية إلة التلبل بو لعل دودو عن نهمها : 
فكيف يُطْلقٌ القول بحريانها على فَهُم العقول ؟ 

والثالث : أَنّ فيها أشياء اختلفت على العقول حين تفرّق النّاس بما فرقاً » وتحزبوا 
1 بغار كر حرنيدة دوين ون 50-6 فلو كاك الأكلةا سار عن لكات 


العقول لما وقع في الاعتياد هذا الاختلاف » 7 , 


ا 


9 انظر : مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص 17 » ومناظرات ف أصول الشريعة ص 45١‏ » نقلا عن الشاطبي ومقاصد الشريعة 
ص17 ١‏ . 
7 الموافقات 59/8 30 . 


6 


فأحاب عن الإشكال الأول بأ (( فواتح لشو لقان ىق ايها قال واي 


نه مَمّا يعلمه العلماء » وإن قلنا إِنَّه مما لا يعلمه العلماء البَنّهَ فليس مما يتعلق به تكليفٌ على 


حال ع 000000" 
وإن ملم فالقسم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشّريعة نادرٌ » والثَّادرُ لا حكمَّ له 
ولا تَنْحَرمُ به الكليّة المستدل عليها أيضا 0000 


وابعدانت يدن الناق. بآن (( المتشايومكات ليست مما تُعارضُ مقتضيات العقول » وإ 


تَوَضَّمَّ بعض النّاس فيها ذلك ؛ لأنّ من تَوَهّمَ فيها ذلك فبناء على أتُباع هواه ما كه كاله 


بناء على أمر صحيح وقكه إن كان كذلك فاكاويل ةراد حعٌ إلى معقول موافق لا مُخالف. 


ع 


هو 


وَإن فرطل أقامكًا لا يعليها احة إلا الله فالفقول غنها مصدودة لمر تشاريص الا لخالقده 


محريي ا ا تحرو اا اويا رد 
يفهمه العلماء من جهة أَعخْرى » وأَن ما تُوهُمَ فيه معارضة للعقل فهو ناتخ عن الفهم الخاطئع 
لما واتباع الحوى ؛ أمّا على الفهم المحيح فيكون اويل فيها غيرٌ مُناقض للعقول . وهذا 
نظره في المتشابه على الجملة . أَمّا على النّفصيل فقد جعل المتشابة الواقعٌ في الشّريعة على 
ضربين : أحدهما حقيقي » والآخر إضافي . 

أمّا الحقيقي فيقررٌ السّْاطِي أنه المرادُ في قوله تعالى : ([ هو الذي أَنْرَل عليك الكتاب 
منه آيات مُحْكّمات هُنَ أمٌ الكتاب وَأَخَرٌ مُتشايهات6 ”© » (( ومعناه راحم 000 
شما سحو لاد فاه :ولا صب لنادليل على المزاد منه > فإذا نظز المحتهك في أضول 


و 


التكّريعة وتقصّاها وجممَ أطرافها لم يد فيها ما يُحْكمٌ له معناه » ولا ما يدل على مُقصوده 


(') الموافقات «/. 0-7" . 


( 'أسورة آل عمران » آية لا . 


4ن 


تناه وولاعلد ى الفين له كبر دمعت ناوا رتكون: للها لحان نيه اتكليت موف 
لاا 
اا روطي و ناح عرو عر اراي اط سارك 1 


.6 
ره لس اس 


ام ا ل . فلا يْصِحٌ أن يُنْسّبّ الاشتباه 
إلى الأدلة » وإنما يُنْسَّبْ إلى النّاظرين التّقصير أو الجهل بمواقع الأدلة » فيطلقٌ عليهم أنهم 
عون للمنشابه) 7" . 

هذا هو نظر التتّاطبي في الأدلة الشّرعية من حيث تقديم التّقل على العقل » وعدم 
تغييب العقل لصا التّقل » فما هو - يا ثُرَى - نظره لمسألة التّقل والعقل في العربية ؟ 

إن نظر التنّاطبي في محال الدرس النّحوي واللغوي لا يختلف عنه في المجال التشْرِيعي » 
فكما قَدّمَ النّقل في الأدلة الشرعية فجعله متبوعاً » وأَعّرٌ العقل فجعله تابعاً » كذلك فعل في 
النَر النّحوي . فقد نص الشّاطبي على تقدم التّقل على العقل . 

وميم وذللك هاه كرة من الاستدلال للناظم فيما ذهب. إليه من أن للاشارة مرتبتين 
تق كان العبيو رين ساو قف ورتين كانامن عاد ما قاردلا قر لمعا إن 
المرجوعٌ إليه في هذا التّقل لا العقل » وقد رَوى الفراء أن بي تميم يقولون : ذَيِْكَ وتبِكَ بغير لام » 
وزران التحارون له سملو الكاف عن فين لا 


أن التميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع انلام » فلزم من هذا أَنْ اسم الإشارة ليس له إلآ 


حيث يقول الحجازيون : تلك وثالك باللام 
مرتبتان . إحداهما : للقرب » والأحرى لأدن البعد وأقصاه 0 
('؟ الموافقات 931/7. 


('؟ نفسه 953515/98 . 


,.عا١م”-‎ 4١7/١ المقاصد‎ "١ 


والتارريق: 3 متعحصو سه اق أذ العنيك ووارد التق نالانا ردان فلن نويه 
اللاضوى تق الأشارة روهإن كان فق رق هذا وتولما لتاق تق را امع الماع اله تقل 
هة واللغة لا تنبت بالرّأي » ون كان يقوله بالتّقل فقد قال ابن مالك : يُبُطل هذا القول يخود 
اللمذودق نون عدي 2 000 

وفالى التلاف ف" تقدع. التَمييْر علق عامله 6 :بعد أن أورة اتعدلال كل فريق: من 
حهة السّماع والقياس : « قال ابن الصّائع : والصّحيحٌ في المنع عَدمُ ورود السّماع به » » فقال 
الكاطي مُعَلَّاً على قوله هذا : رر وما قال ابن الضائع من الاعتماد على السّماع هو الأصل عند 
الجميع » ولكنّهم مع ذلك أظهروا للمنع وجوها من القياس » 29 

كت تعن الأو تقار انه سناع الالكيرة :لدنج 7 ودوآن و المتما ع هن 
متبَعٌ »29 . 


شه قاء 5 5 1 3 5 3 له 
وسّيتضح مذهبه من موقفه من تعارض السماع والقياس بالتفصيل , 


. 49/١ المقاصد‎ "(١ 

( ' المقاصد عياد ١145/5‏ . 

المقاصد 158/4 . 

(؟؟ نفسه 5.0/6 كن انظر : ١78/6‏ . 


(*" انظر ما سيأ ص 7589 . 


الباب الأول 
السماع 


١ 


السماع 


المتيماع قدو كنهة الأضل الأرل هن امول تحر » وهو يُقابل الكتاب والسّنة في 
أصول الفقه . 

وهو مُقَدَمٌ على غيره من ٠‏ الأدلة ؛ بل إن الأدلة الأحرى لا تقومٌ إلا على الستّماع ؛ 
لهذا يقول الشّاطبي : (( إذا 7 م السّماعٌ كيذ القباين 10 إوقاك ايها : (« القياس آت 
مسن وراء السّماع ) *"" . وقال : الع في ذلك الماع والتعليل إغا يأي من وراء 
0 مروتو كه وللكقول السيوطي (( وكل من الإجماع والقياس لاب له من مُسئّنّد 
من الماع ء كما هما في الفقه كذلك ) ©) اه له السيوطي الكتاب الأَوَّل في 


الاقتراح 0" , 


وهو عند ابن الأنباري التّقل » وقد عَرّفه بقوله : (هو الكلامٌ العربي الفصيح المنقول 
بالتّقل المتحيح المخارج عن حَدّ القلة إلى حَدّ الكثرة )'") .وعَئْ به السيوطي 
ررمائبت في كلام من يُونَقُ بفصاحته فشمل كلام الله تعالى » وهو القرآن » وكلام 


0 


بيه 2 ُو » وكلامَ العرب » قبل بعثته » وفي زمنه » وبعده اا 

ف واكم ودرا عن سل أو كاف » فهذه الثلاثة لبد في كل منها من الثبوت) 7) 
فأطلق عليه ابن الأنباري : التّقل » وأطلقّ عليه السيوطي : السّماع » وكلا اللفظين 

في المدلول الاصطلاحي العام عَندَ النحويين واحدٌ » (( ولعل ابن الأنباري آثرَ ( التّقل ) 


لت إن نوناد الس اوظان #مشاة و وقولة . وتضاور مقر 1 اقول تدر 
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حت 


القرآن الكريم » والحديث النبويّ الشّريف » وما تقل من كلام العرب من شعر ور ؛ إذ 
الأمر فيه مَنوطٌ بالتّقل دون تدحل للعقل فيه » وأما المعقول فالقياس » واستصحاب الحال ) 


ونحوهما ؛ إذ لد 0 بإعمال ا 


لماع ب يي 100 


وهو باشتراطه الفصاحة في المنقول أحرج به كلام المولدين » وهم الطّبقة الرابعة من 
طبقات الكّعراء ومن بَعْدَهُم ؛ لفقدان الطبع أو الملكة » ولفساد ألسنتهم بكثرة اختلاطهم 
الاجم وبجاور هم لهم . وباشتراطهالكثرة الخارجة عن د القلة أحرج الواذ وتوا والغات 
الى لا يقاس عليها عليها » وعلى هذا فلا يكون النّادُ أو القليلٌ أو النَادرُ عنده نقلاً معتداً به . 

ولعلّه آثرَ أيضاً مُصطلحَ ( التّقل) لأَنَّ السّماعَ قد يُشعرٌ بأن ما نقله التاق قد سمعه 
من مصدره الأصلي دون فاصل أو فواصل » فالنقل أَعَمّ بهذا المعين وأشمل ؛ إذ يشمل السّماع 
المباشر وغير المباشر » 2 إلا نه ون أشعرٌ بذلك فإِن لفظ السّماعَ وسَّمعْت وأخبرن فلان 
من سمعه عن العرب » تطلق على الاعتبارين أيضا » أعيي السسّماع بالمشافهة دون فاصل 
والسّماع بالنقل » كما أن السّماع بالنقل بواسطة إنما تمَّ بالسماع في الأصل من التّاقل له » 
فالمنقول مسموعٌ أيضاً في الأصل » والمنقول إليه سامٌ له على الوجه الذي تقل إليه ذلك 
المسموع . فإذا كان لتقل أَعَمّ وأشمل ؛ لأنّه يشمل السّماع المباشر وغير المباشر » فإن 
السّماع أعَجّ من التّقل بمفهوم ابن الأنباري » حيث يشمل كَافَة المسموع من الكثير والقليل 


الأصول » محمود نحلة ص١‏ . 
5 لمع الأدلة ص 8١‏ . 


0 الأصول 3 محمود نحلة ص١١‏ 5 


ود 


ندور » أو ما عاد إليه بالنٌأويل المستساغ ؛ لأَنْ هذه كلها لا تنائي الفصاحة . فتسميته بالتّقل 
النّْحو » وبينَ مفهوم الستّماع باعتباره أحد الأركان الي ينبن عليها صحة القياس » من حيث 


2 


قاذ كط ويا 05 بطري عن كن مرغ نعس ارمع ر معن + اضف الإذلك اد 
لمجو الثّاذ أو القليل أو النّادر قد استثمره النحاة في تصحيح بعض القواعد النحوية » أو 
بيان صحة ما ذهبوا إليه من آراء نحوية . 

وَيُوَكَدُ الدُكتور تمام حَسَّان شمولية الستّماع بقوله : (( وما دمنا قد سَّمّينا المتقول 
ْ مينكين بواتننا قشم ابيا أذ القت اقل لقنا 6 تبمرات عمل كاد مو رعدين 
متهن ماه الذلالة عن يذل هله دركدييوزن كان تبك اقرى الطلينة من 
لتقل ؛ لأَنّه رما اشتمل على الرّواية (وهي التّقل) » وعلى مشافهة الأعراب (وهي قد تكون 
بالتعدرة أاالوفا 00 

ومصطلح المتّماع ‏ بعد التجقيق ‏ يُطُلق عند الشنّاطبي على اعتبارين : أحدهما : ما 
تقدمَ اتبيه عليه » والآخر : ما كان مُقابلاً للمقيس عليه » فيْقصِدُ به المنع من القياس على 
ذلك المسموع » فيقال في المسموع الكثير مثلاً : هذا قياس » بمعين يقاس عليه غيره » ويقال 
في المسموع القليل أو النتّاذ أو النّادر مثلاً : هذا سماعٌ » بمعين الوقوف به على محله فلا يقاس 
عليه قورف ومن انل ذلك قولهتى جات متروقه الو زو فزن الأصل فى 'الثاة حرف اشن 
وحذفه سماعٌ » فإِن قلت : كيف يكون سماعاً . وإسقاطه مُطردٌ سائغ غير موقوف عندهم 
على المتّماع ؟ قيل : بل هو عندهم سماعٌ غير قياس ؛ إذ لم يُعَدُوه إلى غير الأفعال المسموع 


فيها الإسقاط » وإنما أجحازوا الإسقاط في مواضع السّماع خاصّة » حيث أجازته 


0 الأصول ص 55 : 


نك 


العرب ) 207 » على الرّغم من أنّهما في الموضعين سماعٌ » وهو بهذا الاعتبار الثاني يكون 
لين إن أن وكزق كنا و ان .يكون بوضنفا لكلؤه الغري السعوم.. 

إل أن الشّاطي يستخدمٌ مصطلح الستّماع بالمفهوم الأوّل » وهو ما يقابل التّقَل عند 
ابن الأنباري في القسم النّحوي أكثر من استخدامه إِيّاه في القسم الصّرقٍ » ويستخدم 
محل لانن انيع انار قارو قارو مكنمي لحرت مور 
الملحوظ يرجح أن الماع نخاصٌ بالتراكيب » والتّقل حاص بالألفاظ المفردة من التصريف 
والاشتقاق والإبدال والقلب والإعلال وغيرها أو يكادُ » وإن كان كلا الأمرين يقتضيهما 
الماع » أَمّا استخدامه له بالمفهوم الثان » وهو ما كان مُقابلاً للمقيس عليه . فهو جار 
عنده على وتيرّة واحدة في جميع أبواب الكتاب دون استثناء ؛ لما عُرفَ من مقصّد الششّاطي 
من تبيين ما يصمح من القياس على ذلك المسموع أو المروي ؛ أو الوقوف به على محله دون 
قياس عليه ؛ لعلته . 

وإذا كان المتّماع يطلق باعتبارين فإِنَّ التّقل كذلك يطلق باعتبارين إلا هما على 
تبر ما ئوااسق عليهجا الماع ؛ فمصطلح التّقل يطلق أيضاً على تقل الرّأي أو المذهب 
التحوي:ي المسالة كأن يقال عفاد : :وقة كدل ادن تعد | هين هو الكوطيين دل »أو 
لحرو افعض » بكرن عيذ ذزادنا مظع كار لدعي خولا ينان ا بهل 
المذهب أو الرأي بلفظ الستّماع. فلمًا كان مصطلح التّقَل يدحل فيه على الاصطلاح أو 
التواضع بين النّحاة في الاستعمال ما ليس منه مما يختص بالظواهر اللغوية كانت التسمية 
بالسّماع أرجحح وأولى . 

ووجه ذلك 4 السّماع + خص بالمسموع عن العرب وال سار لسري يناه 


القواعد والأحكام » والقياس عليه جو أخاه عر عن هذا النهوم إل بغيزة: لاما ونعه 


© المقاصد عياد ١/514١1له”١1.‏ 


هه 


قبل قليل من واطلاقه على المسموع المقابل للمقيس عليه » وهو مع هذا مقط كد الأرقاط 


الاستقراء : 

الاستقراء هو تَتَبَعٌ كلام العرب الفصيح شعره ونثره » وَفْقَ قواعد وضوابط زمانيّة 
ومكانيّة تُقَنُ عملية السّماع » وقولم في الاستقراء بأنّهِ تتبع كلام العرب يُقضي بأن يكون 
مفهوم الاستقراء على عدّة اعتبارات مبنية على بعضها. 

وكا : تتبع كلام العرب ؛ بمعين تتبع الظّواهر اللغوية المسموعة أو المرويّة » فيسعْها 
المستقرئ لما في لغة العرب الموثوق بفصاحتهم » وَفْقَ شروط وضوابط قواعد السّماع » فإذا 
ممع مسن العرب الظاهرة اللغوية من بحيء الفاعل مرفوعاً مثلا » ثم تتبّع هذه الظاهرة عند 
جمهور العرب الفصحاء فوجدها على هذه الصفة من الرفع » فقد استقرى هذه الظاهرة 
اللغوية بتتبعه إيّاها في كلام العرب ؛ ليكون حكمه على الظاهرة اللغوية فيما بعد عند تقرير 
الأصول والقواعد النّحوية صحيحاً » من هنا كان من معاييرهم في نقد المسموع الكثرة 
والقلة والتّدرة والتُّدوذ والعدّرورة واللغة وغيرها » فحكموا على المسموع في هذه الظاهرة 
اللغوية بعينها بالكثرة . وعلى المسموع المقابل في الظاهرة بعينها بالقلة » وَلَهُم على ذلك 
استقراء كلام العرب . 
ثانيهما : تَيّ كلام العرب الفصيح المسموع أو المروي بعد تدوينه أثناء الرّحلة » أو حفظه 
بعد العودة من رحلة السماع » وذلك بتجريد الأصول المسموعة وتقرير الفروع التي خحرحت 
ذل نر فول رظي تمدو الزن نر فيك لون إلى أبوابه كله كل ميا حي 


بخصائص مشتركة » تضم بعضّه إلى بعض . 


ك5 


من هنا كان لحم بهذا العمل استنباطٌ القوانين الكلية والأصول العامّة الي تُبِى عليها 
الوخد اوفع لوفو العلرزة اق طويخ وبوايقاء حلاصل ابو اول تعن 
الأصل » إلى غير ذلك . | 

فليس تحريد الأصول ومعرفة الفروع الي خرجت عن هذه الأصول استصحاباً كما 
شعي كتير ا حكان » حيث قال : (( فإذا انتهى النّحوي من الملاحظة والاستقراء 
اللذين أجراهما على المسموع فقد انتهت الرّحلة الحسّية من عمله » وبدأ في التجريد » وهو 
استخراج المعقول من الحسوس » ولقد انَّهَ تحريد النحاة العرب ثلاث وجهات » الأول ما 
' أشار إليها السيوطي ... بعبارة (( استصحاب الخال )) (وقد جعلناها الأوْلى على عكس ما 
يسك اليوط لضان مع قينا وم 07 ؛ لِأنْ استصحاب الأصل ؛ أصل الوضع 
وأصل القاعدة م يتم إلا بعد هذا التجريد » فهو حكمٌ أطلق على بعض الظواهر اللغوية بعد 
ان غيرف أن أضطليا كذا » وأنْ بقية بابها عُدل به عن هذا الأصل » وبقيت هي على 
أصلها » ول يُمْدَل عنه » ولم يَكُنْ هناك وجةٌ قياسيّ لبقاها على أصلها إلا بحيئها على 
الأصل » فأطلقوا على هذا النوع أنَّه ا سمتصحب فيه أصله » ول يُعْدَل به إلى غيره . 

ثالنها : تيع كلام العرب الفصيح المسموع أو المروي الخارج عن حدّ القلة إلى حد 
الكثرة ؛ وَفْقَّ ما دل عليه الاستقراء في النّوعَ الأول » فخرج بهذا الاستقراء هنا كل 
الشُذوذات ولراقور قشي » وبالجملة كل ما لا يقاس عليه غيره بأي وجه كان من 
معايبر وضوابط في القياس . 

وبتبُعهِم لكلام العرب الكثير دون القليل والشّاذ والنّادر والضّرورة ..... إلى آخره » 
كان لهم اطراد القواعد والقوانين الكلية في الأبواب النّحوية » الي بَُيَتْ عليها مُعْظم القواعد 
الوه باطراد . يقول الدّكتور محمد ير الحلواني : ( وعلى هذا يكون الماح غملية 


9 الأصول ص 0 


/ع 


صعبة » فهو مجموعة من الأعمال تبدأ بالتأملات » وتنتهي بالكشف عن القواعد » ويقومٌ بين 
البدء والانتهاء التصنيف واللفميية والاستقراع: 00 

وقال أيضاً : ( ننتهي من هذا كله إلى أن السسّماع في تاريخ النّحو العربي كان في 
وغجي القداة كاتا اسن ولااعمط مده آفع ام قيعاواة بكل قي أو آم أخارااببعض ننا 
صر إليه علم اللغة المعاصر  )‏ ؛ إذ استعاضوا عن هذا النّقص عا أدَّاه لهم القياس ؛ إذ ما 
يقل أو سمح من ظواهر لغوية فصيحة كان كافياً في نظر التّحاة للتقعيد عليه » بل إن الأمر 
تحاوز هذا القدر إلى نقل اللغات والنُّوادر والشّذوذات » مما لم يكن له أثرٌ في التّقعيد النُحوي 
مباشرة . 

رابعها : وهذا النّوع أتى متأخراً جدأً عمّا سبقه » ويكون بخروج مفهوم الاستقراء من 
تيّع كلام العرب على الأوجه الستّابقة المذكورة » إلى كونه دليلاً يُستدل به » وهو من باب 
الاستدلال بالأحكام كما ذكر الشاطي 7" . 

أما “شيعه الأستقراء التاقضن أو الاستقراء النَّامِ » فإن ذلك كان بالنْظر في الاستقراء 
باعتبارين : 

الأول © من حيست الكمّ © فمغلرع أن الرواة أو التحاة الأوائل م ينقلا كل كلام 
اومن ل ارسي الالو وات و رشوب نات شمف اعد صا ابورا : 
لال هنذا ع مروف انعا ين ان قرا من كلذ الريك قل أضابالمتباع بور أن ختسرن 
فصحاء الأعراب خرجوا للجهاد . وقُتل منهم من قتل » فلمًا استقرت الأمور » عاد من عاد 
منهم إلى الشّعر » فلم يجده مُدوناً في ديوان » ولا مكتوباً في كتاب » فذهب عليه شيء كثير 


منه ) 9 . وقد رُوي عن أبِي عمرو بن العلاء مع سعة روايته قوله : (( ما انتهى إليكم مما 
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م 


قالت الغو إل الهم نولو سارك زواذر ا عاء ميهد وك "كد اه كيان الاسفياء 
والحمصر مخالفٌ لمقصدهم في الاستقراء من جهة أخرى » ويمذا الاعتبار يَصِحّ أن يُطْلْقَ عليه 
امق لا 

الثاي : من حيث النُوع » وهو ما قصده التّحاة الأوائل من الاستقراء لكلام العرب » 
وذلك أن النّحَاةَ سمعوا بعض الظواهر اللغوية فنقلوها » وأهملوا ما شايمها ف اللفظ أو الحكم 
غالبا ؛ لأنّ نقله ‏ بالنسبة إليهم ‏ مما لا فائدة فيه » فلا يُحْقَلُ إذا سمعوا (( ضرّبَ وكتّب 
َكَل » أن ينقلوا كل الأفعال الماضية الأخرى المختلفة عنها في المعئ المتحدة معها ف الصّيغة 
' وإن سمعوها ء وهذا مما لا فائدة ترجى وراء حصره واستقصائه للنحوي » فهو من عمل 
اللغويين ؛ لهذا قال الشّاطبي في باب المقصور والممدود : (ر كُلّ واحد منهما يُدْرَلكُ من كلام 
العرب بوجهين : 

أحدهما : جهة الستّماع والتّقلء وهذا غير لائق ذكُره بالنّحوي من حيث هو نحوي » 
وإنما هو وظيفة اللغوي . فمن ذَكْرَ منه من النُحويين شيئا فليسَ من جهة كونه نحوياً . 
والثان : جهة القياس » وهذا هو اللائق بكتب التّحويين ؛ لألهم إنها ينتظمون في ما كان 
ا 

ولا أدّعي أو أقطِعٌ أنه سْمِعَ ومن نّم تقل كل آحاد المتشابهات » إلا أن الأغلب 
والأكثر قد سمّع ؛ لهذا يقولٌ ابن جني في : ( باب في اللغة المأخوذة قياساً )) : ( لكن القوم 
بحكمتهم » وزنوا كلام العرب فوجدوه على ضربين : أحدهما ما لا بد من تقبله كهيئته » لا 


بوصيّة فيه » ولا تنبيه عليه » نحو : حجر » ودار » وما تقدم » ومئه ما وجدوه يتدارَك 


00 طبقات فحول الشعراء ١ه‏ . 
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بالقياس وتخفُ الكلفة في علمه على النّاس » فَقنّوه وفصّلوه ؛ إذ قدروا على تداركه من هذا 
الوجه القريب » المغيئ عن المذهب الزن البعيد 20 . 
وعلى هذا فإن إحراء القياس فيما لم يُسمَعْ على ما ّمع يعم تقص الاستقراء بالمفهوم 
الأول » وهو ما اعتقده النحاة في وظيفة القياس في مراحله الأولى : لهذا قالوا في حد 
الفنارج اروك غير شمو على اللنقول نارون ابقزلرا محل عي الستر ع على المسشو ب 
ويه كبياه ذلك اللشافان بفولة+اززنواما ماهد قللى فهر ودر االسموع مدان لم يسمّع ؛ 
لآنا نقطع بأن العرب لو احتاحت إلى الكلام به لما تَحَدَّت استعمالنا فيه » فكأنه 
1 

ولعل الدّكتور تمام حسّانَ نظر للاستقراء لكلام العرب وفَهِمّهُ على الاعتبار الأول 2 
تداك عكام«الاسهر اود التافقة 177من و بيع :للق فلن أن الادعة أو النافض و شتروظ الضافة + 
والنّحو صناعة » وذلك حينما قَرَّقَ بين الصّناعة والمعرفة » بينما عمل اللغوي من قبيل المعرفة 
لا المّناعة فمنهجهم الاستقصاء » حي جمعوا من النّوادر والغرائب الكثير . وقد فَهِمَ 
الشّاطبي من الاستقراء الاعتبار الثاني وهو النوع » ولذلك سمّاه الاستقراء الام 29 , 

وعلى هذا 0 الاستقراء عند ابن مالك المتوق سنة (515ه) ء ومن هم في 
طبقته من النحاة المتأخرين عن عصور الاستشهاد هو النُظر في المسموع المنقول إليهم عن 
العلماء الأوائل بالرواية أو بالتّدوين » فأعمل ابن مالك الْنَظِر فيه باعتباره تَصَّبّ نفسّه 
للاحتهاد كما يقول الشاطبي”” : وإلا فكيف يُفْسَرٌ لنا الماع بعد نهاية القرن الثاني 


المجري بالنّسبة إلى الحضر » ومنتصف القرن الرابع الحجري بالنسبة إلى الوبر » وهو الرّمن 


99 المخصائص 47/9. 
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( 4 المقاصد 249/4 . 


(؟؟ نفسه ؟إلاء؛ ؛ ه/5وه لاه ؟: ؛ ونا . 


التق ضكد» اكساة لاتحي اللتماع فيه اراد خرن الأعرانت ا 00 
الكتعر غمسك فير الخلوان : « ولمًا جاء تانكر وزو والشعافيت كته سيان إل ماح 
التتّواهد من الفصحاء ؛ ولم يجدوا أمامهم من مصادر الشواهد غير مصدرين اثنين فك أن 
تُطلقَ على أَرَهْما ل : المصدر العام » وعلى ثانيهما : المصدر الخاص » أمّا الأوّل : فما 
الدحاظة تمشح وجال اللقذيوال رايسم وهر عن 1 فكو هلتلاق وان التاق «اتمونا 


التقطه لا فى كتين للخو نفسها ( وأفادوا من الاستنباط نفسه ع( 00 . 


00 الأصول ص13 . 


من 


قواعد السماع 

حَددٌَ العلماء قواعد لضبط إجراء عملية السّماع في تتبع الظواهر اللغوية المستقراة لبناء 
الفواعد الحوية » ولَكّا كان قَصِدُهم وضع قوانين للعربية اقتصر على العرب دون سواهم من 
الأمم الأخرى أوممًا كان بين ظهرانيهم من الموالي » قال الحاحظ : ((مَرَ الشّعي بناس من 
السؤال حهذا كرون الحو فقال لحم : لدنّ أصلحتموه نكم لأَوَّل من أفسده ) 27 » فلمًا 
كانت العربية هي المقصودة بالدرس والتقنين انصرفت «ممهم لدراستها » وتتبع ظواهرها 
اللغوية » ولما كان قصدهم من وضع قوانينها يعود إلى توقي اللحن في قراءة القرآن الكريم ؛ 
إذ هو دستور هذه الأنّة ويجب المحافظة عليه » وما يَتْبْعُ ذلك من فَهُم معانيه وتدبر آياته . 

ولتحقيق هذه الأغراض والمقاصد قاموا حندرة ناك لم تاه لتر ام ردن 
تيون لبن خقتان بها كيه .وعيا» بهذا الكان وال مان 

وهنان هما أهم قواعد السّماع ؛ إذ هما سابقان لعملية السماع » أمّا الكثرة ة والقلة 
والاطراد والُّذوذ وغيرها» فلا أَحْسَّبُ البدان فى تراك المتذااقن: إل على اعتبار هوم 
النقل عند ابن الأنباري » وهو اعتبار مبئي على صحة القياس على المسموع الكثير المطرد » 
فهي إذاً من معايير نقد المسموع وليست من قواعده ؛ إذ هي تابعة لعملية الستّماع لا سابقة 
00 والفرقٌ بينها وبين قواعد السماع أن ما حرج بفضل هذين البعدين من الظواهر 
اللغوية لا يُحْنَج به لخروجه كلّياً عن مفهوم الفصاحة » ويستحق حينئذ وصفه بالضعف أو 
الغلط أو الخطأ . في حين أنَّ ما حرج من الظواهر اللغوية ععايير نقد المسموع لا يُحْتْجَ به 
كذلك لا لكونه غير فصيح بل لمعارضته بغيره » ويُستحق حينئذ وصفه بالفصاحة » ولا 


2 البيان والتبيين 59/5 . 


ىه 


تدان البعنان بناق التفكير النّحوي على مبدأ سليم أثناء عملية الاستقراء » وهو 
سلامة اللغة المستقرأة ‏ المرادة بالدراسة والبحث ‏ من كل الشتّوائب من اللحن والفساد 


وغيرهما » وقد تحقق لهم ذلك بفضل هذين البعدين . 


: البعد المكاني‎ ١ 

قام الّحاة بتقسيم الرقعة المكانية » (( ففرقوا بين لغة البادية ولغة المدينة » وبين قبائل 
الوسط وقبائل الأطراف ) 217 . وما ذلك إلا لما بّدَا للنحاة من ظهور اللحن وتفشيه في المدن 
والحواضر الإسلامية ؛ بسبب التمدن والتحضر » وكثرة الاختلاط بالأعاجم والموالي ) 
والأنُمساع الحضاري ؛ بسبب انتشار الإسلام من جهة » وبسبب التوسع الاقتصادي 
كذلك ء بعد اتساع رقعة الفتوحات الإسلامية من جهة أخرى » وقد رَوَى الحاحظ بعض 
مظاهر هذا الفساد في المدن فقال : (( وقد يتكلم المفلاق الذي نشأ في سواد الكوفة بالعربية 
المعروفة » ويكون لفظه مُتخيّراً فاحراً » ومعناه شريفاً كرا » ويَعلمُ مع ذلك الستامع لكلامه 
ومخارج حروفه أنه نبطي . وكذلك إذا تكلم الخرسان على هذه الصفة . فإنّك تعلم مع 
إعرابه وتخير ألفاظه في مخرج كلامهء أنه خرسان » وكذلك إِنْ كان منْ كتّاب 
الأع ا 0 

من هنا فقدَ النّحاة الثقة في لغة الحواضر » فاقتصروا في أذ اللغة على قبائل بعينها , 
رأوا فيها سلامة اللغة » وكان المعيارٌ الذي احتكم إليه النحاة في تحديد القبائل ال توخذ 
عنها اللغة » والقبائل الي لا يَصِحّ الأخذ عنها » هو معيار الفصاحة » ذلك المعيار الذي انبى 
في أساسه على مفهوم السليقة » فققد جاء في اللسان من معان ( قَصّحّ ) : (( والفصيحٌ في 
اللغة : الستطلق اللسساة في القول: الذي يعرف حيّد الكلام من ردينه ) 27 . وي شرح 


297 أصول النحوء الحلواني ص"ه . 
"© البيان والتبيين 59/١‏ . 


نرف 


اللسان ( فصح ) . 


ردن 


الفصيح لابن الميّان : « وأمّا ( قَصُحّ ) يَفْصّحُ فصاحة فهو فصيح » فمعناه : أن كلامّه تَتَقَى 
قن األقنى والفركاة انهه الفعياهة بعك الافض ل 100 

حممام قت سي !انفده روا اطي و اوقلت و بطرم 
اق جتهيه: ونام فوفيين ركم ١‏ والتكلدة دراي معو مااي + الفط امه من 
فرع #اسلتو كن #وقيل بالسيقة واأقون اطاط لووقا لس الها ا 

فإذا كانت السَليقة هي الطَّع » فإِن ابن خلدون يرى أنّها ملكة وليست طَبْعا . وأن 
بعض من م يعرف شيئاً عن الملكات أطلقّ عليها الطبع » وأن ( الملكات إذا استقرت 
ورَسَّححَتْ في مَحَالُها » ظهرت كأفها طبيعة وجبلّة لذلك امحل » ولذلك يظنٌ كثيرٌ من المغفلين 
من لم يعرف شأنَ الملكات أن الصّواب للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمرٌ طبيعي » ويقول : 
كاتف العرن هلان بالط ونين كتلقه وإفا سن فك لايد انظ الكو كين 
ورَسَحَتْ » فظهرت ف بادئ الرّأي أنها جبلّة وطَبعٌ » وهذه الملكة إنما تحصل بممارسة كلام 
العرب » وتكرره على السّمع والتفطن لخواص تركيبه » ( . ويا كانت طبعاً أو ملكة 
فالفيجة بالسية إلى اكمزر «التمفري واعنة :0 إذ كتفيوه] بيو السود نيما بوسر سبلامة 
اللغة ؛ فَإِنٌ مفهوم السّليقة » ذلك المفهوم الذي عَين به التّحويون الطّبع لا التُعلم والدّربة 
والتتراق .ونتاهدة النفس _ بالتكلف ١‏ للم يناقضّ هذا المفهوم » فلا يُوْمَنُ معها حينئذ 
الّلامة في اللغة ا اللا 
النشاط اللغوي في الجنس العربّي لا يعسودٌ إلى الدُربّة والمران » وإنما يمتدّ عن الدّم 
وا 

وإذا كان فقدان الطبع قد أخرج بعض القبائل من الأخذ عنها » فإن الاحتلاط 


ذا 


بالأعاحم أو بجاورتهم كذلك أخحرحت قبائل عربية أخرى من دائرة الأخذ عنها » أو 


ص١14‏ وانظر : شرح الفصيح للزمخشري 184/١‏ . 
97 اللسان (سلق ) . 
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5ه 


الاحتجاج بكلامها » وهذا الأمر راجعٌ إلى غلبة الظّن بفساد لغتهم ؛ بسبب ذلك الاختلاط 
وتلك المحاورة » فلا تؤمن معه حيتذ الستّلامة في اللغة ؛ لهذا وَضمّحَ أبو نصر الفارابي من الذي 
هبي أن يوعد عنهم اللسان +«فقال + :([ إل يبعي أن يوخد عن اللذين تمكنت غادقم هم 
على طول لمان في السنتهم وأنفسهم تمكاً يُحَصّون به عن تيل حروف سوى حروفهم 
والنطق بما » وعن تحصيل ألفاظ سوى المركبة عن حروفهم وعن النطق بها ممّن لم يسمع غير 
لساهم ولغتهم » 37 . 

ولما كا ذالم الكل رابع من أذ رك تفخ فك بالعادة دن ومين ينه عن 
سن حروت والفاظ غيره سبع تلق التقرة وذللك البعد كايت لخنه أسلى م 'وقد.ذ كر ابن 
حنّي ( أن الأعراي الفصيح إذا عُدلَ به عن لغته الفصيحة إلى أخحرى سقيمة عافها ول يَأبه 
ا 

مغانت نوف الله لاسر إلى الراري بواليز وى كان" لزاما :قن اللبعاة 
تحديد تلك القبائل الى يود عنها » والقبائل الي لا ينبغي الأخذ عنها » وقد حدّد الفارابي 
تلك الي أخذ عنها أهل المصرين : البصرة والكوفة » فقال : (( وهم قيس وتميم وأسد وطي 
ثم هذيل » فإنّ هؤلاء هم مُعظم من تقل عنه لسان العرب » والباقون لم يؤخذ عنهم شيء ؛ 
لأنمم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمَّم » 29 , 

فإذا اجتمع الأمران في البادية وهما : عدم المحاورة والاختلاط » والطبع وعدم 
التكلف » حينكذ حكموا بفصاحة المأحوذ والمأحوذ عنهم » حى وإن كان ذلك المسموع 


('؟ كتاب الحروف ص .1١40©‏ 
(؟؟ الخصائص 50/9 , وانظر 385/١‏ . 
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ات 


؟- البعد الزهاتي . 

3 كنحان الشريو اللكقراق انفده امنود ار على الاشلة علق متلؤنة اللفة اراد 
أن ةو لمحي عد على تبرض اسه وان شق جد احاة يتقان اليم 
الزمائ اعتمد على مبدأً السّلامة نفسه في اللغة من خلال مفهومي الفصاحة والسليقة » وذلك 
نغاء طن انيسيه السايم لفكرة سرعة التمدن والانّساع الحضاري والشمران سمب الففناز 
الإسلام من جهة » وبسبب النّوسع الاقتصادي بعد اتساع رقعة الفتوحات الإسلامية من 
جهة أخرى » فأصبحّ لهذا النّوسع الاقتصادي دورٌ في استقرار كثير من أهل البادية في المدن . 
لبذ اهل يعد الققراء عضر الام سمادات الذي عدن الجاقت اعوط وامحاورة للأمم 
الأخرى ,2 وعدن الطبع أو الملكة في اللغة الي كانت أحد الأسباب المهمة لمفهومّي الفصاحة 
والكلفكق تر لعز 

كما أن مبدا التطور اللغوي للغات الذي وغاه النحاة الأؤائل أحَدُ الأسباب. ال 
حدت هم لتحديد عاية زهنة محددة لعصر الاستشهاد » أما بدايته فغالب العرق أكما كانت 
القت ل كد ديد رونا قاطما م وقول الذكتون غنود ير الخاران ابررقية هبه انين 
استقرى النحويون فيها اللغة من القرنٍ الرابع قبل اللمجرة إلى القرن الرابع بعدها » ذلك أنّنا 
يدهم يحتحُون بكلام الرَبّاء وجُذية الأَبْرش وأَعْصْر بن سَعْد » ويحتجون بكلام عُمارّة بن 
عقيل » وأي عبدالله الشّحري » ومن عاصرهما من أعراب القرنين الثالث والرابع » (©2 , 

وان 00 هذا التحديدَ الأَوَّبي لبداية المسموع المْحتَجّ به لم يكن بشكل دقيق ؛ 
لأنَ اعتماد النّحاة قي الاستقراء لكلام العرب في البادية مشافهة أو رواية إنما م في تلك الفترة 
الرّمنية الى تم فيها الاستقراء » فكان اعتمادهم على عصرهم فقط » وهذه النُظرة يُؤيُدها أن 
الماع الوارد لشعر شعراء الجاهلية من أمثال امرئ القيس والتٌابغة وغيرهما » لم يكن سماعا 


مباشرا لنطق هؤلاء الشعراء للبعد الرَّمانِ بين النحاة في عصر التّدوين والمشافهة وبين هؤلاء 


00 أصول النحو ص 1١65‏ . 


5ه 


الشُعراء وقومهم » فكانٌ اعتمادهم على صحة الرّواية عن رواة شعرهم وكلامهم » و(( لأن 
نصوص الجاهلية القديعة إنما تُقلَتْ عن أعراب القرون الإسلامية المعاصرة للنُّحاة » وكان 
تقلهم عنهم هو الح في صحتها » وسلامة لغتها وفصاحتها » () . وهذه الصّحة مينية على 
أن هو اه الت واه مير العرم 0 يعوو الف انمق وال سول و القوافدة 
العركرة: لطي اق ار اباللقاملية اعاليا لوكو اق قئة ١‏ اكعز اورقا عاق لد 
مُنُشْئيها » وهذا من أهمٌ الأسباب في تعدد الرٌوايات في البيت الواحد كما سيأق0) . 

أمَا فاية عصر الاستشهاد فقد اختّلف فيه على ما ذكر البغدادي حين ذكر تقسيم 
العلماء للشعراء إلى أربع طبقات فقال : 

(( الطبقة الأولى : الشعراء الجاهليون » وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى . 

الثانية : المحضرمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » كلبيد وحسّان . 

الثالثة : المتقدمون ٠»‏ ويقال لهم الإسلاميون » وهم الذين كانوا في صدر الإسلام » 
كجرير والفرزدق . ظ 

لقعا مول فوا لمم قداو ووم اق إلى زماننا كبشار بن برد » 
وأبي لول الي 

ثم ذكر أن الطبقتين الأوليين (( يُستشهّدُ بشعرهما إجاعاً » وأمّا ( الثالثة ) فالصحيح 
سبحذة الاعفياد بكلامها » (؟ . فالطيقتان الأوليان المنكعتهند يقي :هيا إجماعاً ملت شعر 
الففرزاق ابكاعانين شور كماد الحطرمين الذي ادر كرا الداهابة والانادم: 

أمَا الطبقة الثالثة » وهم المتقدمون الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق 


وطبقتهم » فقد ذهب البغدادي إلى صحة الاستشهاد بشعرهم » وَحَكّى الخلافّ في ذلك » 


00 أصول النحو . للحلواني ص 50 . 
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تفش 3/1 


لاه 


قد وكات لمعيو وو الام اوفيدا هين أن اتناف مجر ادي الصو نوهي لل يق 
د المع نا داكي وروا ا 
لهم كانوا يوم من الولّدين ؛ لهم كائوا في عصرهم » واللعاصرة ححابة ) " " 

أمَا الطبقة الرابعة » وهم ما يُطْلَقُ عليهم الموَلّدُون افون ومن يعني + نقد تقل 
اوري الإجاع على ( أنه لا يُحتَجّ بكلام المولّدين والمحدثين في اللغة العربية » وي 
الكثّاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمّة اللغة ورواتها » فإنّه استشهدٌ على مسألة بقول 
سيق ادن , وكأن السسّيوطي لا يَعْتَدُ خلاف الرّمخشري في هذه الطبقة أو 
تف حم العام المي اللغة ورواتها حينَ حَكَّى الإجماعٌ على عدم الاحتجاج بكلام 
المولّدين أو المحدئينَ » ويرى البغدادي أن الصّحيح وك تسو اجا م 

كما حَكَى الخلاف بين العلماء في هذه الطبقة » فقال : (( وقيل يُستشْهَدُ بكلام من 
مق به منهم » واحتاره العخشري » وتبعه الشارح امحّق ‏ فإنّه استشهد بشعر أبي تمام في 
كن امواضع من هذا العو 3 

ولعل الِب في عدم صلاحية الاحتجاج بشعر هذه الطّبقة على ما يُقَررٌ من أمور 
العربية في اللغة » غلبة الظمٌ في عدم سلامتها بسبب انتشار الفساد واللحن وتفشيه ؛ بسبب 
كثرة الاختلاط بغيرهم » وفقدان الطبع ‏ أو الملكة بج الاق يعد أله وكاو الكليفة الي 
انبيئ عليها مفهوم الفصاحة عند النّحاة » فلا تؤمن مع ذلك سلامة اللغة . ولم يقتصر انتشار 


لحن وفساد اللغة على الحواضر بل شمل البادية أيضاً » لذا يقول ابن جين : (( لأنا لا نكاد 
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توق مداوئنا الفنينها بو إن تفن اتنينا عند خضاتعة فى قاقد لل لك نام ما بس ذلك 
ويّقدحٌ فيه » وينال ويَعْضٌ منه » (2 . 

واستشهاد الرّعخشري بشعر حبيب بن أؤْس بناه على الثّقة في الرٌواية » فبئى على ثقة 
الزواية الثقة في القول » قال : (( وحاء في شعر حبيب بن أوس : 

ل ا ا شك ا 0 250 

وهو ون كان محدثاً لأ يستشهدُ بشعره في اللغة فهو من علماء العربية»فأجعلٌ ما يقوله 
فنسولة ينا يز وي الأ ترك ول اقول الللعاء 'الذليل ايه مايه متسر ولاك ل انيع 
بروايته وإتقانه » 7" . وقد اعمُرضَ على الرّمخشري فيما ذهب إليه (( بأن قبول الرّواية مبي 
على الضّبط والوثوق » واعتبار القول مب على معرفة أوضاع العربية والإحاطة بقوانينها , 
وَنحن لبن أن اتقان الرواية لذ يسارم اتقان الذرايةم 29 .وا كاقا اثقان الرواية لا يعارم 
اتقان الدّراية » فإن فقدان الطّبع أو الملكة لا يستلزمان وحوب السسّماع وصحّة الاستشهاد , 
يذ كس أن اعتبار القول مبينٌّ على معرفة الأوضاع والاعاط لوانتي كين اد مون 
الأوضاع والإحاطة بقوانين العربية ‏ على فرض وقوعهما ‏ لا يستلزمان صحًة 
الاستشهاد؛ لأنَّ الفصاحة مبنية على مفهوم السّليقة » وفقدانَ الطّبع أو الملكة ينافيان هذا 
المفهوم » ومع هذا فقد (( محَطئوا المتبي وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة كما هو مسطورٌ 
في شروح تلك الدّواوين »© 

وعلى فرض عدم التخطئة فليس قولهم حُبَّةَ أيضأ » حي وإن جاء على الوجه القياسي 


الصّحيح (( فإن استُؤْنس به ول يُجْعَلَ ليلا : لم يَرِدْ عليه ما ذكرٌ ولا ما قيل » مع أنه لو فتح 


كن الخصائص ١/ه‏ 1 
(5؟ الكشاف ١/.؟5١1؟؟.‏ 
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ا نائيابة لوم لقانلا لوز تكن هاوق زف كالم علجاه عدون ##اخد روزي راواه ةا 
فيما روه لا فيما رأوه » 9" . 

وهذه الطّبقة قد اختّلف في تحديدها بشكل قطعي » فيرى السيوطي أن (( أَولَ الشعراء 
ادن يق اسان د له ا وثقل عن ثعلب عن الأصمعي قال : عتم الشّعر بإبراهيم بن 
هرّمة » وهو آحرٌ الحجج )00 . 

وئقل مثل ذلك البغدادي عن السيوطي”” » ورُوي عن الأصمعي أيضاً قوله : (( عتم 
الشّعرٌ بابن هَرّمة » والحكم الخضّري » وابن مياد » وطفيل الكناني » ومكين الغذري )0 , 
ككل ابو اققييةة عق قله زبزو نافد اللشعراه اوري ادل مولي م و 1 اك سمي 
ومَكين الغذري )”2 . 

وذكر ابن رشيق تقسيم طبقة المحدثينَ إلى (( طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا 
في ابوط )20 » في حين لا يُرى البغدادي تقسيم هذه الطبقة إلى طبقات أخرى » ويعلل 
ذلك بأد زنما ين المي الهو الامسسؤرال وكاقنيت ممسلةة واسو ةا ورا وةئ 
تقسيمهم )''' . فابن رشيق يبدو أنه نظر إلى المستوى الأدبي والفيئ » في حين نظرّ البغدادي 
إلى الحجيّة في اللغة » لهذا أنكر هذا التقسيم . 

وما كان :هذا الاقف التابى 'متصورا على الثمر والشمراءرق الطقالف التتدمةن قن 


البغدادي يجثل القول ي الثثز الوارد عن العرب القصحاء ع فير أن قائله (( إحدى المرقانك 


الخرانة 5/١‏ . 
('؟ الاقتراح ص .١18١‏ 
© الخرانة 86/١‏ . 
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الثلاث الأول من طبقات الشّعراء الى قدمناها )27 » وهم طبقة الجاهليين » والمخضرمين , 
والمتقدمين . 

وإذا كان غرضي هنا توضيح هذين البعدين ‏ المكان والزماني ‏ فإنٍ اقتصرت في 
لط عزية اتير كيرا عن العموط للف قازرا اللفريى يرن قواعد بط 
عملية السّماع الذي يُعَدُ أصل الأصول ف النّْحو » وبين معايير نقد المسموع في ذاته ) 
وسيكون هناك مزيدٌ من التوضيح أثناء حديثي عن مصادر السّماع » فسيكون هناك حديث 
مفصل عن القرآن الكريم وقراءاته » والحديث النّبوي الشّريف وحجيّته في الاستشهاد , 
وكلام العرب شعره ونثره » وموقف الشّاطبي من الاستشهاد الجزئي بكل مصدر من مصادر 


السسّماع 4 واستدلاله بالستّماع كدليل كلّي مُعتدٌ به ومقدّم على غيره من الأدلة . 
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تقسيم المسموع إلى متواتر وأحاد ومرسل ومجهول : 

قَسّم ابن الأنباري المادة المنقولة بالنّظِر إلى ناقليها وعددهم إلى (( قسمين : تواتر 
وآحاد )20 » والغاية من تقسيم المنقول المسموع أو المروي إلى متواتر وآحاد هي معرفة مدى 
سلامة اللغة المنقولة المستشهد بها وحجيتها في الاستدلال » والتُرجيح بين النصوص المستدل 
ماعد تعارضها » فقد (( جعلوا كل قسم من هذين القسمين يفضي إلى علم خاص » له 
وق خلا اصوصن ضف تجار طني | 

وقد عرف ابن الأنباري المتواتر (( بأن يبلغ عددُ التقلة عيوا 0 جور افيه على لتم 
الأتقاق عن 'الكذي )27 4 وعرف الأنها ذانيا له توودسا اع "5 ابقل يف أهل اللقةا بو ل يعد 
فيه شرط التّواتر )»27 . 

ينذا !عسي انادف لعي المعووعة زا اللزوية [لو هف كنبو اتعاد به اززثيات شين 
عفهوم الكثرة وخاصّة فيما يتعلّقُ بعد التّقلة » فإذا كان اتُواتر هو أنْ يبلغ العدد حداً لا 
يحوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب ؛ والآحاد بن على التفرد في النقل » فإن الأححد في 
الاحتجاج والترجيح بين المسموعات في مسائل الخلاف النحوي المستدل عليها بالسماع .ما 
كان نقلته أكثر من غيره أولى . 

واعتتر اك لالدو الأمانة تق اقل «اللحة رقي بعقل لهاك اله يقل اكراتن زد بقن 
التّواتر يستحيل معه الاتفاق على الكذب » فإذا استحال الاتفاق على الكذب في التواتر عَلمَ 
قطعا أن اشتراط العدالة يكون في نقل الآحاد , لهذا قال ابن الأمارف #تززوانا الاحاذ كان 


يكون ثائله علالا ولد كاك أو اقرأة عجرا كان أواعيدا + كنا لسعرط:ى نقل الحليت 0" 
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ولكون التّقل المتواتر لا يحوز في نقله الاتفاق على الكذب فإنّهِ لا حلاف في كونه 
دليلاً معتيراً وحجّة على اللجميع ؛ لقوته بالتُواتر حيث إفادته القطع » بخلاف الآحاد وهو ما 
تنورة وله يعض اهل انفده ول تويعة ويه غررظا راان دمن ضيف قونة ىن الامفالان 
والاحتجاج ( دليل مأخوذ به )27 . ولم يذكر ابن الأنباري خلافا في ذلك » إلا أنه عرض 
لاختلاف التّحاة في إفادته العلم » فذكر أنهم (( اختلفوا في إفادته : فذهب الأكثرون إلى أنه 
يفيد الظّن » وزعم بعضهم أنه يفيدُ العلم ») . واختار ابن الأنباري إفادته الظن » وعَلَقَ على 
من زعم إفادته العلم بقوله : (( وليس بصحيح لتَظرّق الاحتمال فيه ) » ثم يعرض ابن 
ل ل ا 
القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر الثُواتر لوجود القرائن » » ثُمّ يعرض رأياً رابعاً فيقول : 
(( وزعم بعضهم أنه لابْدٌ من تقل اثنين عن اثنين حَتَّى يتّصل بال منقول » » وقد قاس هؤلاء 
النقل بالتّهادة » ولم يرئض ا, بن الأنباري هذا الرأي ولا مَبناهُ » فَفْرّقَ بين نقل اللغة 
والتتتياةةة. ‏ اللا لنالاش؟ بأن انان لتقل 7الشهادة اعنياة فاقة وتران التفق مهاه فلن 
المسامّلة بخلاف الشّهادة » فهذا يُسْمَعُ من النّساء على الانفراد مطلقاً ومن العبيد . ويُقبل فيه 
الككستهولا تسورب شي التمحوف نوكل ذلك مغدوة أ الكيادة و اقلا ارقا للها 
بالآحر ) 7" . 

فإذا اتَصف ناقل اللغة بالعدالة والأمانة والضّبط والإتقان في تقل الآحاد قَبَلَ ما قل 
غقه وز لا يشترط أن يؤافقة ف الثدل خرهم 29 4]ذ الاتفرق نفل لا يطعن و بعذالنا نخدا 
قال الأصبهان في رَدّه على الإمّام الرّازي في اعتراضه على الآحاد بأن ابن جب أورد باباً ني 


كلمات من الغريب لم يأت بها إلا الباهلي : (( فاعلم أن هذا القدر وهو انفراد شخص 


97؟ انظر المزهر 1١14/1‏ . 
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بنقل شيء من اللغة العربية » لا يقدحٌ في عدالته » ولا يام في نقل الغريب أن يكون 
كاذباً » (') . وإذا لم تُشترّط الموافقة في التّقل حال الانفراد فَإنّه يُسترّط في قبوله (( ألا يخالفه 
فيه اتن هن اكد علدا مزاخ 177 

هذا يؤكد النتّاطبي على إنشاد القدماء لشواهده الي نقلها عنهم معزو لقائليها تارة ؛ 
رفون قو عدار افر ركان معط وده السارعة اق اإتسامما» كما يدك لحيانا 
كثيرة في المسموعات التّثْرية حكاية العلماء التّاقلين لها (؟ . من هنا كان جواز الاحتجاج 
بالشّعر المجهول قائله مبنياً على الثّقة والعدالة في ناقله » وفي هذا تأكيدٌ لنظر التحاة في إجراء 
المسموع المستدلٌ به إذا كانَ آحاداً ؛ إذ اعتمادهم على هذا المنقول على هذه الصّفة مبي 
على الثّقة في ناقله وكونه عَدلاً . وما تعلق العدالة بنقل الآحاد إلا لتطرق الاحتمال إليها ‏ 
من جهة جحواز وقوع الكذب في المنقول » وهو تعليل إفادة الآحاد الغلّن عند القائل بأنّه يفيد 
لفن » فإذا كان الأمر في نقل الآحاد مّداره الكذب في المنقول » فإِن الاتلاف حول نقل 
أهل الأهواء مرتبطٌ به كذلك ؛ هذا قير ابن الأنباري في قبول نقل أهل الأهواء (( ألا يكونوا 
ممّن يدي بالكذب » كالطَيّة من الرّافضة » 17 . ويُعلّل لذلك بأن « المبتدع إذا لم تكن 
به حادس وتو الكدن لالض مسقو 1ن .زيوك الذهور ابو الكارم عن أن 
(زالاعقلاف في الذهب ليس سببا لرفض تقل ذوي الأهواء » على العم مما قد يبدو من أن 


رط الغدالة سل 10 و كقلاف: الفادق ا قر ف رة اتعقبال الكذي أرقا سما 
و سق قو ينقل 
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(زلأث الفاشسق 'ازتكشي عور وونخة مع عليه تعد قل تومن أن يكلا مع علمة 
000000" 

اذا الف الدتناء كفت الطرتاض :و1 يمار هاجريا على عاذة ادي فارع 
والتعديل » (( بل فحصوا عن ذلك وَييّنوه » كما ينوا ذلك في رُواة الأخبار ؛ ومن طالع 
كعد ]ل سنك دقاف تينو عار العا رم يريط للف يوقو ال د لعي 
اللغوي كتاب ( مراتب النُحويين ) بَيّنَ فيه ذلك » وميّرَ أهل الصّدق من أهل الكذب 
والوضع ) 7 . وبهذا القول رَدّ السيوطي ما اعترض به الإمام الرّازي على نقل الآحاد من 
' آله م يُتَسَرٌ عنهم وأهمل البحث عن حاههم » وهو أَوْلى من رد القرائي الذي وافقَ فيه الرّازي 
في !مال البحث عن حال ريا اا تاك بأئهم (( أهملوا ذللف 4 أن الدّاوعي 
مُتوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع » وأمّا اللغة 
فالدٌواعي إلى الكذب عليها في غاية الضضّعف » وكذلك كتب الفقه لا تَكادُ بحد فروعا 
موضوعة على الشتّافعي أو مالك أو غيرهما ؛ وكذلك حمّعٌ النّاس من السنّة موضوعات كثيرة 
وحَدُوهاء ولم يجدوا من اللغة وفروع الفقه مثل ذلك ولا قريبا منه » ولما كان الكذب 
والخطاً في اللغة وغيرها في غاية الندرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة 
المتداولة » فإن شهرتها وتداوطا بمنع من ذلك » مع ضَعْف الدّاعية له » 29 , 

وَرَدُ السيوطي على الرّازي أُوْل عندي من رد القراقي عليه ؛ لأنّه قد ثبتت 
عدالتهم ؛ وقد ألْفّ في ذلك كما ذكر السيوطي » كما أنْ الاعتماد على الكتب المشهورة 
ليس محل النّزاع عند الرّازي ؛ إذ الرّازي يُعترضُ على نقل الآحاد من قبل الأئمّة الأوائل » 
وه أصل لحري عنهم وحرحهم وتعديلهم » فليس موضع النزاع فيما بعد الاشتهار. 
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ويُصلمحٌ تعليل القرافي بالنّسبة للمتأخرين في اعتمادهم على المصنفات المشهورة » فلم يكن 
اعتمادهم عليها ‏ والتنّاطِي من عدادهم ‏ إلا بعد الوثوق من عدالتهم . وعلى هذا يَنَى 
النّاطي تقل مسموعاته ‏ بل أغلبُ النحاة ‏ إذ كان مُعتَمِدُه على النّقل من الكتب 
القينى اجر اجام ملواءق ادر المطال ب 

وممّا أَهمل رَدَّه منْ إشكالات الإمام الرّازي قوله: ( أمّا كتاب سيبويه فقدح الكوفيين 
فيه وفي صاحبه أظهرٌ من الشّمس ) » فهذه دعوى لم يقم الدليل عليها » وقوله : (( وأيضا 
فالمبرد كان من أجل البصريين وهو أفردً كتاباً في القدح »»فقد روي أنه رجع عنه!) وقد رَدَ 
' الناس عليه في ذلك . كما أُورَدَ الشّاطبي اعتراضاته على أبيات رواها سيبويه » رَحّحّ فيها 
ووائحة صوقه ووتكهيها الالو فرلهن ابن تحن د رزو أوزة افرط اد الل ها الود 
أصحّ من لغة أهل المدر» وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين )) فلم يكنْ غرضه القدح فيهم؛ 
بل كان غرضه أن يُييّنَ المقياس الأصولي الذي بِْيَ عليه استقراء كلام العرب في انتقاء اللغة 
الليمة الخالية من الخطأ والّلحن والفحش » بحيث تتحقق بذلك السّلامة اللغوية للغة المرادة 
بالتقعيد » ومثله فعل الفارابي في كتاب الألفاظ . ومن بعدهما سار على فهجهما ابن خلدون 
في المقدمة » والسيوطي في كتابيه : الاقتراح والمزهر7" . 

كنط اسع لقوق إل عر اق اماد مني لايق لد > فل كازلفة إلم مرمل 
وبجهول ء والمرسل كما عرفه ابن الأنباري : (( هو الذي انقطع سنده » نحو أن يروي ابن 
دُريد عن أبي زيد »22 . أمّا المحهول فهو (( الذي لم يُعرَفْ ناقله » نحو أن يقول أبو بكر ابن 


الأنباري : حدثين رجلّ عن ابن الأعرابي ) "© » وهما غيرٌ مقبولان عنده » مُعللاً لذلك بأن 
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(( العدالة فرط ف يول السنقل + والجهل باققل واتقظاغ تبتك الثاقلين يويضان انهل 
بالعدالة ؛ فإِنْ لم يُذكر اسمهء أو ذُكر اسمه ولم يُعرَفْ لم تُعرفْ عدالته » فلا يقبل 
ل اتام 1 

وتنتكن إلى لاوط ا مد ريق ار اق ارس واكوو اسان للف 
كنار رز ارس و وان الجا ديد رو و ف افو رفو ساد كان 
التْهمة لو تطرّقت إلى إرساله لتطرّقت إلى إسناده » وإذا لم ينهم في إسناده فكذلك في إرساله. 
وكذلك التّقل عن المحهول صَدَرٌ ممّنْ لا يكم في نقله ؛ لأن الّهمة لو تطرّقت إلى نقله عن 
المجهول لتطرّقت إلى نقله عن المعروف قال الأنباري : (( وهذا ليس بصحيح ) 7" . 

وتيوارة ابن الأباري على ذلك بان رز نهدا افعار قافية #الذن المسكة قلع - افيه 
باسم الثّاقل » وأمكن الوقوف على حقيقة حاله بخلاف ايا فم انعا ان 
امحهول ل يُصَرَحْ أيضاً فيه باسم النّاقل » ولا يمكن الوقوف على حقيقة حاله بخلاف ما إذا 
صرح باسم الثّاقل » فبانَ بهذا أنه لا يازم من قبول اند قبول اسل » ولا منْ قبول 
الترووهن اقول الغيول 11ب ظ 

0-0 ومغون كاففا سان وا ون دارمل مقاط أيعفى لان جها ١‏ 
فيجاد فار ويه ارد يمنا يفانء اونفو رق لفن ازريا ل الكان دوو الالعما روك هت 
حيو القدالة كما فال ارق بزنا فاوف ٠.‏ لما الخهول ا لالنق 1ن عن فل ابن الأارف لاله 
ذَكُرٌ التّند لكن على سبيل الإهام » فلا تَعلّقَ له بالمنقول عن العرب الفصحاء الموثوق 
حروستت #.وهددو:الفكسواب هذا كان قول<«السيوظي :ف" الألباري بعد أن تقل غيه بعد 


357 لع الأدلة ص 91١-50‏ . 
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ا 


لولدى قإله أوؤرة استعاح الكرفييق على ذلك +01 
وقوله في ابن هشام : (( وذَكْرَ ابن هشام في تعليقه على الألفية مثله , فإنّه أورد الشعر 


الذي استدل به الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة » وهو قوله: 


قد عَلمََتْ أَمْت بن السعلاء وعَلمت ذا مُسسمَّ الجسرّاء 

ااا امار يم 

[ تسبي ف الشيدل والَهَاء 
وقجنال: :واب بدن اله زا لعن قعالم "نو هين لوطه 4 زد المتمروة بالكل بر سيول 
الواة الثّاقلين للغة عن الأعراب الفصحاء ؛ إذ بكعرفتهم يُتحققٌ شرط العدالة فيهم من عدمه ) 
ولا تُطلَبُ العدالة في الأعراب المنقول عنهم ولا الحرحٌ والتعديل .بل قال العزٌّ بن عبدالسّلام: 
(( اعشّمد في العربية على أشعار العرب وهم كمّارٌ لبُعدَ النُدايس فيها » كما اعثّمد في الطب 
وهو في الأصل مأخودٌ عن قوم كفار لذلك ) (2 . وبهذا فلا علاقة بين نسبة الشواهد 
لقائليها وبين ا جحهول هنا . 

إلآ آئه ينبغي التَّبِيه على أمر ضروريٌ يتعلق بالحديث عن المحهول » وهو ما ذكره 

السيوطي وسمّاه : التّعدِيلٌ على الإهام » حيث قال : ( التُعديل على الإيهام: نحو : أخيرن 
الخ 0 ووو سين يه امد معنن له دياع له كدر وقول الععرس تاقد 
اسْتعمّل ذلك سيبويه كثيرا في كتابه » يعن به الخليل وغيرّه » 9. بل أهميّة معرفة ذلك أُوْلى 
منْ معرفة المتواتر والآحاد » والمرسّل وامحهول ؛ إذ تعبيرٌ انحا عليه سلف وخحلفاً . وقد روي 
أن آنا زيد الأنصاريٌ قال : (( كان سيبويه غلاماً يأ بجلسي » له ذؤايتان ؛ فإذا سمعته 
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. وكان (( يونس يقول : حدَّنِيٍ الثقة عن 


يقول : حدّئئ مَنْ أثق بعربيته » فإنما يعنيئي » 
الفح م نحا االو امنا كان :30 بوحزية لادتعا لا موطية؟ اهن سر 
بعد » فنا لا أسمّيه » 7" . وأكثر نقول الشّاطبي عن سيبويه على هذه الصّفة (" . 

لاض ون بلطل ره اهنا اقفن قفن ٠‏ > سوط أن زرديه كذاذا ربيخ 
العلماء » 9) ولم يُسبِيّن ذلك ولا ذكر ترجيحا » واكتفى بإيراد النُصوص عن العلماء في 
اتخاذهم هذا التعبير في كتبهم » وكأنّه يُشير بذلك إلى قبوله وإن لم يُصرَّحٌ به . 

ولا ينبغي الخلط في التُعديل على الإبهام مع قولحم : معت هذا ممَن يُوثّق بعربيته » 
فهذ مُتَعلّق بالأعراب الفصحاء المنقول عنهم » وهم لا يُتطرّق إليهم جرح ولا تعديل كما 
عور كوت 

والتكة رق عو عه اننبا الأوائل النّاقلين للغة مشافهة عن الأعراب الفصحاء عند 
المتاطي مبنية على غلبة الَّن » إذ يقرر أنه (( لا يسوغ نسبة التّاقل إذا كان عدلاً إلى الكذب 
أو الوهم إلا ببرهان واضح ء وإلاً فالظاهر الصّدق ) 2*0 » وأنَ (ز الإنصاف أن ما نقلوه فَهُمْ 
ذو غهكقة :وهم ولوك عل العكدق ١+‏ متتوآله برو لكبة هن ديق الرواة )) 7" يبل 
يوكد الشاطي على ( أن السّماع إذا أثبته ثقة لم يُطّرِحْ بسبب أن ثقة آخخر لم يثبته لعدم 
اطّلاعه عليه » بل القاعدة المستمرة : أن المثبت في أمثال هذه الأمور مُقَدّم على النَّاف) (0. 


فيحمل الكّاطبي عدالتهم وأمانتهم على الظاهر من حالهم » وقد عَلمَتْ عدالتهم » فعند 
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انتفاء حصول الدليل على عدم عدالتهم وجب حمل حالهم على ظاهرها من الصّدق » ولمًا 
رقن لذ نياعت فق : الكةنا أن الرطودق لطا كمااشون الخلي. 

هذا ذكر التنّاطبي أن النَاظِم لم يلترم مذهباً في منع صرف المتضير فك اللضرورة واه 
تشالة تجاكقية بيو البعريزن بوالكوفيق + رول أخين بالستما ع ققد وقيله +" واسلمة تتكينا عل 
مَنْ تَهَجَمّ من النّحويين البصريين على رَدٌ روايات رواها الكوفيون » وتكذيب نقليها ؛ إذ 
لعن كنا تمان الملساو 7 

كما نص الشّاطي على ثقته في سيبويه » فقال في رَدّه على قطرب في أن الإثمامٌ من 
وضع حجري ولسيس ,بمسموع من العرب : (( وهذا فاسدٌ ؛ لأنّه وإن لم يُسمعْ مأخحوذ 
بالإبصار من أفواه العرب » وقد قال سيبويه بعد كلامه في الإشمام : وهذا قول العرب 


ويونس والخليل » فعَزاه إلى العرب وهو الثقة فيما يَنّقل فلا يُسْمَمْ كلام غيره في ذلك » (. 


وقال :اق تحلينه عبد تفسيره لقول الناظم بات اريم '(ز:وذا عَمْروٌ تفل )2( كان 
رحمه الله ثقة نينا فيما ينقله » مُحَفَقَاً في علمه , ل ير في زمانه مثله فهماً لكلام العرب » 
وشرحاً لمقاصده , وهو أَنْبَتْ مّنْ أخذ عن الخليل على صمّْر سنه كاتا ف مهي 1 
وقد قال ابن جين في سيبويه : ( ؤلو كان إلى النّاس تخير ما يحتمله الموضع والتسبب 
إليه لكان الرّحل أقومّ من الجماعة به » وأوصل إلى المراد منه » وأنفى لشغب الرّيغ 


والاضطراب ود لكك 


(؟ المقاصد 599/6. 
7 نفسه 4/8ه ء وانظر الكتاب 4//ا؟١‏ . 
7 اليه 1 4 


9؟ المحتسب .1١١1١/١‏ 


١ 7 3 5 9 0 : 1‏ 
قال 'أيضاً # ززولا كان مد الله موذنا بريية ول معهوزا وترواية 27 


كما فَسّرٌ الشّاطبى قول النَّاظم في نواصب الفعل المضارع . 
فاقبّل منه ما عَدْل روى 
بقوله : (( فكأنّه يقول : إن ما جاء من ذلك برواية العَدْل فإن حكمه أن يُقبل قبولا » ويحفظ 


0 
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اا 


الإخبار عن السماع إثباتا أو نفيا 


تنكل الخاطع اإخغبار عق الماع ثانا اوتنا على عزوق ١‏ زعا مهل سر 
والآحر صعب عسير . أمّا الضَّرب الأَوَّل » فيقول فيه أرزذان إثناضة البكما ومن حيت إله 
سُمع أو تفي السّماع من حيث لم يبلغ النَّانِ ذلك سهل يسيّر » » ويُعلّل لذلك بأنّه (( تقل 
وإخبارٌ عن أمر محسوس لا ينكره عاقل ) /' 

ااي و لاي ا 0 
رفسي ف كلك ران السماع إذا إقدائفة ايدرط ييه أن ننه كر بل اليه تعنم ارده 
فاتجفعييز القافدة لمهي أن التق بق انها لينعنه الامو رامدةة عل الاق 4 أن النافي لم 
كز المع ترتعرة بإطادف وفاقان: 1 امتعسيار رذ افليس ردم للف ريل على 
غلافة:: :فم هنا كان قول المثيت أل )17 

أمّا الضَّرب الآخر العسير » فيقول فيه : (( أمّا إثباته ونفيه من جهة ما يقاس عليه أو 
لا يقاس فليس بالسسّهل ولا اليسير ) ٠‏ ويُعلّل لذلك بأنّ (( الذين اعتنوا بالقياس والنّظر فيما 
كنيد م علب كلام القرتت .وما لا يعد :1 ينوا هيما إلا جد الالستتراء القالم. وأا تقوم إلا 
بَعْدَ الاستقراء التَّام » وذلك كله مع مزاولة العرب » ومداخخلة كلامها , وَفَهُمٍ مقاصدها ء إلى 
ما يِنْضَّمٌ إلى ذلك من القرائن ومقتضيات الأحوال » الْىَ لا يقومٌُ غيرها مقامها ‏ فعند هذا 
كيدها هر أذ يكولوات هذا زان ب وخذا و يقاو أ هل النلواوندن ل قزل ذا خوهةا 
مما اّعْيَ عنه بغيره » إلى غير ذلك من الأحكام العامّة الى لا يُفضي بها إلا من اطُلّع على 
تاكاه قرت ولق :11 املاط اد وف لطن 3 المي مف وا اانه يك 
فَهِمّ كلام الأئمّة في تواليفهم لم يَخْفَ عليه ما ذكرم 27 . فجعل هذا الضّرب من قبل 
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؟/ا 


الاعاو عن التتما ءا ددا بك أن :اطراة شيكؤة كنا ري هه لني كل عي ونه 
بقلة أو درّة أو صُذوذ فيكون منفياً من هذه الجهة فلا يقاس عليه . 

وقد ذَكْرَ التاطبي هذا الأصل في الإخبار عن السّماع إثباناً أو نفياً » وقرره في معرض 
جوابه عن الاعتراض الذي أورده على النَاظم في إطلاق لشي ع اداو إذا كا نادرق 
الاستعمال » فمقتضى إطلاقه أنّه لا يَفْتَقَرُ إلى أَشَّدَ ونحوه » مثل ما عُدّ عند المتقدّمين من 
ارو النهنيح ل تراه رزوي نه راكد سعط عن زرا نهر بون كالاقه مم عدر 
وفقرَّ) بمعيئ : افْتَقَرَ ..  .‏ (1) إلى آخر ما ذكرٌ من الأمثلة . 

واجدان من ذلك المزرا نا عاوس الخوال بردت إن ما البق مغضهم ها القددغيز 
مُقَيِّد بندور مَيُحمَلُ على إطلاقه حي يدل دَليلٌ على التُدور » أو أنه لغة لبعض لا يستعمله 
لشاف زج اجيف كوف نا قال اق المكواك : وسل بحلاف لانو تعدا الالسير ا إلا نادراً فلا 
يُمْبَاً به » . وقال نقلاً عن ابن مالك : (( وليس الأمر كما زعموا » بل استعملت العرب : 
مَقَت ء وفَقرَ » وشَهِيّ » وحَِيَ . ثم قال : ومّنْ في عليه استعمال (حَبِي) بمعى : استحيا 
أبو علي الفارسي » وممّنْ في عليه استعمال (فَفْرَ » ومٌقت) سيبويه . قال : ولا حُجّة في 
قول من نحَفىَ عليه ما ظهر لغيره » بل الرّيادة من الثقة مقبولة » 27 قال الشّاطي : (( يعني 
كابن سيْدة » وابن القويّة » وابن القطّاع » وغيرهم » ونقلوها عن أثمّة » فإذا ثبت هذا 
وَحَبْ المصير إليه وطَرْح ما عَداه » وما ذَهَبّ إليه هنا قد ذهب غيبره إلى نك 

فالخلاف انٌّذي طرحه الْتّاطبي هنا , وبَنّى عليه هذا الأصل » هو أن ابن مالك لا 
فول مسانو باتو :5ق التعدن يه اللفكبين و مناء علق : اناك الة اللاتي نيها ملبيع 
الثشاطي أصله على في إثبات الثلائي من جهة القياس » ونفي الأسعدراك غلن المتقدمين , 


فقال بعد أن صّحَّحّ وحه السؤال » وقرَّرَ مذهب ابن مالك في شرح التُسهيل : (( لكن هنا 
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قاعدة هى من الْتقتمين على بال » ويغفلها أكثر امتأسرين إلا مَنْ فم مقاصد التأخترين 
ونا برهي 

فم أذ في تقسيم الإخصبار عن السّماع إثياتاً أو نفياً من اللمهتين بالنّسبة لنظر 
القكين: وإسبارا منه عن طريقتهم في :الأخبار خن المسموع . وبعد أن قَرَرّه على الوجه 
الذق د كرهم انعراه عل سس حجاء فى السؤال فقال:(روإذا ثبت هذا فإهم لم يَدّعوا في (ما أَفقره) 
لوي شَادٌ إلا بعد أن غرفوا بالاستقراء الثم أن فاقله لا يتكلم بت (ففر) :ووه وإن 
َكل به ففي شعر أو نادر كلام » وما لا ييتّى عليه القياس » وإلاً لكان نفيهم لذلك تفي ل 
لاعلم لمم بنفيه ولا إثباته » وهذا لا يَصِحٌ أن يُنْسبَ إلى عَدْلِ منهم على حال » كما لا 
لياط قنك ل شار امون وغوه اليم 


احققينَ في مسألة من مسائل الك لتُعجب : إثبات أنّهم , تعجّبوا من فعل ما بأن يُسْمَعَ التَعجم 


يّدَ ما ذهب إليه بقول (( بعض 
فيه هرد سهل ؛ وأا نفي أنهم لا يتعجّيون منه بأنّ لم يُسسْمَعْ صعب عَسيرٌ شاقٌ » إل على 
إمام موثوق به » قد فهمّ منْ قرائنَ وبجموع أحوال وظواهر تعمدهم لترك ذلك » وما أعرٌ 
ذلك وأقله » (©. 

وإذا كان هذا التّقَسيم للإخبار عن الستّماع إثباتاً أو نفياً إخباراً عن صنيع المتقدّمين 
وطريقتهم في إثبات الستّماع ونفيه » فإن الشّاطبي لم يُغفل التَأّرين » بل زا على تنبيههم 
بفعل المتقدّمِين بأن وَضّعَّ لهم أصلاً في التّظر إلى المسموع والاخان عت إثانا أو ففيا + هذا 
من مسألة التُعجب مثالا يُوضُحُ به مقصده فقا لق واجوي قرول اقول؟ المققد هر نز :فسن 
كان مفلهم فواحبٌ أن يُقبل قوله نفياً وإثباتاً وهم قد قالوا: انق راواه د 


لعدم جريانه على الثلائي » فلم يقولوا ذلك إل بعد فهّمه من العرب كذلك)) "4 . 


«'"؟ الممقاصد 497/4. 


('؟ نفسه 49/6 . 
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لا 


ويستئئ من ذلك ما إذا سُمعٌ فيما بعد ما يخالف المتقدم » فيُقرّر أنه إذا (( ممع بعد 
ذلك اثّلائي مثلاً » فالواحبْ على المتأخر النُوقف حي يدل من حيث دخل المتقدّم » فإن 
وجد الأميٌ مستتباً مُطرداً على نخلاف ما قال الْأَوّل م يَسعْه إلا مخالفته » 27 . فيجيز له 
اللٌّاطي مخالفته إذا كان المسموعٌ مخالفا للمتقدّم ومطرداً » فيكون السّماع حيقذ مثبتاً عند 
هذا المتأحر من الجهتين » أعي من جهة وروده ومن جهة اطَراده » ولا مبالاة في مخالفة 
اندم 

أمّا إذا م يجده مطرداً أن كو بون فين واد انع افر الكاتلي اد عاق لامر 
لتُوقف » فيقبله قبولاً ويوقفه على السسّماع » فيكون إثباته من جهة وروده فقط . 

فإذا كانت الرّيادة من الثّقة مقبولة » فإنّ الشناطي يوكد على تقليد المتقدّمين واتباعهم 
حين المشاركة في الإخبار عن السّماع إِثباتا أو نفياً » فيقول : ((فإن اجتمع على ما قال الأوّل 
أئبّة مثله فينبغي تقليدهم ؛ لأنهم عن المتّماع يخبرون لا عن آرائهم ) () لأن ذلك إخبارٌ 
عن أمر محسوس لا محال للعقل فيه . 

ما إذا حصل للمتأخر شّكٌ من خلال الاستقراء لما سُمِعّ مخالفاً للأرّل.» فالشّاطي 
وز عيصناا وكيا نتف فريج اسواة اللتلط ل امار 1 م يقطع في 
اللستالة بعش رزلا زات إن يحل لدي الاسعزام قله وستعد إل سيت وان لم يكن له 
سَبّب في الشّك يستند إليه » فالأَولى الوقوف على ما قال الأول » » ويُعلل لذلك بأن الأول 
(( إنما حَكَم عن بصيرة ووه سف كن اللسالة بصع يع ابيا 1 

وقد نَحَلَصّ الشّاطي في جوات: الشوال اق ماله لعفي بي أن زر هد الأضن إلى 


أن ازيف انارو وساف مفضي نو اماف سي اانا 


المقاصد 4944954 . 


('؟ نفسه 4914/4 . 


١ 7 و‎ 


١ اه‎ )5( 


ثم أورد اعتراضاً على الأصل الذي قرره » وكأنّه إشكال عليه » فقال : (( فإن قيل : 
فإذا تقل أهل اللغة هنا الثلاثي » وإِنّ لم يقيدوه بقلّة ولا ندور» ولا اختصاص بقوم دون 
قومء فذلك ذَليلٌ على كثرة استعمالا . وهكذا في أكثر ما تقدم . وإذا كان كذلك فهو 
دلي على شيك الانسدر ال 20, 

وأحاب عن ذلك بأد ( أكثر اللغويين إما ينقلون السسّماع مطلقا من غير تَتبْع لهذه 
الأمور ء وإنما يتعرض لا من كان نحوياً في الغالب » ولا عتبّ عليهم فإهم سالكون سبيل 
بحجرد التّقل » ولا سيّما أهل النُوادر منهم والتّفقه في المنقول من صناعة أحرى ) 7" . وهي 
صناعة النحو . 

وقد ختم الّاطبي تقرير هذا الأصل بنصيحة وبّهها للمتأعترين » مبيناً اعتناء الحذّاق 
منهم بقواعد المتقدمين » فقال : (( فَليتحفظ الواردُ على أمثال هذه المسائل » فالمتقدّم أغرف 
ماحذ هذا الكلام من هؤلاء المتأخرين » ولذلك نرَى الحذّاق يعتنون بقواعد المتقدّمين ) 
ويَتَحامّون الاعتراض عليهم » بل يقلدون نقلهم وقياسهم » ويحتجُون لهم ما استطاعوا » 
مراعاة لهذه القاعدة . فيظن الشدّادي في الْنّحو أن ذلك من باب التّعصب للمذهب » وليس 
كذلك) 9 , 

وقد تضم تقرير هذا الأصل'عنددا فن الفوائب المهمّة بخملها في الآى : 

- أن الإحبارٌ عن المسموع إخبارٌ عن أمر محسوس لا محال للعقل فيه ؛ لأن سبيله التّقل لا 
الفقل., 

- أن الظواهر اللغوية المسموعة إذا أُْبرَ عنها بإطلاق دون قيد من قبل من يُتفقه في 
المنقول ْمَل على الإطلاق حي يقوم الدّليل على خلاف ذلك ء والمقيّد عند 
الأصوليين حاكيٌ على المطْلّق » فإنْ كان تَقييدُها مما يَُرّبَها من جهة القياس تكون 


('؟ المقاصد 4954/4 . 
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كا 


مُْمِتَة منّ الجهتين » وإِنْ كان تقيبدُها مما يَقَدَحُ فيها من جهة القياس فهي في حكم 
المنفي . 

ذا شه الارل عن المسموع بخبر إثباتاً أو نفياً مطلقاً أو بقيد » وأَعيرَ المتأخْرٌ عنها 
إثباتاً أو نفياً بما يخالف الأول فلا يكون إحبارٌ التأعمّر عنها إلا بقيد ؛ لأنّه مخالفٌ . 
إذ أشي تاس حسن اللسموع إثبق أو نف بقد با يخالف الول ؛ وكان الأو 
تفرد واد ره الكا هر كيده اد له عالقة اولك لدان مك وا ااطره وان 
يرد قيدُه وافق الأَوّلَ فيما قال بناءً على حجية نقل الآحاد ؛ لأنّ الثقة والعدالة 
شرطان فيه . 

تكون الظُواهر اللغوية المسموعة المخْبرٌ عنها إثباتاً القيّدة بما يقدحٌ فيها من جهة 
الفناش بق حك المطتوع» فقوي للكة من نيت الوخوه افقطع» وملقية امن كهة:القياين 
بالقيد القادح فيها . 

أن هذا الَّقَسِيم للإخبار عن السّماع إقبانا اوحلقيا سقط الاحتجاج بالتمتموع التي 
بما يقدح فيه على قياس الكلام » ويؤكد الاحتجاج به على ما احج به عليه » من 
جيسة كونسة مقبنا من جهة واخذة فقط »من هنا لا يضح الاعتراض بالشدوذات 
والئوادر على القياسات المطردة في نظائرها » مع الاحتفاظ بكونها مسموعات 
فصيحة منقولة عن الثقات موقوفة على السسّماع ؛ لثبوتها من هذه الجهة . 

أن قْلَّ غير المتفقه في المنقول إِنْ أخبر عن المسموع إثباتاً أو نفياً باطلاق دون قيد ؛ لا 
شيل نبلق إطلافه كنا خم إضمار لعفن القرل دوك فيد على إطلقة + أن 
سَبِيلَ هؤلاء بحرد التّقل , لا التّفقه فيه ولايد للمتأخر ‏ المعتمد في الإخبار عن 
المسموع على غير المتفقه في المنقول كاللغوبين ‏ من النّظر في اطراد ذلك الإخبار من 
عدمه » فيبئ على ذلك إثباتاً أو نفياً . 


لاا 


لقد تقرر سابقاً ‏ بفضل بُعْدَي الرّمان والمكان ‏ اللغة الصّالحة للدراسة والبحث » 
ال تصلخ لاستنباط القواعد والأحكام منها » وذلك بشكل كلي » فإذا تبت سلامتها من 
افوخ 1 سي 5 / الظّنُ على ذلك » فَإنّه حينئذ قد ثبت الاستشهاد بها والبناء 
فكدييا بولسا اق على اق 3 نين فراعت و بكم وين ويا آن للك الله إلى معطم 
شاعتنا لم تكن على مستوىّ واحد في ظواهرها اللغوية .كان ابد للنحاة من وضع معايير 
لنقدها في ذاتما ؛ ليتبين مسن نخلاها مدى صلاحيّة تلك الظواهر في بناء القواعد من 
ديكا ١‏ عد كنوك فطناعتيا + ذلك الأمر اللاي تحن حي القملد من إنكناء قوانين وقواعد 
للدرييةا »توق اللتهى والفمتاة . 

وقد تيت سابقاً مقاصيبند التجاة في حكاية اللغات والشّراة والتواد :قي كلام 
ايع 

ولاق وحن اللحاة أثناء عملية الماع الأتّفاقَ بين العرب ف الظواهر اللغوية جميعها 
دون اختلاف فإنّه لا يسعهم حينئذ القول الكت ان الملة إن التقارة او بافدوو ار أن نذا 
لبعض العرب دون غيرهم » وهذه ضرورة أَبِيِْحَتْ للشّاعر دون الثاثر » ولا َم لهم القول 
بالتّفاوت والتّفاضل بين القبائل في درحات الفصاحة اللغوية . 

ا فتكت القلة الك« عن متووس التق غيل ابن الأتاري قيض أن تحمل عل 
اقزامين قواقف كبام هين تكامت ايها في الثقل عيدة::. 

"عاق جلك نابر شفيفة انام عسي نيدت ا كاك العرنية يي إدا ليبقت 


('؟ انظر ما سبق ص 53١-50‏ . 
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فقول أوليري : (( إن المدرسة البصرية تنقدُ المسموعات وتَطْرَحٌ منها ما لا يَتّفْقَ مع 
قواعدهما الموضوعة ) () فيه نظرٌ ؛ حيث إِنَ المدرسة البصرية لم تضم قواعدها وأصوها 
النحوية إلا على المسموع من كلام العرب وَوَفْقه » فلم تضحْ قواعدها وأصوها ولا » ثم 
تعرضها على المسموعات » ومن نّم تَطرَح منها ما لا يتفق معها » بل على العكس من ذلك» 
عيك كان مجهي النشباط تلك الأصزل والقرافة عور للك الصو رد قاس دتيقة 
ية ا طدون اللقر لاو المعو 

وممّا يوَيَّدُ ذلك ما أجده عند سيبويه » وأيّدَه الشّاطي في المقاصد من قوله : 
00. .. وبعد ذلك إِنْ وجدنا علةً لشذوذ التّاذْ وشياع الشّائع فسّرناها على قول سيبويه : 
وكندة كيت ولقرا لسري 7 وهي قاعدةٌ مسلّمّة عند الجميع » ( » وقول سيبويه 
أيضاً حَكَاه النتّاطبي : (( فهذا أقوى من أن أحدث شيعا لم تكلم به العرب ) 7 “رفز لف 
معرض رده على الكوفيين والأخفش وابن مالك في التسهيل » من إحازتهم زيادة (من) في 
الواجب : (( فلا يَصح أن يُقضي بالقياس ح يتبين من الاستقراء القصدٌ إليها بكثرة بحيئها 
في الكلام » فإذا لم يكنْ ذلك » فيجب الوقوف مع السسّماع ؛ لثلا. تَدّعي على العرب ما لا 
0 

وقوله أيضاً : (ز ولذلك لا تحَدُ مسائلهم الي يحتجُون بما على القاعدة إلا على مقتضى 
مجن لزاني عاذ الدرب لاعن ان سين غلا ف شاع :«القاعلة منية علي 
التمسير بعد الماع كما قال سيبويه : (( قف حَيث وقفوا ثم فسسّر» » وأمّا إذا لم يكن في 


المسألة سماعٌ فلا يقول قاد ساف اعية من لفقي 0ك 


مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي ص 3"6٠‏ . 
('؟ الكتاب ١/55؟.‏ 
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© المقاصد » عياذ 9//ا41١‏ . 


((؟ نفسهء عياد ١/9ه.‏ 


,/8 


وقوله أيضاً : ((تُمٌ إن الماع موافق لا قالوا + وإلاً فلو كان غفالفا لم يَسَعْهِم القول 
عخالفته وهم أثمّة هذا التّأن » 7" . 

كافاع ال وغوه ازيف بلقا قر اللي لاسيّما ما يتعلق منها بالأحكام 
اللفظية ؛ إذ المعتَمّدُ فيها السّماع عن العرب . المبيّ على الاستقراء الصّحيح لتلك الظواهر 
اللغوية., 

وبمكن تقسيم هذه المعايير إلى ثلاثة أنواع : معاييرٌ مُؤيّدة للمسموع » ومعاييرٌ قادحة 
الوه سنال رده (المسمو ع قار بوقاااية افبواقارة لكر 

فمنّ الأوّل: الغالب » والكثير » والمطرد » والمستعمل » والشائع . ومن الثاني : القليل؛ 
والكّاذ » والنّادر » والضّرورة » ومن الثالث : تعدد الرّواية » والقليل في بعض أحواله » 
007 

فالسنوع الأوّل من الكثرة والاطّراد والاستعمال والشيوع كلها أوصافٌ تقرّي جانب 
المسموعء والنّوع الثاني منّ القلّة المقابلة للكثرة » والشّذوذ والنُدرة والضّرورة » تُوهنُ جانب 
المسموع وتقدح فيه على هذه الصّفة . 

وغالباً ما يتحدث عنها العلماء والباحثون عند الحديث :عن كلام العرب باعتباره 
اندر الالتمادى :تعتاون الستماع هاوق الطنيف كن القدان على اعقبان ها يقد من 
لقياس على تلك المسموعات وما لا يصح » وقد آثرت أن أتحدّث عن مفهوم بعضها قبل 
لمديسك: نين مضادن الماع دين تميتهنا معايين تقذ اللسموع:؟ .لآن غالب هده العابير :لا 
يختص بكلام العرب شعره وثثره » بل يتحاوزه إلى غيره من المسموعات » فالكثرة لا تختص 
كحكم معياري على المسموع من كلام العرب شعره وثثره » بل تُطلئ كذلك على بعض 
الأو سين اللفرنية الواوطة ف القران لكر عه كما ساق خد رو كذللك التلترالكلاوة والتدرة 


والاطراد . 


0 «المقاضن) غنات 0/5 , 


وإذا كان تعدد الرّواية شاع في الحديث عن الشتّواهد الشعرية » فتعدد أوجه القراءات 
القرآنية مأحودٌ به كذلك ؛ إذ ليست قراءةٌ بأَوْلى من القراءة الّيَ تقابلها في الأحذ بما والبناء 
عليها ما سيأن » فقد ُعارضُ قراءةٌ في الحكم الْنّحوي قراءةً أخرى ؛ تكون إحداها موافقة 
للقياس وَعَاضدَةَ له » والأخرى لا توافقه فيستشهد بها على موضعها . 

ما الغترورة الشّعرية » فهي تقتصر على كلام العرب » وعلى الشّعر منه خخاصّة » وما 
جَرَى مَجْرَى الأساليب الشّعرية من الكلام المنثور » كالمسجوع وغرفة اسار ديك 
عنها في المصدر اثالث من مصادر السسّماع عند الحديث عن الشّعر . 

ما البُوع الثَالث وهو الدَائرٌ بين تأبيد المسموع تارةً والقدح فيه تارةً أخرى » فعلى 
اعتبار أنَّ تعدد الرّواية لا تقدح في الاستشهاد عند البعض » ولا سيّما في الاستدلال ابتداء ع 
وَعل رواية تَعْضدُ أخرى فيُوْحَذٌ يما » أمّا في مسائل الخلاف والاحتجاج فيظهر الاعتداد يما 
عند بعضهم . أمّا القليل فعلى اعتبار أنه يقاس عليه بشرط عدم وجود المعارض » فهو في 
حكم الكثير كما سيأ » وعلى حَسسّب قوة المعارض يُوححَدُ به أو يُوقَفُ به على حله » وما 
شحاف لمحن توتو مه + تروقيا 0 ب بن المار يق مقر أو التراده بقلةي كنا 
عد د ا الا 1 

وإذا كانت هذه المعايير القادحة في المسموع والمؤيّدة له نتجت أثناء الاستقراء لكلام 
العرب حين وجدوا الاختلاف ف الظُواهر اللغوية المستقرأة » فإن تحديدها وَفقَ مقياس عددي 
ات رد به مقدار ذلك الكثير فيوخذ به » أو ذلك القليل أو النَادر أو المّاذ فيترَكُ 
البناء عليه » ليس ممكناً على الإطلاق » وعلى الأخصّ في وقتهم الذي لم تكن فيه الوسائل 
مُتاحة لهم بالقدر الذي يجعلهم يستطيعون تحديد هذه المفاهيم كن قينا ا افك نانك 
لجنيس الكو ونقله «الفنية إل الفاراض اللعورة السمرعةبى. كل ميالة لغوية > تمك 
مجك م عجار باد او 1 قمر د يكنا لين 1 لقره 
لغوية ‏ يُحْكمُ لها فيما بعد بالكثرة بناء على هذا الحصر للمسموع في تلك الظاهرة اللغوية ‏ 
تحتاج إلى دواوين وبجلدات لاستيعاب ذكرها » وهذا أمرٌ غير ممكن على الإطلاق » فما 
حالف اذ كنوت كلك 'الطراقو اللقوية ع قيرة أرلبقصرها والطيعاها 6 كما "أن هذا الأهر 


له 


يُناقض مقصدهم في الاستقراء » من تقل آحاد المتشابهات الي سُمِعَتْ » ومن نّم القياس عليها 
فيعَام يمع أو تشفع لم ينل ».وقد تيت ذلك ستابعا1© : 

نذا وحن أن تمق كدلال هذه الفسيننات اق "الع العرفة مذئ مالاويعيا للواقع 
الدلالي للغة من جهة . ومّدئ ملاءمة تلك التقسيمات للواقع اللغوي المستقرأ من جهة أحرى 
«السالي لفحي ف #المتو يتقان انلك دعبي كياة انعو ل ني عل رشنا واف للك 
الألفاظ في الحانب التُطبيقي لها عند التّحاة » وعلى الأص التنّاطبي في المقاصد » الذي ألقى 
عليها بعض الضّوء في ثنايا حديثه عنها أو تطبيقه لها ؛ لنتبين من خلال ذلك مفهومها 
ومدلوها الاصطلاحي » والكشف عن التداحل الحاصل في ما بينها . 


("انظر ما سبق ص 49-14/8. 


له 


الاطراد والشذود 


الاطراد مما يُقرّي المسموع بحيث يقاس عليه » ويقابله الشٌذوذ مما يُوهنُ المسموع 
ويقدح فيه بحيث لا يصع القياس عليه . قال ابن جحهي : (( أصل مواضع 
(ط ر د) في كلامهم التُتابع والاستمرار » من ذلك روط الطؤيدة :0 ]ذا ايكتها وامقم نك 
معو دوف تمه ك1 ترقا شاي طاو اجيف ألا هناك 2ر1 لوقك يفاره 
صاحبه . ومنه المطرد : رمح قصيٌ يُطرد به الوحشءواطّرد الجدول إذا تتابع ماؤه بالرّيح ) 7'". 

وقال التَاطبي : (( والاطّراد في الشيء تَبعيّةُ بعضه على بعض ح لا يتخلف » يقال : 
اند الأب ء إذا استقام » وأطَّرّد الشَهُ : تبعَ بعضه بعضاً » ومنه اطّراد اله » وهو 
وبال 77 

وجاء في معابي (طرد) في اللسان : ( واطْرّد الّيء : بع بعضه بعضاً وجرى ؛ واطْرّد 
تقاف وروا وو لياه إذا تَبعَ بعضها بعضاً » واطرّد الكلام إذا تتابع » (2) 


وقال ابن حي : ( (ووأنًا مواضع (ش ذ ذ) في كلامهم فهو اتّفِرّق والتَّرّد ؛ فمن ذلك 


يكن تدان الحصى حوافلا 
أي : ما تطاير وتمافت منه ء شد الّيءُ سد ويَصُدٌ شذوذاً وشذاً » وأَدَدله أناء وسَذذئه 
فين كانه ساسحو لخر رو أ هه لضي برقال جلا افرف اناد 1 


مُتَفرقا ) (4) 


الخصائص 95/١‏ . 
00 المتماصد هنهم . 
© اللسان (طرد) 
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اذا 


وقال التّاطبي : (( وفي أصل اللغة يُرادفُ لفظ التُدور لفظ الشّدوذ ؛ إذ هما .معى 
اللعرييع فى انور ان د ع د د فر برد انفرد عن اللجمهور وَنَدر ) 
سوق شرن تزعو + كنا آله قال اق التدوو #الدز الت لسار سقط وش ادر 
0 0 بالأخبرع :20 والذين 8 ش”1© 
درك فاش عن ليون قبطا شرا ل تافزو اوت د نزيو العو كوو 
القوم: والشدل مق للقي وكين اللخصى لتشم والووة + المتدراق مف "قال أمررقالقيلين > 

اسان الحصى ممناسم لوجتلاي: الت بات يريا لين معنا 
وفذان المتدامن 2 : مُتفرقوهم (( 0 والذي حاء في (ندر) : (( ندر الشيء ينذر ندرا: 
شن ودام وعنه التواذ 10 : 

هنانف جرة لفك القوف لاط قو العدوة درن عل بنذ كر ينور .ل 7الاطراة سول 
مع التتابع والاستمرار » وفي الشذوذ حول معي التفرّد أو الانفراد عن الجمهور » من هنا 
عرف ظلن النن اقيم تدس عند الفناة»فقال اتن معي ف رزيهنا أصل هديق الاصدن بق 
اللغة » ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمت وطريقته في غيرهما » فجعل أهل علم 
العرب ما استمرٌ من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مُطرداً » وجعلوا ما فارق 
منوايه: ريد ابارصو و مف هن نلك ] ل كوه شاد عه تارتن عن لمكا 
وا 0 

وقد أشار الشّاطبي إلى تفريق آرّ في الاستعمال » إذ قد يُطِلّق لفظ الثّادر على الكلام 
لمنثور » والشاذً على الشّعر كما عند ابن مالك » قال الشنّاطبي : ( إلا أن الناظم اصطلح في 
كلامه على إطلاق لفظ التُّدور على ما ئَدَرَ في الكلام النشور » وإطلاق الشّذوذ على ما كَدَرَ 


المقاصد .١١ 5/1١‏ 
مادة (شذذ) والبيت في ديوانه ص 55 . 
مادة (ندر) . 
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في الشّعر» ١‏ . إلا أن هذا التفريق الذي أشار إليه الشّاطِي غير مُطْرد عند التّحاة في 
الاستعمال ؛ إذ أحدهم يطلقون لفظ الشّاذ » وكذلك النّادر على الكلام المنشور » كما 
يفون الشسذوة كذلك على لمر كما أن النشاطى :لياف ,جسنهنذة اللفريق: بين التثر 
والتتفر ع ققد يُطلق الكدوة تارة على الشعن وثارة على شرع فلا يراعى هذا التفريق ييتيعنا 
كما فعل الناظم » ولعلٌ ذلك راحم إلى ما ذكر من أن « في أصل اللغة يرادف لفظ الندور 
ل ا 17 ظ 

رذتعا كن اا فدليك الث عق التاذرع نا أزردمق اعدراضنه على اكاظة يديك 
اله رتفد لظ الاكلوه عوك لاتروجه واكاك إلا القع أو لفان الى 
ل فقد نص على إطلاق لفظ التتّذوذ على الشيء الفاون ى القليل اه 
كان ماانعب اهلان والكدوم فين أن الرافرورا د طافيق ابصمات تنا يكرت كروت 
القسياس من غير نظر إلى قلّة وجوده وكثرته. والنّادر : ما قل وحوده وإن لم يكن بخلاف 
وى م 87 ودر ويطاء نينا قو القراتين الفط نري بغي قار إلى كلوه از كلاو للد تعن 
السر غم فق أن الكترية ذكر أن النشاذ ورتم الذي يكوة وتحودة قليلاً #الكن الا مي خلى 
القياس ) 2 » في حين فرّق الجرحان بين الشاذ والنادر : بأنَّ (( الشاذ يكون في كلام العرب 
كثيراً لكسنْ بخلاف القياس » والنادر هو الذي يكون وجوده قليلاً لكنْ يكون على 
الفتبهائن !0 رونو ككد شرفم اضر أن ار العناةن د إن م يخالف 


القياين + 37 : 


.1٠١5/١ المقاصد‎ 9 

. 1١15/4 نفسه‎ 

7 التعريفات ص ١514‏ » الكليات ص 559 . 
9 الكليات ص 7ه . 

© التعريفات ص ١54‏ . 


نفسه ص /ا 53٠١‏ . 


كد هيزن الكثاذ باففان اعد وهو“ قرولةاعنك التسيحاء فيكوث ز( الكاذ المقيول 
هو الذي يحيء على خلاف القياس » ويقبل عند الفصحاء والبلغاء » أمّا الشاذ المرذوذ ع فهو 
الذي يجيء على حلاف القياس ولا يُقبَّل عند الفصحاء والبلغاء » ( عو ناهذا قاد 
إلى السرورة الشّعرية » من حيث كانت شاذة » وتنقسم إلى ضرورة مُستحسنة » وضرورة 
مُستقبّحة . من هنا يستحسنها البلغاء والفصحاء أو يستقبحوفها » إذ اتتظمت في سلك الذّوق 
الفى والأدي + والله أعلم.... وسياي احديت غنها إن شاع الله 'تعالى . 

ولحن نت سياس الغر مي نعي لطر فيو دوق إلى أرتيعة ابام باع ا 
وغايتين : أمّا الاعتباران فهما : الاستعمال والقياس » أمّا الغايتان من هذا التقسيم فهما : 
معرفة ما يقاس عليه » وما يُوقف به على ما وقفت به عليه العرب » وهذا التقسيم لابن جين. 
فعال روغ علوم يمل هذا أن الكاكيق الاطراة والكذود هق اريئة افدرسه ره بق 
التنحياين والاستعما ل نيما" هذا شن القاية الططلوية "وللعايةالترية نوقلق لوقام ريه + 
وضربت غمر ا لفرت يفيه 

ونظرة فق القناس قاذ :بي الاشتعمال بو للفو لاضن تمن #تين ويد 6 و كذلك 
قو لهم : « مكان مُبقل » . هذا هو القياس » والأكثر ف السّماع باقل » والأوّل مسموعٌ 
0 56 وما يَقرَى في القياس ويَضْعُف في الاستعمال مفعول عسى اسمأ صريحاً ٠‏ نحر 
تولك فعيتن ويه قانما أو 'قياما # هذهو القبانى + غير :أن الكياع ورج صر ودوالاسمار 
عق ترك امتعتال الاسم جهن #اوذللك :قوم عسي لزيد أن يفوم 4 

والتالجيتك الملحره؟ فب الالجضدال «النقاد:ى لقنا تعر فلع مار لمان 


وااسخضويت الأمرء 0 


التعريفات ص ١54‏ » الكليات ص 079 . 


ك/ 


والرابع الثنّاذ في القياس والاستعمال جميعاً » وه وكتتميم مفعول » فيما عينه واو , 
نخسو: بوب مَصُوون » ومسلكٌ مَدُووف » وحكى البغداديون : فرس مُقُوود » ورجل مُعُوود 
و موا الات ناد بل اللاي بو لالع يج الاج 

ويظهر من هذا التّسيم عند ابن جين أنه أخذه عن ابن السسّراج في الأصول7؟ مع 
هللات هيا قار المسزاه :1 نوكر القس الأول "ادي دقرم ارق خم دوعر العارية في 
القبائن: والاستتعمناق نيعا .وراد ابنحن على أمئلة ابن السترات + وععالقة يالك تيية. .+ وقد 
ذكر التّاطبي مثل ما ذكر ابن السراج » فلم يذكر المطرد في القياس والاستعمال جميعا ان 
هذا القسم لا يحتاج إلى كثير بيان من جهة » وأن ابن المتّراج كان حديثه عن الشّادْ فقط من 
جحهة أخحرى » فلذلك أضمل ذكره وتبعه التتاطي على ذلك . ووافق الشاطيٌ ابن السراج في 
التُرتيب » إلا أنه مثل لما ذكره نقلاً عن ابن جين » فقال : (( وذلك أن الشّاذْ في الاصطلاح 
علخ 53 اقناد لاتعاذ ىللين :زوق »الاستفمال ا وهاد ل" الانتضيال وود لقان وياد 
تجيينيا بزعا اناما العناذ ف القبائى دوه «الاسعجال قكله ان ححن متشي الكرم الما 
ا ا 7 
فيهء وأمّافي القياس فخارج عنه ؛ إذ القياس الإعلال » وأما الشاذً في الاستعمال دون 
القياس فمله بالماضي من يذر ويدع + واسم الفاعل من أَبْقَلَ المكان ؛ إذ استعمل باقل ‏ 
وَمبْقلٌ شَاذ + وكذلك ودع شاذ ف الاستعمال دون القيائن + وأمّا الشاذ فيهما فمفله يميم 
مفعول مما عينه واو » نحو : ثوب مَصُوون . ومسلكٌ مَدُووف » وفرس مُقوود » ورجل 
0" 

أمَا غاية التّقسيم فلم يذكر ابن المتراج مما ذكره إلا حكمٌ القسم الأخير » وهو ما 
كان شاذاً في القياس والاستعمال معاً » فقال : (( فهذا الذي يُطرح ولا يُعَرّجٍ عليه » نحو : ما 


('؟ الخصائص 57/١‏ وما بعدها. 
9 لاه : 


© لمقاصد 5/9:؛: 44,7 . 
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حكني من إدخال الألف واللام على ( اليُجَدَّعْ » 217 , أمّا ابن حئ فقد ذكر أحكام كل 
تننسم مها عن تحييف القيائن وعدمة +:وأحمل القّاطق القول :فق ذل 210 + وسياق: الندايك 
عن للق مففياد ن القبائن إن شاواه ع كار 

وهذا التقسيم للظواهر اللغوية من حيث الاطراد والشذوذ مبئ على الاستقراء 
الصحيح لكلام العرب » وَفْقَ المسموع كله » وليس جزءاً منه دون آخر. وقد ذهب بعض 
لذ ساف ال ان هذا التقسيم عند ابن جين بُني على التّصورات الذهرية و الققلية 
فنتج عنه تناقضْ لم يحس به ابن جين » وذلك حين تحدث عن تأثر المرحلة الثالثة ‏ تبدأ بابن 
الستّراج حي العصر الحديث ‏ بالحكم الفلسفي » (( ومن نَم صّحّ عند أبن جين أن يجعل من 
بين أقسام الكلام من حيث الاطراد والشذوذ ما كان مطرداً في السّماع اذا بق القبادو! 
وما كان مطرداً في القياس شاذاً في السنّماع » دون أن يَحسّ بتناقض هذا التفاوت في الحكم 
بين السّماع والقياس » إذ لم يَعْدَّ المسموع والمروي ذا قيمة مؤثرة في الفكر انحوي بعد أن 
أغعئ عنهما الإدراك العقلي للنصوص اللغوية ») 7 . 

والحسق أن هذا التسيم 1 شحن الال بخن لابن الكرانامن تقلة ولق لمعا فين 
أمثال سيبويه ومن في طبقته منّ النّحاة الأوائل ‏ وإن لم يبوبوا ذلك » بل جاء حديثهم عنه 
منثوراً في مؤلفاتهم » وليس لابن جين إلا الجمع والتقسيم والتبويب ‏ إلا بناء على ما 
سمعوه واستقرأوه من كلام العرب . فلفظ القياس في هذا التقسيم » هو القياس المببئ على 
المنصطوع من كلام العريه* أو بغيارة أخرى فإن لفظ القباس هذا التقسيم هو يان ونه 
بحيء الظاهرة اللغوية المسموعة أو المروية من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها لبقية الظواهر 
اللغوية في الباب نفسه ء فَيُقرَن لفظ القياس بالاطّراد حين تطابق الظّاهرة اللغوية نظائرها 


9 الأصول ١/لاه‏ . 
7 المقاصد 440/9 . 
('© انظر ما سيأي ص 3١‏ وما بعدها . 


9 تقريم الفكر النحوي ص ١54‏ . 
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الأتعرف قنيكة داقر كيدا يو درن اننظ اقيق لات ال اوه عق الاين العااغرة لشي 
عات وا سرف ضيف اود قبا ركز نلق الف الامسنيا دقو اسعجال العونه عراف 
الللكاخس اغوي للد ا لفطلة لاط ران شو وكا تللق راع و للخووك :ايفان ا الترامين ا 
كتراي كلاق وخطبهم وأشعارهم وِيُقَرن بلفظ الشّذوذ حين لم تكثر تلك الظاهرة على 
الألسنة » ولم تكثر أمثاها » فإذا اطّرد الاستعمال بكثرة الظاهرة اللغوية » واطرد قياسها 
عطابقتها لنظائرها صيغة أو تركيباً » كان القسم الأول عند ابن جين » وإذا طرد الاستعمال 
كذلك بكثرة الظاهرة اللغوية » إلا أنّهِ لم يطرد قياسها بعدم مطابقتها لنظائرها صيغة أو 
. تركيياً ؛ كان القسم الثالث عند ابن جين » وإذا لم يطرد في الاستعمال بقلة استعمال الظاهرة 
اللفريية ‏ لشووفة او ارو ود 133 ميا كد يلاها فيك ان كر كان القسم 
الثان عند ابن جين » وإذا لم يطرد في الاستعمال بقلّة استعمال الظاهرة اللغوية المسموعة أو 
المروية » ولم يطرد قياسها كذلك بعد مطابقتها لنظائرها صيغة أو تركيباً » كان القسم الرابع 
عند ابن حي . 

فالظاهرة اللغوية ( استحوذ ) مثلاً » اطردت في الاستعمال » وذلك بكثرة دورانها 
على الألسنة » فاستحقت بهذه الكثرة الوصف بالاطراد في الاستعمال » إلا أنما شذت في 
القياس من حيث عدم مطابقتها لنظائرها » حيث أتت الظواهر اللغوية في نظائرها معلة ‏ 
وهي بقيت على الأصل دون لا حا لو ور ا 
بالشلوة .هذا بالنسية ليرد سماغا الشاذ فياسا :. 

أمّا المطرد في القياس الشاذ في الاستعمال » فالظاهرة اللغوية : وَدْرَ أو وَدَعَّ لم تطرد 
استعمالاً لقلة جيئها عن العرب في الاستعمال ؛ لاستغنائسهم بالظاهرة اللغوية ( ترك ) عن 
استعمال هذين الفعلين الماضيين » من هنا حكم عليها بشذوذ الاستعمال ء إلا أنّها اطردت 
قياساً » وذلك ,عطابقتها صيغة لنظائرها » من حيث كان كل فعل مضارع استعمل له ماض 
في الغالب ؛ ليَدلَ على الرّمِن المنقضي الفائت » ومضارعهما مستعمل » وهو : يذر ويدع , 
وء يشتعل شماماض» 
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فنلاحظ مَدى ارتباط هذا التقسيم بالواقع الوجودي للظواهر اللغوية المسموعة أو 
المروية » وليس تقسيماً مبنياً على النُصورات الذهنية والعقلية البحتة » وتمثيل ابن جيني لكل 
قسم منها خير دليل على ذلك » فلم يمثل إلا بظواهر لغوية مطردة أو غير مطردة » ولم بمثل 
بتصورات عقلية لا ارتباط لها بالواقع الوجودي للغة . 

أمّا نتائج هذا لتّقسيم وغايته فتتضح في الحديث عن القياس » من حيث حواز القياس 
على تلك الظواهر اللغوية المسموعة أو المروية » أو الوقوف بها على محلها , واتّباع العرب 


فيما قالته . 


الكثرة والقلة 


شٍ 


الكثرة مبدأ صو يسواغ للتتحاة اياف العو اهن اللغرية القصيحة المسموعة أن المزوية 
على هذه الصّفة في الاعتداد بها والبناء عليها » وهذا المبدأ الأصولي تنج في تفكير النحاة 
أثناء استقرائهم للمادة اللغوية وَفْقَ بُعْدَي الرّمان والمكان » حين وجدوا الاختلاف بين 
القبائل في نطق بعض الظُواهر اللغوية واستعمالهم لها كثيراً أحياناً » وقليلاً حيناً آخر » فلجأوا 
إلى هذا المعيار لتَطرد قواعدهم النّحوية وأصولحم على الكثير المسموع أو المروي عن العرب 
' الفصحاء ء ولو لم يجدوا هذا الاختلاف ف نطق تلك الظواهر اللغوية المسموعة أو المرويّة » 
وَفْقَّ استعمالهم لما في التُعبير عن حاجاتهم وأغراضهم » واستعمالهم لا في خطبهم 
وأشعارهم , م يسَعْهِم حينئذ القول بالكثرة أو القلّة في المسموع . 

ونون هذ التكلاف ينافاك اناق .يدض الظواافن اللغوية تانا هن أن التنماة 
اعتمدوا على اللغويين في استقراء المادة اللغوية الَْ جُمعَتْ من لغات القبائل في وسط 
الجزيرة » ومن غيرهم » تُمّ حلطها اللغويون » فاستقرأها الْنْحَاةَ مختلطة » فاختلطت قواعدهم 
واستنتاحاتهم بسبب ذلك الخلط » كما ذهب إليه بعض الدّارسين المحدثين 27 » بل 
الاعتلاف المشار إليه هو ما كان دانخلاً من الظواهر اللغوية تحت مفهوم بُعْدي الرّمان 
والمكان ع يتضح ذلك في أن الاختلافات في بعض الظواهر اللغوية نما نُقلتْ عن قبائل وسط 
50 

كمتا أن النزرؤاة هق لمانا انو" الخد وو سر الأعرايو لمعاف لمن قال 


الأطراف ممَّنّ خالط الأمم الأحرى أو جاورهم » فهذا أبو زيد الأنصاري يقول : (( ما أقول 
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قالت العرب إلا إذا سمعته من هؤلاء : بكر بن هوازن » وبئٍ كلاب » وبئ هلال ؛ أو منْ 
عاليّة المسّافلة » أو سافلة العالية وإلا لم أقل : قالت العرب » 27 , 

ومبداً الكثرة والقلّة من أهمٌ المبادئ الى احتكم إليها النّحاة في قبول الظواهر اللغوية 
الميمرفة ]و ااروية النضيحة :4 أو إرقضها ف افيه عات .ه إن 1 بك هو ليدأ الغالت 
عندهم في التُطبيق النحوي واستنباط القواعد والأحكام » والاحتجاج بها في مسائل 
الخلاف والنّظر » لهذا جعل ابن الأنباري الكثرة شرطاً في التّقل » فقال : (( الخارج عن حَدٌ 
القلّة إلى حَدّ الكثرة » ("2 » وقد بينت سابقا أَنّه نظر إلى صحة القياس » وكأنّه لا يقول 
٠‏ بجواز نقل الشذوذات وتأويلها على مذهب ابن السّراج حين قال : (( وليس البيت الشاذ 
والكلام المحفوظ بأدن إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ء ولا فقه » وإثما 
يَرْكَنُ إلى هذا ضَعَفَة أهل النّحو » ومّنْ لا حجة معه » وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب 
كتأويل ضَعَفَة أصحاب الحديث » وأثباع القصّاص في الفقه » () . 

قال السيوطي : (( فأشار بهذا الكلام إلى أن الشاذً ونحوه يُطْرَّحٌ طرحاً ولا يُهتَم 
بتأويله » 9) , 

وهذه الكثرة الي اعتمد عليها النّحاة في استنباط القواعد والأحكام من المسموع 
الفصيح أَنْت في عُرْف الْنّحاة على ضربين : الضكّرب الأول : الكثرة الكميّة في المسموع أو 
المروي » والضّرب الثائي : الكثرة الاستعماليّة للظاهرة اللغوية المسموعة أو المروية . 

أمّا الكثرة الكميّة في الظواهر اللغوية المسموعة أو المروية فقد نتتجت عن كثرة تلك 
الظواهر اللغوية بكثرة سماع العلماء لها ولأمثالها » بحيث يُكْتَفَى فيها غالبا بنقل آحاد 


المتشابمات » وهذا ما يعبر عنه بكثرة الأمثال . 


الاقتراح ص .١87‏ 
957 لع الأدلة ص 77. 
9 الأصول ٠٠6/١‏ . 
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أمَا كثرة الاستعمال للظواهر اللغوية المسموعة أو المروية فقد نتجت عن كثرة ماع 
ليطا لنزافاب 8 اناري بمطواة افيف ارين ا _كزة اوررق عا التي عي 
الفصحاء الناطقين ما . وعلى هذا يكون بين كثرة الأمثال وكثرة الاستعمال عموم 
وخخصوص » فكثرة الأمثال تُفضي بالضّرورة إلى كثرة الاستعمال » في حين كثرة الاستعمال 
لا تعب بالضرورة كثرة الأمثال » وعلى هذا يَْهُم تقسيم ابن حي وغيره للكلام بحسب 
الأطراف والكدو ةيفان الطره «استعمالا العناذ قيانا هو نع فيل كيرة الامسمال لمن فين 
لش سفن كن فار الاستفال هن اتابن اله هذا اللفستيي وهو :رز السياد نن 
تبواج ان متيو ترات نقد فق كانه اطي 1ن ماتيا و عات هذا 
المطرد في الاستعمال هو كثير الأمثال » أمّا هذا إن لك اعمال ودورائه علق الالسئة فإن 
نظاسره من بايه تعلق عنه-». حيث الفزدا هو بيكثرةاستعماله »وهي يكثرة أمغالها ».من هنا 
كاف لقنا 31 القاة وال تفيتان للعرزة اق القباين درن كتنر ذو كان سمه قله 
استعماله أو قلة أمثاله » فهما على السّواء في هذا الحكم . وهذا الأصل اعتمده أبو عمرو بن 
الفالقرع. وولف هون نل انوطع لاسا وميه الاك له كلف اغرث كله شال 
لاء فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر , 
وان ما حالفئي لغات )) ا 

من هنا يتضح قيمة هذا الأصل » وأهميته في أن بناء القواعد والأحكام كان على 
الأكثر من كلام العرب » وما عَدَاهِ عُدَّ شاذاً بمحالفته الأكثر » أو لغات . وذلك بناء على 
مقصدهم من وضع قوانين لضبط التُطق وتوقي اللّحن » فحين يُعْمَلَ على جميع المسموع 
كثيره وقليله لا يتتحقق لهم هذا القصد . 

وقد نقل السيوطي عن ابن هشام تقسيما آحر للكلام فقال : (( قال الشّيخ جمال 
الدونين نحو مياق أعلم اقم يسسعطلؤة. + غالبا وب و كتير »وثادرا واقليالا ور ومطردا + 


40 طبقات“"النحويين واللغؤيين 'ض ولا .. 


4 


تاي رادم اه وهلي الكو لاقو رجو تر لكل تا لت وزوز لكتين وق عب او لذ 
من القليل » فالعشرون بالنّسبة إلى ثلائة وعشرين غالبٌ » والخمسة عشرّ بالنُسبة إليها كثيرٌ 
لواطتي يضاق و اراز يي فال و اميل نامريج ار قد 
للف 7 

وهذا اسيم لا يختلف كثيراً عن تقسيم ابن الستّراج وابن جين للكلام من حيث 
الاطّراد والثُّدوذ ؛ إذ كان مفهوم الاطراد عندهما يدحل فيه الغالب والكثير » ومفهوم 
كدر ذلك رشك فدات والقلين والناد ولف لها عار إل اتسين الكاذم من 
حيكث تعدية أحكامه إلى غيره » وهو القياس » فبهذا النظر يكونان قد أجملا مراتب الكلام 
فبحين التقيسن توق" بار هاه فلن تقرف قير اراق لتكلا من داك البماة ب 
التطبيق لحذه الألفاظ » فاختلف القصدان فاختلف معهما التُقسيم . 

و انالاض] تمرعة بالظواهي اللقوية ادوع 0005 ها لاطي على أن 
الاق "الأككزة ممرقيط ازنافا وقنفاً + #الستمواع :فيش على أن رونا لطاع فيهبت وإنا حير 
تانح عار الود تل ا ا 

نباف الاي 4ق لكر والداة فيه بالطل عر الور ورفرنه سيار 1 ار 
استعمالياً لها , فإنَ الشّاطبي يُقرر أن الإخبار عن السّماع إخبارٌ عن أمر خارجي محسوس » 
وعلى هذا لا يجوز الإخبار عن المسموع بخبرين مختلفين في آن واحد من عالم واحد ؛ لأن 
ذلك يُوَدّي إلى ضّاد في الحكم » و يُقَطَمٌ حينئذ بأنّ أحدهما صادقٌ والآحرّ كاذب ؛ لهذا 


ارس ان ل الإبدال : 


0 


ملمحي ا ا 


الغالب في كلام العرب تصحيح ( فعّل ) » والثّادز هو الإعلال » وهو صريح في كلامه , 


29 الاقتراح ص .١155‏ 
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النالق: التسهييل »+ زدرقذ تك اسه الالال عن وافقل )امصدرا أو نهم )10ب 
وهله إشازة فته إلى السماع المخالف لقياسه المذكور أتى فيها بقد المفيدة للتقليل في استعماله 
لما ؛ إذ هي عادته إذا أراد تقليل المنقول ) فإذاً قد صرح هنا بقلة النمصحيح » وذلك يُقضي 
لا بد أنه ليس أكثر من الإعلال » وكيف يكون أكثرٌ عنده فرك القياس عليه إلى ما هو أقل 
من فقي" عليه + بهلاها لا يقبلة.عقل + ولا يرتضيهذوو عم . 

وقد كان يمكن الجواب عن هذا التّناقض لو كان في القياس فقط ... » وَإِنما المحذور 
الماع في موضعين على تاد ؛ إذ يرم الكذبة في أحد التقلين قطم ؛ لآلهإخبار عن 
أمر خمارجى لا رأي فيه » فأحدٌ الأمرين لازم إمّا الكذب ف نقله في التسهيل » وإمّا في فق نقله 
هذا )) 1 

وقال في الحواب عن هذا الإشكال : (( وأمّا تناقضه في تقل السّماع فلابدٌ أن ا 
النقلين وأيّهما الصادق فيجعله هو المعتمد » وما عداه حطأ في النقل » ولا ل شلك أن با ثقله 
هنا من كثرة النُصحيح وقلّة الإعلال هو المتّحيح الموافق لا تقل غيرُه » وما ذكرّ في التسهيل 
من قل اتُصحيح مُشيراً إلى ذلك بقد الصّريحة عنده في التُقليل غير صحيح  )‏ نَم قل ما 
لواب مم طب ا اولان 

أكا اعتبار القلّة أو الكثرة في المسموع فمبينٌ في المقام الأوّل على قبول القياس 
له وعدمه » ويُوكّد النتّاطبي على أنه (( لا ُْتمرٌ القلّة والكثرة في السّماع إلا إذا كان القياس 
يدفعه ويعارضه » أَمّا إذا كان جارياً على القياس ولم يكن له معارضٌ فلا يندفع بالقلة » 17 
وليس في ذلك تحكيمٌ للقياس على الظواهر اللغوية المسموعة أو المروية كما يبدو لأوَّل 
أوهلة ؛ لأنَّ اللقصدد بمعارضة القياس الذي ذكره الشّاطبي هنا مطابقة الظاهرة اللغوية 


29 التسهيل ص 3٠4‏ . 
9 القناضن 1/5 11م 
وف وا 1 
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المسموعة المعتبر فيها القلة أو الكثرة مع نظائرها المتضمّة في القياس ؛ لهذا يُؤكَد الشّاطي مرة 
أعرى على أنه لا يُقَالُ في الظواهر اللغوية بأنما كثيرة إل إذا وجدَّ مُعارضٌ آخر من ظواهر 
لغوية أخرى » فقال في الفرق بين دليل الكثرة ودليل اللزوم : « إن اللزوم في حقيقته أنه م 
يأك له معارض” فق اطراد الزياةة + تلاق الكترة فإله قد أتى :فيه المعارزضن + كأرطى في :يان 
اقمحرة + لكله قليل فل يُحَمن عليه اغيلوم 7 /]نوإذا ورد من اللسموع مكلا ماوت افيد 
الممزة ألا » فيما لا يُعْرّف هذا المسموع اشتقاقٌ أو تصريفٌ حُملّت الحمزة على الرّيادة : 
حملاً على الأكثر ؛ لأنما وردت زيادتها أوَلاً بكثرة » والمعارض هنا ظاهرة لغوية أخرى وقعت 
اولي ارا وترقيت ] مالدياتة لشر رك انرا اندها على الأياقة قا لذ ترفة ره 
تصريف أو اشتقاق حملاً على الأكثر » ولم تُحْمَل على هذه لأنما قليلة » والحمل على الأكثر 
متعيّنٌ . والمعارض له هنا ليس القياس بل ظاهرة لغوية أخمرى » وهذا من قبيل معارضة 
الماع بالسّماع » إلا أن هذا المعارض من السسّماع قليل » فلم يُحْمَلُ عليه » ول يُعْتَدَ به . 

كما أن الكثرة في عرف التّحاة لا تقتصر على كثرة الأمثال أو كثرة الاستعمال لبعض 
الظواهر اللغوية المسموعة أو المرويّة » بل تتعدى ذلك إلى مفهوم آخخر » وهو كثرة الفصحاء 
الناطقين بالظاهرة اللغوية المنسوبة إلى الكثرة » لذا يقول ابن جين : (( فإن وَرَدَ عن بعضهم 
شيء يدفعه كلام العرب + ويأباه القياس على كلامها ‏ فإنّهِ لا يمَنَعّ في قبوله أن تسمعه من 
الزامتة بولا :مين العذّة القليلةةء إلا .إن يكير من ينطق دسي م 197 مذ كانريى كرة 
الاستعمال وكثرة الناطقين تداحل من نوع ماء من حيث اشتراكهما في أن كل واحد منهما 
مب على ظاهرة لغوية واحدة . 

كما أن للكثرة أو القلّة مفهوماً آخر » لعله يُلقي بعض الضمّوء على هذا المعيار 


الأصولي عند النّحاة » وهو اشتهار الظاهرة اللغوية في المسموع بحيث يشارك الرّواة والعلماء 


9 لمقاصد 454/86 . 
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في حفظها ء وفي هذا يقول الشّاطي في معرض ردَّه على الكوفيين : (( إذ لو كثرَ لقضت 
العادة باشتهاره » حى يحفظ منه غيرهم شيعاً ) (0) . 

لهذا فإن بين كثرة الأمثال والاشتهار تداخلٌ من نوع ما أيضا + ليت اللتراكوينا 
في أن كل واحد منهما مبينٌ على تعد الظُواهر اللغوية المسموعة بحيث تشتهر وتشيع » من 
هنا كان وجهُ تصحيح تقل ابن مالك للستّماع في النَظم على نقله في التُسهيل بأنّه (« الموافق لما 
نقل غيرّه ) 7" . ولَمَّا كان نقله في التّسهيل غير موافق لنقل غيره كان غيرٌ صحيح عند 

كنا أذ ازوم تعن لارام النقوية تمده تكة سات اللقات يل مقهوما لض 
من خلاله إطلاق مفهوم الكثرة على تلك الظواهر اللغوية الى تلزم في سائر اللغات » من هنا 
فرّق الشاطبي بين الصّلة في الحاء ال للمؤنث إذا كانت ألفاً » وبين الحروف الْيْ تلحق 
الشحجات "كانت دوق لوقه دن الكو فال رو ارا أذ الللوناننها الف اكز 
اللحناتم 29 وومذا تكون كيرة هذا اللزوع "ف نشائن اللغات: .جين كانث الأخرزئ + 
تلز ف يع اللغائت يبل مضق ابعضها + 

كما أن النظر إلى لغة بعض القبائل بالنسبة إلى سائر القبائل الأخرى يعطي كذلك 
بُعداً لمفهوم الكثرة والقلّة » فإذا كانت الظاهرة اللغوية المنسوبة إلى القلّة تختص بها قبيلة من 
بين سائر القبائل تكون قليلة بالنسبة إلى غيرها عند جمهور العرب » من ذلك أن المطّرد في 
القول هو الحكاية ؛ والإعمال أقل بالنّسبة إليه » وهو لغة ميلم » قال العنّاطي : (( وهو 


الأقل بالنسبة إلى الحكاية » وللغة مُليم وهي قليلة أيضاً بالنُّسبة إلى جميع اللغات ‏ © . 


2 المقاصد 4514/86 . 
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والفرق بين هذا الموضع والذي سبقه أن الأول لروم لظاهرة بعينها في سائر اللغات » 
من حيث لزمت الألف الحاء عند الجميع » وهذه لزومٌ لظاهرة بعينها وهي إعمال القول عند 
اشم يوهي قليلة بالتية إل غيرنها .. 

ويُؤكد التنّاطي ذلك في اعتراضه على الناظم في عدم ذكره لحذف المبتداً 
وخوباً + .ومن .ذلك التّعت :للقطوع بالقع > ثم أجانبعنه بأله ذكر موضعين لذلك 4 أحدعا 
في باب النعت .ء والآخر في باب نعم وبئس المخبر عنه بالمحصوص . فقال : ( وما عدا 
هذين فهو من القليل ؛ إذ الرفع فيها ليس لكل العرب » فلمًا كان كذلك ترك ذكره » 
| كعادته في ترك كثير مما يقل في كلام العرب » ولا يبلغ مبلغ الضتائع المطّرد.. » 0 

وق نفلا كان ارطع قم يبع العرفي لا كله 6 لحك قيزية والقلة كما تزه 

وقال في موضع آخر في باب التُصغير » في رد احتجاج من ذهب إلى أن التُصغير لا 
يرد التكّيء إلى أصله لأحل التُصغير » بل لأجل الضّرورة الداعية إلى الردّ » واحتج 
أذ زو الغرف ١‏ 2 ترد عق قاللة + لول اق تانرن ييا كاه الق ربعن الكبناقن #ابوالنان 
ما حكاه سيبويه عن يونس عن العرب أنهم يقولون في هَار : هُوَيرٌ ... » » وقال في أحد 
ويه ود هنذا الاحتحاع :رو إن هذا الكناع غيا مشى عليه طند العرك + وإفا هو .لاني ء 
منقول عن ناش منهم + قال سيبويه : وزعم يونس أن ناسا يقولون : هُوييرٌ ... ؛ فلم ينقله 
إلا عن بعض العرب » وذلك لا يكون حجَّة على جميع العرب » 27 . 

كما إذا وردت الظاهرة اللغوية مروية عن قليل من العرب » حُكمّ على تلك الظاهرة 
بالقلة بالنسبة إلى لغة بقيّة قبائل العرب » فإن كانت تلك الظاهرة في لغة هؤلاء القليلين من 


العرب غير شائعة بينهم أنفسهم في الاستعمال » أو لم يكثر لها أمثال » حُكم عليها بالقلة 


© المقاصد 9.0/9 . 


7 نفسه #ا لاسا ا ولا . 


5 


كذلك ء ولكن بالنّسبة إلى لغتهم نفسها ء لهذا قال الشّاطبي في باب الإيدال : (( إن الذي 
يكون فيه عدم القلب من المصغرات قليلٌ في قليل » في لغة قليلين من العرب » 7" . 

ولمفهوم الكثرة ‏ الاستعماليّة منها على وجه الخصوص - أهميّة كبيرة في فَهُم 
الظُواهر اللغوية المستقراة » لذا قالوا : (ز وم لمّا كثر استعماله أشدُ تغييراً » 29 غ فب على 
هنذا الأضل من الأحكاء التُحوية الكثير » بناءً على أن التُغيير في بعض الظواهر اللغوية عن 
المتعارف عليه في نظائرها ناتخ عن كثرة استعمال تلك الظواهر اللغوية ) مما كان مدعاة 
لتغييرها عن صورتها الأصلية في نظائرها . 

نكن أقية هذا الأصل أن النصاحة في السموع مرتبظة ارتبطا ويفا فوع الكقرة , 
هذا يقول السيوطي في تحديد مفهومها : إن (( الفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب 


يكون استعمالهم له أكثر » 7( » فترى كيف ربط بين 


2 


(؟ المقاصد 7١17/9‏ . 
© الخصائص 34/9 . 
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التأويل 


التأويل في اللغة (( تفعيل من أوّل يُوَوَل تأويلاً » وثُلائيُهُ آل يول » أي : رَجَع 
وَعَادَ » (21 . وهو من (( الأول : الرجوع .. آل الشّيءٍ يَوُولَ أؤلاً ومآلاً : رَجَع . وَأُوّلَ إليه 
ال الا 

وقال الشّاطبي : ( وقوله : (وأُرّلَ) : هو من التأويل » وهو في اللغة تفسير ما يول 
كدو نك 67 اق تنا مرضع لبح وكاله يفوك 2013 إل تبره الدطالة ليل الذان عت 
' ذلك . والُوهمٌُ : من أوهم غَيْرّهِ إيهاماً : إذا جَعَله يهم . وهو منقول من وَهمّ الرحل في 
الشَّيء يَهِمْ وَمْما : إذا ذَهَبَ وَهْمُه وظنّه إليه » وهو يريد غيرّه » 0". 

وفي الاصطلاح : ( تَقَل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحناج إلى دليل لولاه 
مائرة ظاهر اللفظ ع 29 + وقيل + (3 الأويل + بيان أحد عتملات اللفظ » © , 

ويرى الكٌّاطي أن (( تأويل الدليل معناه أن يُحمّل على وَجه يصمح كونه دليلاً في 
الجملة» فردّه إلى مالا يْصحّ رجوع إلى أنه دليل لا يَصحّ على وجه » وهو جمعٌ بين 
النتقيضين ) (7 

واتُأويل عند التتاطي لا يكون ‏ غالباً ‏ إلا عند معارضة غيره به » فيؤكد على 


التأويل نما يُسلُْط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه » 7" , 


ا 


3 


9 التهذيب لأول) . 
اللسان (أول) . 
(؟ المقاصد 5/9ه . 


9 اللسان (أول) . 


1. الكلابة ع‎ ١ 


9؟ الموافقات 1١1١/«‏ . 


وقد ألمح إلى ذلك في تعليله لتأويل البصريين لما استدل به الكوفيون على بحيء التّمييز 
وفع لقتال شرو لبا ساعن إل ناويل ؤللة كله لقن :و يعدو كام كلق العرهاي 
لوو على أذ يكوه 0ك ا ع وال جار شررته عد العرت لكاترا لتلقاء أن ياو كدلك 
ل ا 0 م إلى ما 
كرض هدم فخ السدودات الخارجة عن معتاد كلامهم ) 7 . وبهذا تكون شواهدٌ 
الكوفتين اتعاضسة ها ونه اق غائة كلام العرك: + قيتسلط عليها الكاويل + لقلدها و كدرة 
خالفها. فلا يسلّط اتأويل إلا على النّوادر ؛ لهذا 4 يرتض الثاطي تأويل البصريين لما 
. استدل به الكوفيون على بحيء ( من ) لابتداء الغاية في الرّمان » فقال : .إن السّماع هنا قد 
كثر كثرة تؤذن أن التأميل قي كاد عبط نارين | نما يسوغ في التُوادر » وليس هذا منها , 
وإِنْ كان قليلاً » فمثله لا يُصرف بالتأويل إلى حلاف ظاهرة ) 29 . 

فإذا وجد المعارض بالمسموع القليل أو النّادر » فإنَ الشّاطي يؤكد على أن النَاظر 
(( بين أمرين : م أ أن يُبْطلَ المرحوح جملة » اعتماداً على الرّاحح » ولا يلزم نفسه الجمع . 
وهذا نظرٌ يُرْحَمْ إلى مثله عند التّعارض على الجملة ؛ وإمًا ألا يُيطله ويعتمد القول به على 
وجحه ء فذلك الوجه إن صحّ وائفقَ عليه فذاك » و! ن لم يصح فهو نقضُ الغرض »ء لأنّهِ رام 
تصحيح دليله المرجوح لشيء لا يصح » 0 

هذا قال في استدلال الكوفيين بالسّماع على إضافة الموصوف إلى الصفة » وهما شيء 
والعخلد مسق إضافة الى إل تنس ؟:(2 ولمًا زا الناظم نهذة كله خيلا وتنوهما بمكن أن 


لي ّلك كما وَقمَ » أحال فيه على التَأويل » وأشعر بأن التحقيق فيه إخراجحه عن 


(© المقاصد عياد .١١5/9‏ 
"© نفسه عياد 1١/80/59‏ . 


. ١١1/9 الموافقات‎ © 


تقض ذلك الطاعن مع بين الأدلة ) (© فرأى أن تأويل الناظم لمثل هذا للجمع بين الأدلّة ؛ 
ورفع وهم جواز الوجه الآخر عند الكوفيين . 

إل أن الكتبناطي لاديلها إلى التثأويل للجمع بين الأدلة إلا إذا كان التأويل شاكع عد 
متكلف ء وإلاً مله على القلّة أو التّدرة أو الشّذوذ » ومن ذلك ما ذكره في استدلال 
الكوفيين بالسّماع على جواز نصب الخبر في سائر أخموات ( ليت ) : (( وقد زعم ابن السيد 
أن نصب الخبر مع هذه الأحرف لغة لبعض العرب. فإن ثبت ما قال بغير هذه الشتواهد » بل 
ا 
. الشّواهد فهي محتملة لغير ما التزمه الكوفيون ) 7 . ثم أحذ في تأويلها على وجه لا يستقيم 
بش متهي الكرفين ورك قال ازوهذا كلناتكلد”"رالوه وق عدا" آنا لذ بوره بوثلته 
إن ل كاله ناويل شاف جم 00 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في تأويل البصريين لشواهد الكوفيين والأخفش في مَدَ 
المقصور » فقال : (( وقد أَوَلَ البصريون هذه الأبيات » ورموها بجهالة القائلين » والإنصاف 
أن ما نقلوه فَهُمْ ؛ ذوو عهدته » وهم محمولون على الصّدق » واتّاويل بعيد » إلا أن ذلك نادرٌ 
شاد + لأ يسبل مبلغ أن يكون جائرا كقصر المندود) 7 “» فوافق بهذا البصريين في عدم 
بوه بن العف و قا تخيلا در 5 الشمو نه عاق الأو إلةبنة لالدرر اه وعدا سكانا؛ 
وهذا إنصافٌ منه » واطراح للدّليل المرجوح جملة » فلم يُلْزم نفسه الجمع بين الدّليلين . 

وقد يلجأ الشّاطي إلى التأويل في مسائل الخلاف لإدحال الاحتمال في الدليل » بحيث 
لا يصلح معه أن يكون دليلاً » فيسقط بذلك استدلال الخصم » ومن ذلك ما ذكره في قوله 
تفال +"( الأيسوه باقيع لش كمترودا علق 1016 عيهدلا ببنها لهب من ذهيم إل 


(؟ المقاصد 51/4 . 
ا الفشة 1/9 
00 لفسهة . 


تفيفة 1554/5 


سورة هود »آية م . 


حواز تقدم خبر ليس عليها » فقال التنّاطي : (( وإذا سلّمنا صحّة القاعدة فالمتقدم في الآية 
هو الظرف » وهم مما ينّسعون في الظروف والمحرورات كثيراً ما لا ينُسعون في غيرها » فلعل 
هذا من جملة ما أنُسعَّ فيه ..... وإذا سلّمنا ذلك فلا يَتعيّن في الآية دليلٌ ؛ لاحتماها أمرين 
غير ما ذكرٌ : أحدهما : أن يكون ( يوم ) مبنياً على الفتح لإضافته إلى الفعل ... » فيوم : 
ميكذأ © عغبرة : ليس وما بعذها .على حذف- الضمير من الطثير .1 :- 

والثاني : أن يكون ( يوم ) منصوباً » لكن بفعل من معن ما بَعْدُ » كما يقدرون ذلك 
في كثير من المواضعع مب أل ميد امون بدا د عر كاسع موي د ور وز 
باتحيوق ولاس مميروفا ) كلة خالية مؤكدة أواستانفة ...هبو ذا أمكق فى الآية هنذا 
كلاسيط الالال ا ا 

وإذا كان الشنّاطي يعتمد على التأويل جمعاً بين الأدلّة » أو إدخال الاحتمال في الدليل 
فإنه يراعي في تأويل المسموع ( أوصافاً ثلاثة : أن يرحع إلى معن صحيح في الاعتبار » متفَق 
عيدق الخملة يق المتسافين تويكن اللفظ امورل فايلا دام :0 

ويعلل لذلك بأنْ ( الاحتمال المووّل به إِمّا أن يقبله اللفظ أو لا , فإنّ لم يقبله فاللفظ 
نص لا احتمال فيه » فلا يقبل التأويل » 9 . 

كلها كشترط بلاطن المراد:من للقطانية شرطية : 

(ر أحدهما : أن يصمٌ على مُقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب » ويجري على 
المفقاصد العربية . 

والنشان ه ان كدر نمه نامك يا رطام الى ع كرو وود امسن بقن 


مُعارض ( 5( . 


9 المقاصد 1106/8ل75١‏ وانظر : 45/9” عسلن” كمده 1ل رم ولوس ره وو/ويام , 
(؟ الموافقات 1٠١٠١/#‏ . 


نفسه 291/7 . 


ذا لا برتضص ي الشناطبي التأويل المتكلف غير المستساغ » ومن ذلك" ما ذكره في 
أتباع الناظم لمذهب الكوفيين في بجيء ( أو ) للإضراب » على خلاف مذهب البصريين ) 
فقال : ( و مال إليه الناظم لظهور وجهه » ووضوح الشتّواهد عليه . والحمل على الظاهر 
أصل يرْجَعُْ إليه تحامياً من تكلف التأويل من غير ضرورة » فقد تأوّل البصريون كثيراً من 
التّواهد عليه » ولا حاجّة إلى ذلك )) 0 

وكذلك بنوقفة من ناويل الكزقيين لقوله تعالى :+( ثم لترعق من كل شيعه ابوه هد 
على الرَّحمن عتيًاً 6 © , فقال : (( فتأوّلوها على ما يوجحب رفع ( أيهم ) بالابتداء ؛ 
وو كد ضر فقال الكنياين_والقراة "رن ارقن مك وى كتراد تلع من 
كل قبيلة » وأكلت من كل طعام » ولا تذكرٌ منصوباً اكتفاء بلمجرور » وجاء قوله 
ليع أذة )هيعدا نوضرا يج النتقال السا و رووقد ا تكد ووز تسم و ركان 
من جملة ما رَدّ به ( أنه إن تأئى للكوفيين التأويل في الآية على ظهور النّعسّف في ذلك » فلا 
ِتنّى لهم مع حرف الحر » كالمثال الذي حكاه سيبويه آنفاً وقاس عليه » وأيضاً ما حَكَى أب 
عمرو التنّيبان عن أحد مَنْ يُوْححَد عنه اللغة أنه أنشد : 

إذا مات بن مالك لشم سكن سكم أفضل ) © 

وإذا كان الشاطبي لا يرتضي ي التُويل المتكلف . فإنّهِ يحمل الكلام على ظاهره » بل 
سكعنا الشاهبر ساد كيرا :لذ يلسا إلى تاريل نإذا امك خذل الكلهم عل 
ظاهره7 » في كد على أن (( الوقوف مع الظاهر هو المراد » وأما التأويل فالنُظر فيه ثان عن 


حوز المسألة » والاعتماد على الظاهر والحمل عليه وإن أمكن غيره ‏ هو مذهب ابن 


"© انظر : المقاصد 98/5ه 3.8/42 2ه/5؛ه . 
نفسه 1514/0 . 
سورة مرتم » آية 59 . 
| المقاصد 5١5/١‏ . 
9 تفده وبوانظر : اليم الأن مرو 7354/8 )شرح المفضل 1/4 
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مالك في عربيته » وهو أصل سيبويه » بوب عليه ابن جين في الخصائص )») 
عق :و عقا ولك من سسيزيه »سين تكلم على ,(اسكد ):واله من ارات البا تملا غلئ نا 
ظهر » مع إمكان أن يكون من ذوات الواو » مُشتقاً من ساد يسود » 7" . 

والظاهر هو ما (( صم تأويله » أو ما عُلمّ معناه بلفظه مع إمكان غيره بما تريد على 
افظه من دليل عقل أو شرع ء أو ما أمكن تأويله على لاف مقتضاه بدليل سواه 
واستعماله في اللغة في كل ما أمكن خلافه » من غير قطع على خلافه )) '" 

وإذا كان التأويلُ إخراج اللفظ عن ظاهره عند الحاجة إلى ذلك » بما يوحي بالقطع 
ارافان الشاطي ينبّه على أن التأويل لبيان إدحال الاحتمال في الدَّليل , لا للقطع بأنّه 
مراد المتكلم . وقد أشار إلى ذلك في شرحه لقول الناظم في باب ظننت وأحواتها : 

وحور الإلغفاء لا 3 الالتكمتدا اوهو التضان أله اند 
فيما وَرَدَ مما ظاهره أنه مُلغى مع التقد.م 0 » وهو مذهب الكوفيين » ( وقد 


استدلوا بقول بعض بي قزارة » وهو من أبيات الخماسة .. 
كيداك ده حئ صار من لقي أي وأنحي ملاك الشيمة الأدب 


وقول لج ون اي انيد التأويلين : 
نكال لني لان يل 0 
فقا الشّاطي يعرها فلن كول الناظم #عزانق عْتمِين الشان أو لام ابتداء : ات ذلك 
التأويل هو المقصود في البيت لا غيره » ومثل هذا لا يُقَطّمُ عليه ؛ لإمكان أن يُقصّدَ 


الإلفاء 4 ]إذ لا مقع أن يكون الشتاعر قاصداً له لا لضمير التّأن » ولا للام الابتداء » وإنما 


7 المقاصد +/8” » وانظر : الخصائص 55١/١‏ . 

© المقاصد 58/9 »ء وانظر : الكتاب 581/8 . 

7" الكافية في الجدل للجويئي ص 45 . 

الحماسة بشرح المرزوقي ص ١١55‏ » الخزانة ١9/9‏ . 
ديوانه ص 1١١١‏ . 

9 المقاصد هلا . 


١. 


الأمرٌ غاية الأمر الاحتمال » فهو الذي يكفي في مثل هذا ؛ إذ به يسقط استدلال الخصم » 
فكان وضع الناظم للْتأويل غير مستقيم » . 

وأحاب عن ذلك بقوله : « إِنَّه لم يرد بذلك القطع على قائله » بدليل أنه حملة 
وجهين لا يجتمعان في قصد الشّاعر » وإنما أَمَرَ النَاظءَ في المسألة بأن يُقدّر أن الناظم قصده ؛ 
ليُدحل الاحتمال في الدّليل » لا لأنّه مقصود التّاعر » 27 . 

ثم قال : (( فإنَ البيت محتمل لأوجه ثلاثة » اثنان منها قد ثبت لهما أصل في كلام 
العرضةء نوها هه الضمير أو كه اللآم ين علق الوح القالنف الذى فتللك يه القصم كاله 
لا يرجم إلى أصل ثابت ؛ إذ لم يوحد من كلام العرب ما يَتعيّنُ فيه إلغاء الفعل مع 
التقديم ) 9 . 

إن عاذ قاطي زفق أن الناظل تق غوييفة رو دقر و الطاهزية :ولا حك القيانن 
تحكيم غيره » فهذه طريقته »'" » وقال عنه حين ذهب مذهب الكوفيين في بجيء ( أو ) 
اتتدوافه عدا علوت كانقيب: اللضرنياك وسواقع ا د وطق تلطه لقالاع اميا من 
كلف فاون رو وقد لكف من ملكي الو رمالاف الدالكم الظاهري عي لمسكى ى اقباس 
التَظري » وهذا من ذلك »9 , 

وممّايمكن حمله على ظاهرية ابن مالك اعتماده على ما وَرَّدَ في الحديث الثّبوي 


الك يقى "أنه والتسيا عاري يا ورهن الوم عر وخذاتيرى اللخاطي أن من غادة 


© المفاصد 475/9 . 

نفسه 1074105/5 . 

1 

(7:؟ نفسه ه4/6؟١1.‏ 

60 انظر ما سيأ ص ١55‏ وما بعدها . 


انظر ما سيأ ص 0+" وما بعدها . 


التاظوير أن معنا فر لدالاية أن شيط للاقيانا عازيا فى أقاله + وإن كا قليلا از 
القبا افيه على قلته ول عله مسفوعا فادرا 07 .. 

فالناظم لا يلتزم مما سبق تقريره من اللجوء إلى التأويل للجمع بين الأدلة » أو اطراح 
الاين اهرس كفلة كله اذا أو كادرا . 

من هنا يتضح منهج الشنّاطبي الآخذ بالظاهر والاعتماد عليه » واللجوء إلى القول 
بالتأويل إذا لمكن حمل المسموع على ظاهره » جامعاً بينهما في استثمار المسموع 
. منهج التأويلين . من هنا صم عنده تقد النّقل على العقل دون تغييب لأحدهما على حساب 


الت ش 


. 1١١9/26 المقاصد‎ 


"© انظر ما سبق ص 818 وما بعدها . 


المصدر الأول : القرآن الكريم وقراءاته 


القرآن الكريم هو (( الوحيُ اللزل على محمد يك للبيان والإعجاز » ١7‏ . ويعده 
النحاة المصدر الأول من مصادر الستّماع ؛لإجماعهم على فصاحته من جهة » وعلى ثبوته في 
التتقل سين كيسة العجري ‏ اقسسال مكتيل الله سصييخانة وتعالل: يحفظة ,ع قال تعالى. : 
(إنا نحن َرنًا الذكرَ وإنّا له لحافظون6”؟ » وهو بهذا دليل قطعي من أدلّة البضروي ا 
ذكرابن الأنباري 29 » و لا (رلاف بين العلماء في حجية النصْ القرآن » فهم بجمعون 
' على أنه أفصحٌ مما نطقت به العرب » وأصحٌ منه نقلاً » وأبعد منه عن تحريف » مع أنه 
تنو مدا ناهر وما 

وقد أفاد منه العلماء في استنباط الأدلة على مر العصور (( من الصدر الأول وإلى آخخر 
ولا ينحصر لمتأخر » 20 . وقد أفاد القدماء من النحويين من القرآان الكريم في الاستشهاد به 
على ما يقررون من أصول وقوانِينَ وقواعد نحوية » وأوَهم سيبويه ؛ إذ كتابه أقدمٌ كتاب 
نحويٌ وصل إلينا. فكان (( من أكثر النحاة تمسكاً بالششّاهد القرآي » وأعظمهم إجلالاً له » 
وكان يضعه في المرتبة الأولى ؛ لأنّه أبلغ كلام نزل » وأوئق نص وصل ) 07 . 

وقد أفاد منه النتاطبي خين أصبح الاستشهاد بالقرآن الكريم في كتابه سمّة بارزة 
وواضحة للعيان » فلا تكاد تحد مسألة لا يستدل فيها بالقرآن الكريم » ويأكثر من آية في 


الموضع الواحد غالباً » سواء كان ذلك في الابتداء » أو في مواضع النَّظِر والخلاف النحوي » 


(؟ البرهان 394/١‏ . 
م( 5 0 
سورة الحجر » أية ؟ . 
المع الأدلة ص87 . 
لق أصول النحو » محمود نحلة ص 37:7 . 
9 النشر ألدهة. 


دراسات في كتاب سيبويه » حديجة الحديثي ص١١‏ 3 


كما سيتبين بعد إن شاء الله تعالى » فهو يجعله أشهر الكلام والمعتمد في اللغات ؛ لذا يقول في 
تبيين مقصد الناظم في باب الإدغام : (( لكن قَصَّدَ الناظم أن لكر ماهو الأشير ان الكاذم 
واملعتمد في اللغات » ولا شك أن ما مثل به من الإدغام هو الوجه الأفصح » وهي لغة 
العا ق كينو ترم الحو عا اه الأول 

وقوله في حوابه عن الاعتراض الوارد على الناظم في باب الإبدال من (( أنه أطلق 
الحكم بالإبدال في الوا والياء إذا اجتمعت الشُروط فاقتضى بظاهره أن ذلك واجب إذ لم 
بأت بلفظ يدل على الجواز » وإطلاق الوجوب غيرٌ صحيح ) . فقال : ١‏ إن الإبدال هو 
| الأشهر والأكر اتتعمالاً وه :لغة اهل التحاز الي نول يبتها القرآن ا 

وقد وقع في القرآن الكريم من لغات العرب الكثير بما نص عليه العلماء على اختلافهم 
ف ذلك » فقيل : نرل بلغة قريش + حَكَى ذلك الرُركشي + حيث قال : (( والمعروف أله 
بلغة قريش )292 » وَحَكى الصّاحي عن ابن عباس أنه قال : (( نزل القرآن على سبعة 
أحرف ) ء أو قال : سبع لغات » منها حمس بلغة العَجّر من هوازن » وهم الذين يقال لهم 
عُليا هوازن » وهي حمس قبائل أو أربع »9 » قال الرّركشي : (( قال أبو عبيد » العجز هم 
سَعْدُ بن بَكْر » وحُشُمُ ابن بكر » ونَصْرٌ بن معاوية » وثقيف » وهذه القبائل هي الي يقال لها 
عُليا هوازن » وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عُليا هوازن » وسفلى 
تميم » فهذه عُليا هوازن » وأمّا سفلى تميم فبنوا دارم )) © . 

وذهب الشاطبي في إبدال الواو أو الياء إذا اجتمعت الشروط إلى (( أن الإبدال هو 


الأشين. :و الأاقر استعمالا » وهى لغة أهل الحجاز الى نزل بها القرآن 20 وقال في باب 


9 المقاصد 5/9" . 
© المقاصد 9/؟/ا"اوانظر : عياد 57/١‏ . 
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المقاصد 9/؟/ا” . 


الاستثناء من أن الاستثناء المنتقطع حكمه النُصب بإطلاق » ( إلا عند بي تميم فإنَّه جاء عنهم 
الإبدال + فقول + ماق الدار أحد إلا خما” » ومالي عليه سلطان إلا التكلفْ . وف القرآن 
شبد 3لتدلف أقوله :تعلق > لز اها لهوبية فر علي إلا قاع الك 6 ل اوقولضة روود يها 
َكْرفْهُم فلا صريح هم ولا هُمْ يُنْقَذُون إلا رحمة ما ومتاعا إلى حين © 27 + والقرآن نزل ف 
غالبه بلغة أهل الحجاز )”" . 

وعلى هذا فقد حاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامهم ليكون بذلك الإعجاز لهم , 
اي لا الل ل 
. بكلامهم وجاء القرآن على ما يُعنون م © . 

وقال التناطي في باب حروف الحر من بحيء ( الباء ) للاستعانة » وإطلاق القول 
بذتك النسية إن نااحاء النضاة بوبنا جاةش غل' وجل :رذ اإن القرآنإقا قزل نيلمنان العف 
على حَسّبٍ ما يخاطب به بعضهم بعضاً » وعلى ما يتعارفون ينهم » ومن حُمْلّة ما تعارفوا 
مين الباء كَدُل على أن ما حلت عليه آلة للفعل © .وه الى سَّمّاها النحاة المتأخرون 
مناه الافقانةة فإذ حادق القراو سن مسلاتي :اله اماد تنا مو حان ذلك القرورية قاذ كر 
فيه بناء على أن كتاب الله أَنْزِلَ على قانون كلام العباد » كما أنه لا نكْرَ في دخول أداة 
الترحي في خخطاب الله تعالى للعباد » في نحو : [ لَعَلَهُ يتَذَكرُ أو يَحْشَى 4" , وقوله 
( عَسَى الله أن كُوب عَلَيْهِم 296 بناء على جريانه على قانون كلام العباد » فباء الآلاث 
لي تُسَمَّى في الاصطلاح باء الاستعانة كلعل وعسى اللتين تُسَمّيان حرفي ترج » والترجحي 


والاستعانة على الله ال ( 0 


سورة النساء » آية ل1ه١‏ . 

سورة يس » آية "41 . 

("؟ المقاصد عياد "51/١‏ . 
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فإذا خخاطبهم الله سبحانه وتعالى بمعتاد كلامهم وبا يعرفون » فإن كلام العرب بحسب 
بدا "قن نموم عله الفا رن :«النيقي مايق الكت والقليل وميه لزه عاد ء 
ومنه القليل الذي يقاس عليه لعدم وجود المعارض له . ومنه القليل الذي لا يقاس عليه لوجود 
المعارض . من هنا حَمَلَ النحاة تلك المقابيس على القرآن الكريم باعتبار أنّهِ أتى وَفْقَ كلامهم 
ومُعتاد خطاهم » فمنه ما أتى على الوجه الكثير المقيس وهو الغالب فيه » ومنه ما أتى على 
الوجه القليل من كلام العرب » أو على لغة لبعض العرب » كلغة الحجازيين أو لغة التميميين 
أو غيرهم ء فإذا عُرف أن الّذوذ في عُرْف النحاة لا ينائي الفصاحة فلا نُكْرَ من أن يكون 
هناك بهذا المفهوم في القرآن مما يُحْمَل على الشّذوذ أو على القلّة » أو مما لا يقاس عليه . لهذا 
يقول الغتّاطي في تبيين مقصد النحاة من إطلاق هذه الألفاظ : (( وربّما يَظْنَّ من لم يطلع 
فلو اقيق لسرن أن توي الا » أو لا يقاس عليه » أو بعيد في النَظر القياسي أو ما 
أشبه ذلك ضعيفٌ في نفسه وغير فصيح » وقد يقع مثل ذلك ف القرآن فيقومون في ذلك 
بالتُضنيع على قائل ذلك », وَهُمْ أَوْلى لَعَمْرُ الله أن يُسنَّعَ عليهم . ويُّمّال نحرّهم بالتُحهيل 
والتفيسيح 00 وقال أيضاً : (ر إن القرآن الكريم قد يأي بما لا يُقاس مثله » وإن كان 
فصيحاً وموجّهاً في القياس لقلته » 9 . 

لنت "انعة لاك اكيم ل الالعطياة وانقواط القراعم واللسكام النصوية: 
كان بحسّب النّظِر في التّداول الحزئي للآيات القرآنية » وليس النظر الشمولي » يقول الد كتور 
تمام حمّان : ((وحين نقول ( القرآن ) لا نع النصّ الشمولي الكليً الموحَّد المتجانس للكتاب 
الكريم :أن النحاة لو فهموا باللفظ هذا المع لما كان لأحد منهم أن يحادل في الاحتجاج 


بآية واحدة من أفصح نص بالعربية ..... وما نقصد بالقرآن عددا من القراءات الت قد 


9 المقاصد عياد ؟/405-514 . 


(© نفسه عياد 44/5 وانظر : عياد ١١5/1١‏ . 


يكون بين إحداها والأخرى حلاف في صوت أو لفظ أو تركيب نحوي لآية من آيات 
القرآن الكرف) 037 

نس نذا #اتسيق الفزرانات :الث الإلائقه وصنفا جرئياً لتلك الأوجه الخلافية في أداء 
الأثفاظ أو التراكيب » فهى مغايرة لحقيقة القرآن » من حيث كان القرآن نصاً كلياً موحداً ؛ 
والقراءات القرآنية جحرئيات تل هذا النص الكليً الموحد » فهي إذاً مغايرة للقرآن الكريم » 
يقول الرّركشي : (( واعلم أن القرآن والقراءات كات متعاين كان #«افالقر انض الويى 
المنورّل على محمد يل للبيان والإعجاز » والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور ف 
. كتبة الحروف أو كيفيتها » من تخفيف وتثقيل وغيرهما )) 7" 

ولقد املف في تبيين معيئ الأحرف السبعة من قوله 6 : (( إن هذا القرآن أَنْرلَ على 
سبعة أحرف » فاقرأوا ما تيس منه » على أقوال عديدة » ذَكَرَ منها الرُركشي أربعة عشرٌ 
وجحهاً “ . وقال السيوطي : (ز اْمْتُلفَ في معئئى هذا الحديث على نحو أربعين 
قرلا » 09 

ويرى مكي ابن أبي طالب ( أن الأحرف السبعة الي نَل بها القرآن هي : لغات 
متفرقة في القرآن » ومعان في ألفاظ تُسْمَعُ في القراءة : مختلفة في السسّمع متفقة في المعى » 
ومختلفةٌ في الستّمع وفي المعى » © . والقراءة الصحيحة عند القرَّاء هي ما استجمع فيه عدّة 
أوصاف ذكرها علماء القراءات » وهي : موافقة العربية ولو بوحه , 00 
ال ا وافقت العربية ولو بوحه » 


ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا » وصحّ سندُها فهي القراءة الصحيحة ) ” . 


الأصول ص 58 . 

© البرهان ”١/8/١‏ . 
0 اتفيسية ) /11 ان/ 51 
9 الإتقان ص 45 . 

9 الإبانة ص 8٠١‏ . 


ليشي 53/1 


مجك عبات فاه كلد القراء نا اعد هم 570 مور رار كان المشيوهن غلنها :4 فان 
ضَعُْفَ وجهه ف العربية أو ضّعف سنده :أو خالف كس العم عله شاد مده 

ويفسّر ابن الجزري (( موافقة العربية ولو بوجه )) بقوله : (( وقولنا في الضتّابط: ولو 
بوحه » نريد وجهاً من وجوه النحو » سواء كان أفصح أم فصيحاً بجمعاً عليه » أم مختلفاً فيه 
اخصتلافاً لا يَصمْرٌ مثله ؛ إذا كانت القراءة تا شاع وذاع » وتلقاه الأثمّة بالإسناد 
اللقطو 0 

والقراءة سُنّة مُتّيعة لا تؤحذ بالقياس27 , وقد أشار إلى ذلك الثّاطبي في باب الوقف 
نقلاً عن الأهوازي في ما روي عن عاصم أنه وقف على قوله تعالى : ([ وكُل صغير وكبير 
مُنْتَظر 6 بتشديد الراء » قال : (إقال الأهوازي ول يذكر من جميع القرآن إلا هذا 
الحرف فقطهء ويلزمه أن يقفّ كذلك على جميع ما أشبه ذلك » إذا تحرك ما قبل آخر 
تداق هر الكلمةه بالا أن القواءة مللة ليضف بالطياين ا الا 

أمّا القراءات السبع » فهي القراءات الي بيّنها ابن مجاهد في كتابه السّبعة » فجعل عدد. 
لقا سبعة موزعين على الأمصار » وهم كما ذكرهم مكي بن أبي طالب : (( أبو عمرو بن 
العلاء من أهل البصرة » وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها » والكسائي من أهل 
العراق » وابن كثير من أهل مكة » وابن عامر من أهل الشام » ونافع من أهل المدينة » " . 
وهذه القراءات السبع هي القراءات الي أخذها الشّاطبي على شيوخه » نص على ذلك في 
باب الإبدال عندما عَلْل تقديم النَّاظم الإبدال على التسهيل بين بين في همزة الوصل إذا وقعت 
ف الامشياء وان للق نشو بأوتركة عندة بف فى التقل والفياس + فقا : :رز أما تق 
لفل اناذن الكشير عفن الفا الالال ويه يفا املاع الماش روف نويه أخد مانا ويه 
© النشر .37١/١‏ 
(؟ انظر السبعة ص 807 » النشر ١١1١/١‏ » البيان 1548/1١‏ . 
"١‏ سورة القمر ء آية له » وانظر الإقناع ص .517-51١1١‏ 


(أ) المقاصد 55/8 » وانظر : الإقناع ص 0١75‏ . 


97 الإبانة ص 9/8 . 


القراءات السبعة ) (2 . وقد اشتهرت هذه القراءات المنسوبة إلى هؤلاء بأكها القراءات 
السبع » على الرّغم من أن هناك قراءّات لا تقل درحة عنها في الصّحة » من حيث موافقتها 
الفرويسيةاء وينم اللسخقف» توعد ويكودها من رفول فكي بن الوطالاية ارو وق كز الدائر 
من الأئمّة في كتبهم أكثرٌ من سبعين من هو أعلى رئيّة وأحل قدراً من هؤلاء السبعة » على 
أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم ذكْرَ بعض هؤلاء السّبعة واطّرحهم » فقد ترك أبو 
بحام وعيرة 00 0 والكنساتع ار ارو عاتن وموراد او رين رحلاً من الأئمّة من هو فوق 
هؤلاء السبعة » كذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السّبعة نحو خمسة عشرٌ 
ش رجلاً » وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي )) ا 

وإذا كان علماء القراءات قد قسّموا القراءات بالنّظر إلى استجماع تلك الأوصاف 
المذكورة سابقاً » أو اعتلال ركن من أركانما » وبالنظر إلى صِحّة المسّدد وضعفه , إلى : 
متواتر » ومشهور » وآحاد » وشِاذً » وموضوع » فَإِن تسبي السّبعة على يد ابن مجاهد قَسّمْ 
القراءات إلى سبعئّة » وما عداها عَلَبَّ عليه التكّذوذ . فالقراءات الشاذة عند هؤلاء ما خالف تلك 
لمرو بو سي لالدو حي عرلا رةه رول القراة رار ل ساو خم 
بعض القراء بل معظمهم أن ما خالف القراءّات السبع ال وضعها ابن بجاهد يُعَدّ شاذاً » لهذا قال 
ابن جح حين ذَكَرَ أن القرآن أتى ضربين : (( ضرباً اجتمع عليه أكثرٌ قرَّاء الأمصار . وهو ما 
افيه رويك اد وو موسي يون اهلاي وختنه شت كلايه انوع _تقراءات التسبعة 0 وهو 
بشهرته غان عن تحديده . 

وضرباً تعدّى ذلك فسمًّاه أهل زماننا شاذاً » أي خارجاً عن قراءة القرّاء السبعة المقدم 


ذكرها) 7" . 


© المقاصد 5١/8‏ . 
© الإبانة ص و" -. 4 » وانظر : البرهان للزركشي 770/1١‏ . 


0 امحتسب م : 


أن فحن عن وإن حَكَن من حالف التراءاتك السيع المشهورة اذا فإنه يقس هذا الشاد 
على ضربين كذلك : ((ضربٌ شد عن القراءة عارياً عن الصّعة » ليس فيه إلا ما يتناوله الظاهر ما 
مدن جل رجه لكفافل بو وؤللة لان كما نهنا لسن سوطيوع قن ميغ كاده الفزاوالق 
الكلذة عن قرا النجعةا' ورف اقرط مط انين لطلفت ميعنفة و أغر يلها اطر يقت : 

وضرب ثان وهو هذا الذي نحن على سّمْته » أعني ما شد عن السبعة » وعَمُضَ عن ظاهر 
التكتنة وطن الستية الدكل عليه فت الول بقية الفسسال و لكر 

ولقر اليزنت الكل مم لهذ ال ضبالفية القوارانق الجريعة رتسيل لاوج لماعل به 
١‏ عد سد نوة. + هربخ هالو ضيدا' ناهد + ولا يكن فرجكة وقوه فهابى تعراضنه الرتسم 
التستقنان :وويسيه فق الغربية وقؤة دنه + ا كان من 'قرافة كمي العددا عهرة وغيرهم اول 
كرونلاك ويا قاقش وب حي كان عالقع جه قاد لاتعهار :الحم دون ما سواها! 
50 هذا الاعتبار + وغير شاد مموافقته لتلك الشروظط المعتبرة عندهم » ويكون الشاذٌ الذي لا 
يَمْئَلفُ ما كان من الضّرب الثاني عند ابن جب من جهة مخالفته لما اشتهر عند القرّاء السبعة » 
وعالفنه العللك القاروط العفيزة فق القراءة الصحيحه مل حهة أخر:؛ إلا أن ابرق جح بزرى أن ويعه 
مخالفته من جهة سنده لا من جهة موافقته للعربية » فهو يعتقد قوّته من هذه الحهة » لذا قال 
(رفإن قَصُرّ شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله وه فلن يَقَصّرَ عن وجه من الإعراب داع إلى 
الفسسحة والإسسهاب : إلا اثنا.وإن 1اثقرا قي التلاوة به عخافة الانتشار فيه »«وتتابع من يبع في 
الفتعراءة تر سعائى روا دراي وله لففقناتقة الطدانا السو عاذ لج 107نم ارق جيف عون كان 
يعتقد قوّة هذا المسمى شاذاً من جهة العربية إلا أنه يقر أن المْتَمَعَ عليه أقوى منه إعراباً وأمضْ 


قياسا في العربية » فهو إذا لا يساويه في موافقته للعربية . 


200 المحتسب أموم . 


.”#/9١ نفسه‎ © 


١١5 


ذيياذا كان هذا نعل" القراء ى تقسيم القراءاك من يت قبوك القزاءة من بعيث كونسبها 
ران 4 :قزل القرانة نا فض 1 127 :: نكب المحم تللق الأوطناق الدتكورة ها انان 
النظر النحوي وتناوله لآيات القرآن الكريم والاستشهاد بها على ما يُقَرّر من أحكام وقواعد 
فويسلة ان فسسيما القن متب كر :فنا اعون القناس عليه + بوالاضداة يناري ابناء القراعد 
والأحكام كغيره من المسموعات + من حيث يتناوها التَظر النحوي تناولاً جزئياً لا تناولاً كليا 
ونب ,تمنلظ إن أباق اله زان لكام ووزنانه العية نا والمتسيعة والكادة نظر راهنا : 
فممًا أجمع القراء عليه منه ما يوافق القياس ومنه ما يخالفه » والسبعيّة كذلك » والثّاذة أيضأ » لا 
اقل اق اتسينا لكا السابعة :عقا قال«السيوطن + ((فالقرآنا فكل نا وود أله قر نينا بجاز 
الاحتجاج به في العربية » سواء كان متوتراً أم آحاداً أم شاذاً » وقد أطبق الناس على الاحتجاج 
بالقراءات الْتتّاذّة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً » بل ولو حالفته يُحْتَجّ كما في مثل ذلك 
الحرف بعينه » وإن لم يجز القياس عليه معي ون تددر الحمجا جد بالك دابع الشاذة :لو اعم 
ليد عاذ ون االننياز ودوإن اشكرية نالمحي ف هلاق التقدي 117 بو شاد هنا بهو الشاذ من 
ردان لز وان انمد من وفية نط المجاة كاش م لقان فاون يكذ عاذ نيه إل 
لمخالفته إيّاه » فإذا وافق القياسَ النحوي احج به » كما أن امجتمع على وروده كذلك إن وافق 
القياسَ احيِّجّ به ء وإِنّ خالفه احيّيّ به على موضعه . وهذا يؤكد أن النظر النحوي وتناوله 
للقراءات القرآنية كان 8 وتناولا وعدا ره نم فرعا الأجري + أنا رواية لاد لد 
القبّاء فتكون على وجه الاستدلال بها على وجه الترجِيح بين القراءات أحياناً » وليس القصد 
حوز القراءة ما . يؤكد ذلك الرٌركشي نقلاً عن الشيخ موفق الدين الكواشي » فيقول : ( لا 
بق عن القواة عوك قن ما و3 أبن القواد © يكوه وللة شان بحي الدلول غلم 


ع اى   #‏ 69 
أو مرجحا »» : 


9 الاقتراح ص 157 . 
© البرهان ١/وعم”‏ . 


وهذا الذي أشار إليه الرّركشي لا يكون في كل شاذ » ولكًا الشذوذ الذي يكوك سسب 
مخالفة الرسم المجمع عليه بزيادة كلمة أو تبديل كلمة بأخرى » مما يُقَصّدُ من ورائه صحّة التفسير 
وصحَّة التّأويل » وقد احتج التْنّاطي بالمخالف لرسم المصحف من تبديل كلمة بأخرى على صحة 
لد لور رج اناف عاك لواجة لبور لني لسن نقد يذ علق اام كو دمن 
نلعيس فالا عله فيفط #مكافا و كنا سسا بق قازة لطيو اله + 7 10 تالوا ال حي 
078 .......... م22 . وهذا الاحتلاف في زيادة اللفظ أو تبديل اللفظ 
الخال ف ارس اله يدث قرا رع عند رسن العلماءه ميك الر قو 117 والتيوق اترى 1 

فإذاثهت هذا ائّباين بين مَنْهَجَي القرَاء والّحاة في النَظر إلى القراءات القرآنية » 
والاستدلال بما » وروايتها » وقبولها , فإنّهِ لا يصح الخلط بين منهج القرّاء ومنهج النحاة في الدّرس 
والبحث النحوي ء فالقارئ يعتدٌ بالرّواية القرآنية وصحتها باعتباره مؤتمنٌ على الأداء القرائي 
ليُوَديْه إلى غبره كما سمعه » والنحوي غايته وضع القواعد والقوانين والأصول المطّردة » وضبط 
النطق على الأفصح والأشهر في الكلام » ومن جمْلته القرآن الذي نَرَّل بلسان العرب وععتاد 
حطابهم وأساليبهم . 


موقف الشاطبي من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته : 

لقد أشار الشّاطي إلى هذا التباين بين نظر القرّاء ونظر النحاة ف مَعْرض حديثه عن الوقف 
على التاء في المفسرد » وأ إبدال التاء في الوقف هاء كثيرٌ » والبقاء على الأصل قليل ؛ قال : 
تراك التتبعاء ان لكشيل نالعاو تعنكاه طن أن 'الشطانك: رركن الأشفسن الأ كر أن ثانا لمر 


العرب يقفون بالتاء » قال ابن خروف وهي لغة بمانيّة » فيقولون : طَلحَتْ » وَحَمْرَتْ » 


40 سورة آل عمران آية 45 » وانظر قراءة عبد الله بن مسعود في : البحر المحيط 4/5 5ه ء البرهان 1١5/5‏ . 
© عياد ١7/9‏ . 
7 البرهان ١/ام”‏ , 


9 الدر المصون ”١١/«‏ . 


وتوف فال ربانش هونا وسكاء المكويون را تكرة على كرتي ادر 
من العرب »ء وللقراء طريقة أخرى أصلها أنسّهم يقفون بلطاء البّة » إلا ما رُسمٌ بالتاء » فإهم 
اختلفوا فيه على حَسَّب ما استحسنوا ) 7 . فالقرَاء وافقوا القياس النحوي الكثير في وقفهم بالهاء 
على المفرد إذا رُسمّ بالحاء» وخالفوا في ما رُسمّ بالتاء » فقد احتلفوا فيه على حَسّب ما استحسنواء 
وعند النحاة الوقفُ با حاء على المفرد هو القياس والمنقول الكثير » أمّا الفا علي الفا ل ور ظ 
قياس . من هنا كانت مراعاة الرّسم بالنّسبة للشارح غير معتدٌ يما في الغالب » لهذا فإ القياس 
الوقف بالتاء على قوله تعالى : # اللأَتَ والعْرّى 4 ”© ؛ لأن التاء فيها من المجهول الأصل ». وهذا 
هو القياس . 

قال النّاطبي : (( ينبغي الوقف بالتاء على اللأت في قوله تعالى: / اللآت والعُرى 6 على 
مذهب سيبويه » لا على اعتبار المرسوم » بل على مقتضى القياس ؛ لأنْ ( اللات ) جعله سيبويه 
من المجهول الأصل كالحرف . . . . ”© فعلى هذا القياس يترجّح الوقف بالتاء » ولأجل هذا لم 
يقف عليه بالماء إلآ الكسائي من جُمُلَة القرّاء السبعة » ©) .وقول الشّاطبي (( على مذهب سيبويه , 
لاا على اعتبار المرسوم » يظهر منه التباينُ يبن مذهب سيبويه والرّسم » وهو غير صحيح ؛ إذ 
الوقف بالتاء في مذهب سيبويه هَوْ القياس الموافق لكلام العرب على ما سمعه » وهو أيضاً موافق 
للرسم ؛ لأن اللفظ رُسمٌ بالتاء » في حين الوقف بالحاء عند الكسائي نالف من وجهين : أولهما : 
مخالفته للمسموع الكثير من كلام العرب » وثانيهما : مخالفته للرسم . وقول الششّاطبي : ( لا على 
اعتبار المرسوم » على الرّغم من موافقته للقياس » يريد بذلك أن العلّة في لزوم الوقف بالتاء القياس 
وليست الرّسم ؛ لأنّ الاعتداد بالرّسم مُحْتَلَفٌ فيه بين القرّاء بحسّب الاختيار والاستسحان » وهذا 


يؤكد الاختلاف: بين نظر النحاة ونظر القراء + .لهذا كان عند القراء ثبوث الثوائر مُقَدّم على غيرة 


'؟ المقاصد 8/لام ‏ 88 ء وانظر : الإقناع ص 515 . 
(') سورة النحمء آية 19 . 
(© الكتاب 3508/8 . 


الما ك1 


فالأسكداد عجراو اروف هذ يقر وانابق اللؤوي ارق رقا ليت كرادت ل اع فين إن ار كنين 
الأخيرين من الرّسم وغيره » إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن البي كَل وجب قبوله ) 
وقطعٌ بكونه قرآنا » سواء وافق الرّسم أم خالفه » لي 


فإذا حالفت قراءة الكسائي في الوقف باغماء 5 3 فإن قراءته ف الإمالة قد وافقت 


2 


القياس » (و وهو فيما أَععَذَ برواية رُويت عن الكسائي 6 تقضي بالتُّعميم في جميع الحروف , إلا 
أنسّهم استثنوا الألف ) " » ويهذا فقد توافق قراءة الكسائي لاد النحوي في موضع وتخالفه في 
موضع آحر . وكذلك بقية القرَاءِ من السبعة وغيرهم. 

وما يؤكد ما ذهبتٌ إليه من أن تناول المتّاطبي لآيات القرآن الكريم مما أجمع عليه القرَاء » 
وناو لع ةر ارك سب #زقعة وال هلالطا الوإطارارا ارالود الاق مالتسال« 
هذه الأنواع الثلاثة على مسألة واغئدة ب جائرة ق القياس غلى الوجة الكفين “وم ذللف ما أوردة 
ف باب إن وأخواتها عند تفسير قول الناظم : (« والخبر اجعل جملة منْ بعد أن » » قال : (( يريد 
أنّ الخبر إِمّا أن يكون جملة إسمية أو فعلية » فإنْ كان جملة إسمية فاجعلها بعد الحرف من غير 
اشتراط فعل » هذا مع قوله : (( من بعد أن )) أ دعل الاظلاق رن كقول الله الا 
( وآخمر دَعْواهُم أن الحمد لله رس العَالَمَين 6 ”2 وقُرٌ في غير السّبع : ار والخامسسة أن عضب 
ل ا 
الكاذير 0 5 3 

فالآية ل القرّاء على وروده » والثانية 


بتخفيف ( أن ) ورفع ( غضب ) قراءة شاذة » وهي ( قراءة الأعرج بخلاف » وأبي رجاء ‏ 


ال ا 
© المقاصد 7١10/8‏ . 


0 سورة يونس » آية 3٠١‏ . 


ُ 75 ب 
7 سورة النورء آية 5 . 
سورة النور » آية لا . 


9 المقناضيل 81/9 


بك 


وقتادة » وعيسى . وسلام » وعمرو بن ميمون » ورويت عن عاصم ) 7" . وقرأ نافع : 
أن غَضْب الله 6 بكسر الضاد ورفع (الله) » وقرأ بقيّة السبعة #أَنْ عضب »© مشددة النون , 
والنضب7" + فقراءة السبعة لا شاهد فيها على ما قرر الشّاطي . 

والآية الثالثة في السبع بتخفيف النون ورفع ( لعنة ) هي قراءة نافع وحده من 
النسمة موقا 'البافون يتقادية النولا: والنعيي 17 , 

وما جمع فيه الاستدلال بين قراءتين إحداهما سبعيّة والأخرى غير سبعيّة » ما أورده في 
ببنانه القافل بن إعنطان للف عي فلار أن فافع تقر عر مشو لحري الفكلة و معنا :+ 
كقولك : جُمعَ الناسُ » زيدٌ . وحُشْرَ أهل المدينة » الملك » وما أشبه ذلك ٠‏ فالتقدير : 
جمعهم زيدٌ » وحَشرَهم الملكُ » ومنه قراءة ابن عباس : / يُسبَّحُ لَهُ فيها بِالعُدُوٌ والآصّال » 
رسال لكر الآ يهم تنو تنكم )علن اللنء اللستعون ب ترجتال ب#افافل سيد 
ا 5500 له رجال ‏ وقرأ ابن كثير : ز كَذَلِكَ يُوْحَى إليك وإلى الْذينَ من 
قبْلكَ » الله العَريرُ الحكيمٌ 6 ©" أي : يُوحي الله » ا 

فإذا كان الوجه الآخر في القراءة القر 1 قلاليي ,قل سوم ااقانا بن اعفار عل 
القراءات السبعية ما أتى على الوجه القياسي الكثير لبعض السّبعة في الآية نفسها » في حين 
كانت قراءة بقية السبعة أتت على الوحه القياسي القليل » أو الع 0 

وما ورد من القراءات السبع على القياس في الوجهين على السّواء » ما ورد في باب 
( لا ) النافية للجنس من جواز إعمال ( لا ) وإلغائها إذا تكررت » فتّال : « وذلك النكرة 


00 
السبعة ص 457 »؛ حجة القراءات لابن زنحلة ص 158 . 


('؟ سورة النور » آية 5” . وانظر : البحر المحيط 158/5 ء البيان للأنباري 195/7 . 


' © سورة الشورى » آية ” . وانظر : السبعة ص 58٠١‏ » حجة القراءات لابن زنحلة ص 589 » الإقناع ص 75/8 . 
9 المقاصد 5514/9 . 
زفق 


انظر : المقاصد 315/0 2 ١1١1/5‏ 4أده؛ . 


١ ت؟‎ 


المكررة » نحو : ( فلا رَقَثُ ولا فسُوق 276 و لا لَهْرٌّ فيها ولا تأنِيم 76و لا بَيْمٌّ فيه ولا 
حُلةٌ ولا شَمَاعةٌ 276 فأعملها ابن كثير وأبو عمرو » وألغاها من عَدَاهم من السّبعة م 1 , 

فإذا كان نظر الشاطي للقراءات القرآنية المختلفة في الاستشهاد بها وتقرير الأحكام 
والقوافيسنا : فتيينا جر وديا قله لا تم بعد اد ركرن كل وحسفو ارح العامة 
القرآنية في الآية الواحدة ‏ إذا وافق القياس ‏ صالخحاً للاستشهاد به على عدّة أحكام مختلفة. 
فالّاطِي يستدل 6 القؤافة :لز لاجد اسلو ف الحكام الفط كن متك ينها يؤينة 
وجحةٌ , فمن ذلك ما أورده في باب ( إِنّ ) وأواتها من العطف على اسم ( إن ) باعتبار 
| اللفظ » حين قال : (( فباعتبار اللفظ جاز على الإطلاق » سواء جاء المعطوف بعد الخبر أم 
قبله # بستنا به قدو الو قر نلق ا#نإن يدا وعيرا ف لكان وق القرآن الكريم 
لآ إن الستلنين والسلنات والمومنين واللومنات والقاتقين والقاتات 96 .. إلى آشر الآية ؛ 
ومفال بحيقه بعد الخير قولك : إن زيداً في الدار وعمراً » وقرأ ابن أي إسحاق + وعيسى بن 
عمر : 7 إِنَ الله بَرِيءْ من الم ركينَ ورَسُولَهُ 6" بالنصب ... ولا خلاف في هذا 
ابوج 150 

كما استدل بالآية نفسها على جواز العطف على موضع اسم إن » أو موضع إن 
واسمها بعد الخبر » فقال : ( فلا يخلو أن يكون العطف واقعاً قبل الخبر أو بعده » فإن كان 


بعده فجائرٌ أيضا بغير حلاف عند النحويين على الجملة » نحو قولك : إن زيدا قائم وعمرو , 


( © سورة البقرة » آية 1910 » وانظر : السبعة ص ١8٠١‏ » الإقناع 508 . 

2 سورة الطور ء آية ” » وانظر : السبعة ص 5١7‏ » حجة القراءات لابن زنحلة ص 58077 . 
0 سورة البقرة » آية 554 » وانظر : السبعة ص ١817‏ » الإقناع ص 5١١‏ . 
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اتيس 
و6 ...» لكتّهم اختلفوا في وجه هذا العطف اختلافاً كثيراً » ار 

كبنا "ودر بالاةالفميا سان تقاف كان + اللعوينة يان الكسر رت عار العطقك 
على موضع اسم أن » أو موضع أن واسمها على رأي الجمهور » حيث قال : (( وقالوا : 
سيف :أن ا قائمٌ وعمرو ». وفي القرآن الكريم : # وأَذَان من الله وَرَسُولهِ إلى النّاسِ يوم 
الحجّ الأكبر أن الله بَرِيءِ من الم كين وَرَسُولَهُ 6 على قراءة الجمهور » 27 . 

أمَا ما أجمع القرَاء على وروده وكان مخالفاً للقياس » فهو قليل بالنسبة لغيره » 
. فالشّاطبي يورده منبّهاً على قَصْره على السّماع » ومن ذلك ما أورده في باب التّعدي واللزوم 

مسن أن بعض الأفعال يتعدّى .وهو في الأصل لازم » وذلك في الضّرورة » أو فيما لا يَعنَدٌ به 
من الكلام » فقال : ( وما جاء منه في الكلام ولا يُقاس عليه » قول الله تعالى : # قَالَ فَبمًا 
َعويْتِي لأقعْدَنْ لهم صراطك 0 لكي : على صراطك المستقيم » وكذلك 
الافسفطال اق لان سن ا ةا 

ومن ذلك أيضاً ما أورده في باب حروف الجر من زيادة العرب للآم الحارة لغير معبى 
من تلك المعان الي ذكرها الناظم » فقال : (( بل جَعَلْتْ دحوله كخحروجه » وأكثر زيادته 
الماع .«فمن ذلك الآية الكرعة 2 فر فل عمتى أن يكون ردقن لكة ) 0 00000 
فجعل الآية موقوفة على السسّماع لا يقاس عليها . 

وما كان لا يتم الاستدلال به إلا على وحه كونه قراءة لأحد القرّاء » وكانت القراءة 


2 


فيه شاذة » ومخالفة للقياسع 00 باب الاشتغال من كون الاسم السابق يكون 


(') الكشاف 19/8 ء البحر المحيط 5/5 . 
5 المقاصد +/55”. 
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١؟؟‎ 


منصوباً » فين تَصْبّ السابق هو الموجود الشائع في كلام العرك عولد عفرو 
حَكَى الشّلوبين ([ وللظالينَ أَعَدَ لهم عَذَاباً أليماً 226 » وهو من الثدور بحيث لا يِنَى على 
مثله قياس )27 » والاستشهاد بهذه الآية لا يتم إلا على قراءة عبدالله بن مسعود 
( وللظالمين ) بلام الجر » وقراءة الدمهور ( الظالمين ) بالنصب”" . 

وااو و وو كاوق الراك بيعي وطالقة للقيو لال تباذ كول فين أن الانالةى أقاوالا 
تكون إلا في هاء التأنيث ( فإنْ لم تكن للتأنيث فيظهر أن الإمالة لا تدحلها مقتضى قيده , 
سين حو اقول الشهون وق كن بعض أهل القراءة إدخال هاء السسّكت للكسائي في 
. الإمالة » نحو : ( ماليُّ ) و( ماهيّهُ ) و( حسابِيَهُ ) » ونحوه , قالوا : وإليه ذهب تعلب » وابن 
الأنباري » وَعْلَّلَ بالشّبه اللفظي الذي بين هذه الحاء وهاء التأنيث في الوقف » قال بعضهم : 
وهذاعندي مثل إمالة ( طَليْنا ) في الشذوذ » فالناظم لم يثبت الإمالة لهاء السّكت ؛ 
لشذوذها » 0 

وما ورد من كونه قراءة لغير السببعة وموافقة للقياس7" ما أورده في باب نواصب 
الفعل المضارع من أن الفعل المضارع يُنْصّب بعد ( أو ) الي بمعى ( حق ) إذا كان الفعل 
ابا ارا علقي اتنا اقليات تقال : وحَكّى الكسائي في قراءة أبي : ([ تقاتلوتهم أو 
تو عو ان لا 


( 4 سورة الإنسان » آية ”١‏ . 

("؟ المقاصد عياد "14/١‏ . 
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١ ٠ 0 0 5 00 2‏ 
وثما ورد من كونه قراءة لغير السبعة ؛ وهي شاذة ا ا يا 


أورده في قوله تعالى: # والنّجْمْ والشّحرٌ يَسُجدان والسسّماء رَقَعَها 96" » فقال : « فنصب 
متناف وامعسان امحسطفة قوز اندع 31 القيلة تقام ل ومسا ونه تر ل 
كذلك أبو السمال» (" . والنصب هو قراءة الجمهور وهو جائز » والرفع كذلك في قراءة 
أبي السمال جائز وموافق للقياس . 

وهذا النوع من القراءات مما خالف السبعة يُعَدُ شاذاً عند القرَاء » فإن وافق القياس 
انحوي لا يكذ هادا عند السطاة» لكل لا مضع وعفان تاكن غلن اخل الوالعك لد 
توصف بالشذوذ النحوي مع موافقتها للقياس . 

وا" ووه ين ونه ةتزارة لقور الشجة بوه شاد 6 وكقالية للقياني 117 نا بوازة ريات 
النائب عن الفاعل من أنّه لا يلم تأنيث الفعل إن كان ناقية عكار ورور موك منغ سو 
القياس » و ( إن حاء منه سماعٌ وقف على محله كقراءة مجاهد : ر إن تُعْفَ عن طائفة 
مئكم 6 " الآية » قال ابن جيني : حمله على المعى » كأنّه قال : إِنْ تُسّامح طائفة » وآنس 
اثللتقرلد: + تعد لاقي بي 10 

فقراءة ل ل 01 
لشفا ناض نعف او إن تق بو لغدب 16 البرك يها عرق لاقو و ع م 
بالياء » و( تُعَدْبْ  )‏ بالتاء() . فأمًا قراءة عاصم فهي بالبناء للمعلوم فلا شاهد فيها : 


وقراءة الباقين بالبناء للمفعول في الموضعين » فتخالف قراءة مجاهد في ( يَُعف ) بالياء » وهو 


('؟ انظر : المقاصد ؟/70 , 4.5 دم.؛, 
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9 السبعة طن ا 


القياس » وهو موضع الشاهد » وتوافق قراءة مجاهد في ( تُعذّب ) بالبناء للمفعول » وهو 
القياس أيضاً وليس موضع الشاهد . 

أمّا ما استدل به في مواضع الخلااف والاحتجاج 2 فإن الشّاطي 00 7 وبقراءاته في 
الردٌ على بعض الآراء والمذاهب النحوية (') بما جاء مخالفاً لحا فيه » فيتبِع الحكم النّحوي الذي 
تؤيده الظاهرة الواردة فيه » وهذا الاستدلال في رد بعض الآراء والمذاهب النحوية بالقرآن 
الكريم يدخل في حيّر الاستدلال بورود السّماع في المسائل المختلف فيها » سواء كان هذا 
السّماع يدخل ضمن مفهومي الككزة والفلة :أذ يكوك برد وحه الاسعدلال للمخالق © أو 
| العلّة الت بُنيّ عليها الحكم من المنع أو الجواز . 

فمسن ذلك ما رد به على الفرّاء فيما ذهب إليه في باب التنازع من أَنّهِ لا يُجِيرٌ أن 
تقول : يخسنان ل ابناك ؛ للزوم الإضمار قبل الذكر » وهم لا يجيزونه إل ندوراً » ومن 
خكلينة ماارد به القاطئ هذهب الفراء نما ورد من الإشمار قبل الذكز ق أبواني كثيرة في 
المتحو وسيم كذلهها يتاب متهم الأمن والكان > فال + زرترق نأب ضهن الأمر 
والشأن » نحو : # قل هُرَ الله أَحَدْ 96 ١‏ فَإِهًا لا تَعْمَى الأَبْصّارُ 206 » » ثم قال بعد إيراد 
الأسندلةةيين المسميوع بق بان رب نويات "الابسفاء» رونا اقيه ذلك غ1 يكو مرا 
لضمير فيه متأعراً » فكذلك هذا الباب فلا نُكْرَ فيه » وإذا ثبت هذا فلا موجب للمنع إذا لم 
يكن المانع إلآ الأحنان قزل الذكره لأله ]ذا كان مو ندا فين مله 10 , 

ومن ذلك ماارد به مذهب الأحفش ب على ما حكى اللققّاطى سد من أن الكاف 
تكون اسما مطلقاًء ور عليه بقوله تعالى : ( ليْسَ كُمثْله شَيءَ 6" ؛ قال : 


(ر وحه ذلك أنّه إن قال باسميّة الكاف مطلقا لزم أن تكون في الآية غيرٌ زائدة » لامتناع زيادة 


9" وانظر : المقاصد عياد 754/١‏ 656_/اه” . 
سورة الإخلاص » آية ١‏ . 
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١ ه؟‎ 


الاسجناء عنده »و الفول بالك يوقي نإل ماهو كفي + الآن تقاير مغل هذا » لز عسل رمقل 
شيء » وهذا إثبات مثل لله تعالى عن ذلك وذلك لمن يقول به كفرٌ ضْراحٌ » فلزم إذا 
أن تكون زيادةً للتوكيد ؛ وإذا لزمت الزيادة تعينت الحرفية على الأصل الذي قال به 
التط و00 

رفح الا ادك بعل الخروال شينف قفي 01 الدكر ةانق يانه التغول دل 
يجوز جرّها مع استيفاء الشروط » قال الشتّاطبي : (( فالواحب الرجوع إلى رأي الجمهور , 
لكن يجب أن يُنْحَثَ عن السّماع في هذا » فإن كان الحزولي يزعم ذلك عن استقراء منه » 
أو من أذ عنه » فلا إشكال في قرّة قوله » وإن كان بخلاف ذلك لم يُلتفت إليه » وقد جاء 
نكر ق اللتتص” كما تقدم .قي قولة تعالى؛ ال( وإن مثها لما يوط من خنتية اله 296 » وقوله: 
١ادة‏ عاي اتا و خظة رن 94م رول حفطة ى غير بولكن الناطر رغم أله 
موجود لكنّه قليل » 7 . 

وما ذكره الشّاطبي في الآيتين السابقتين من الجر في المختص مع استيفاء الشروط 
ينض ما ذهب إليه الجزولي ؛ إذ هذا سما مخالف لما ذهب إليه » إلا أنه قليل كما ذكر 
الشّاطبي » إذلم يحفظه في سوى الآيتين . 

وذخ :3 للقدمارة يه مدهي الكوفين عن أن ( إن © الحفيفة هي الثافية م زلة وما 
واللام بعدها للإيحاب » وذهب البصريون إلى أنها التوكيدية المحففة من الثقيلة » وما ذهب 
إليه الناظم هو مذهب البصريين » قال القاطي : (( والذي يدل على صِحّة ما ذهب إليه 


الناظم بحيء النصب بعدها عن العرب»كقراءة من قرأ لض وإن كلا لَمَّ يع 7 ؛ وقال 


20 المقاصد عياد 9/ه؟ . 
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د ا ل ل 
وأهل المدينة يقرءون : ( وإن كلا لا ليو فْنّهُم 6 يخففون وسكي 

وإذا كان الشّاطي ستقدل غا ورد في القرآن الكريم وقراءاته من ظواهر لغوية في الرة 
حمان ,هنتف الأزاويو ا لنافتين:«الحتيؤوية اف سنال لفاوق نم اله كد الك بير د كرا مين 
استدلالات المخالفين بالقرآن الكري » تارة بالقلّة أو الشذوذ أو الندرة » وذلك وفق اعتداده 
في السّماع بمعياري الكثرة والاطّراد في بناء القواعد والأحكام » وتارة بالتأويل بردٌ الظاهرة 
الج لحف لقنس إن نتاله شمهانة د انا نون تحير الطامر ل القبانننة 
إل سان وه انقيو ناوي اند" مرما مهلها عليه سالك اذا افولت ويه حرم 
أو عدّة أوجه مختلفة لا يَصِحّ الاحتجاج بها في المسألة المختلف فيها ؛ لاحتمانها . 

فممّاردٌ الاستدلال به من القرآن الكريم بالقلة أو الشذوذ أو الندرة ما أورده من 
توركيد فعل الاثنين بالنون الخفيفة » حيث ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك » ومنعه 
التفنسزيؤة # أن ذلله يدق :إل التقاء الساكنين » فقال في حواب الكوفيين لعلّة المنع عند 
اللمنجزنن زو ابيا اقفن :جنا قن 'إلبانت أن يقال + :ذللق يودي إلا التفاء البتا كين فى غدر 
إدغام » فكذلك جاء في كلام العرب من غير إدغام 1 فجاء في قراءة نافع المدي : ( قل 
إن صّلاتي ونُسكي ومحَيّاي ومّمّاتي 6" بإسكان ياء (محيائ ) وصلاً » وفيه الجمع بين 
الساكين على غير شرطه عند كم : 

وفشرف :قر االدرتهسم) َم لم تنذرهم "و أأشفقكم 76 “ول ندم أَمَدُعَلقاً 26 , 
ونحو ذلك بإبدال الحمزة الثانية ألفا » و( ها أَنم هَؤُلاء 4 يعو كذللق اق كيز الألق و :* 


© المقاصد ؟//ام” . 
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( هَؤُلاء إن كشُمٌ صادقينَ ",ول أَوْلبَاء أؤلعت 6" بالإبدال أيضاً » وهذه كلها يلزم فيها 
القاع الي و 

وذكر ف النواب : أن كون العرب. 2 يتكلموا بذلك مغ اعنيادهم للتوكيد بالنون » 
دليلٌ على اعتزامهم اطراح ذلك القياس ؛ وإلاً فلو كان مع | دش" ليقطق ابن ولو يوما : 
فتركهم له رأساً دليلٌ على اطراحه جملة » 29 , 

وهذا لذ تمن اللقاطى قله السموع السكدل بده فل الكوفي ين طن نخياة اله ف 
عور شضكل التسدراع شنو جهة ا حر جو كن فو من تمفينية عله النه ني :ذلك عند 

ومن ذلك أيضا ما أورده في باب إن وأخواتها من أن ( إِنْ ) المخففة توصل 
بالفعل » وذلك باتّفاق عند الجميع » لكن اختلفوا في تعيين هذا الفعل » فذهب البصريون إلى 
التحتراظ أن ركفوف انها “واذهن اللريوة إل عدي شراط ولك مورك عن نين 
الأحفش وابن مالك في التسهيل وشرحه . 

قال الشاطبي : ( وأمّا من قال بقياسه من البصريين » فمعتمدهم السّماع » فقد جاء 
بن ذلك ا قنعيات؟ نين ذلك نا حكن الأحقس أ طرالية ل قر انه ابر متتو طم قال 
( إن لَبكُمْ قليلاً 296 ... » . وقال : (, وهذا كله لا يبلغ مبلغ أن يقاس عليه م © , 

وما رد الشّاطبي الاستدلال به من القرآن الكريم وقراءاته بالتأويل”2 ما ذكره في باب 


التميجير مسق أن التضرين ذقيوا إلى أن العمير لآ يكرن شدرقة قياس ردهت «الكرفيرة إل 


9 سوؤة التقرة آي 01 

('؟ سورة الأحقاف » آية #68 . 

المقاصد ]كه . 

0 سورة المؤمنون » آية ١١5‏ » وانظر : معان القرآن للأحفش 14١9/9‏ . 
9 المقاصد 95/9" . 


('؟ انظر المقاصد عياد ١/510ب310/4‏ ء عياد 41//9 0191-1 3/5/9 . 


حواز تعريفه » واستدل الكوفيون من جملة ما استدلوا به من السّماع «بقول العرب : عبن 
سم 4 4 7 قرآن : #ر 5 -.: ل مجك مه 00 
فلان رَأيّه » ووجع بطته ورأسه » وفي القران : إلا من سفه نفسه 200000 
وأجاب التنّاطي عن ذلك » وكان من جملة ما أحاب به عن أدلة الكوفيين أن النصب 
على تضمين الفعل غير المتعدّي بمعئ فعل يتعدّى » أو على إسقاط الحارٌ » فكأن التقدير في : 
عبنَ رأّه : عبِنَ في رأيه » أو ججَهل رأيه » وكذلك : سّفه نفسّه » ووّحعّ بطنه » أي : من بطنه » 
ل ا 
ومن ذلك ما ذكره من أن ابن الطراوة أجاز عمل الفعل في مصدرين يكون أحدهما 
ّ 5 3 0 و 2 5 2 : 2 
0 ات فق 
نَضَّمِنَ العمل في المؤوكد م . 
ثم أورد الاعتراض التالي : ر فإنْ قلت : فقد جاء في القرآن : 9 كلا إذا دكت الأرض 
الى ره 5 3 د 1 
0004 قرا سنا لبس من :ذلك وإعا بهو هلع مق ذكا ليلدك #بوبد للك يرجم إن 
٠‏ لفظ نه يو كر |4 0 0 
معئ واحد » ومصدر واحد » ومنه: وجاء ربك والملك صفاصفا 21222000 3 
ومن ذلك أيضا ما أورده في باب كان وأخواتها من تقد الخبر على ليس » حيث منع 
الكوافيوق :من قله + بزو وحكاه از الأتباري واين بق عن المبرة +.وؤوانق المبرد أيضا علئ'المنع 
ابن الستّراج والفارسي ف الحلبيات » خلاف ما اخختاره في الإيضاح من الحواز »'7) » وابن مالك 


في النظم على احتمال أنه يريد بقوله : ( اصطفي ) نفسه . 


( 2 سورة البقرة» آية ١.‏ . 
( "“ المقاصد عياد 1١14/5‏ . 
( "© نفسه عياد 1١١5/9‏ . 

() نفسه عياد ١/8١51--9١5؟.‏ 
( © سورة الفحرء آية 5١‏ . 
(') سورة الفحرء آية 5١6‏ . 

(" المقاصد عياد 5١9/١‏ . 


. ١.0/9 المقاصد‎ “ ( 


١8 


وأورد من جُمْلّة ما استدل به على جواز التقدم وان فى قي عقر رهن 
قوله تعالى : اطق في ل ل راع 1ن انيه كرف مساق مروف 
وتقديم العمل ايو الأشيت بع عدم العامل )"© . 

وقال الشاطبي في الجواب عن ذلك : « وإذا سلّمنا صحَّة القاعدة . فالمتقدم في الآية هو 
الظرف » وهم مما ينُّسعون في الظروف والمجرورات كثيراً ما لا ينُّسعون في غيرها » فلعل هذا من 
ا حك لازن سلمنا ذلك فلا يعم فق الأياتؤليل لالستماها أمرين غير 
ما ذكرّ ‏ 9 ثم أذ في حملها على وجهين آخرين . 

ومن خلال هذا العرض ينضح مدى عناية الشّاطبي بالاستدلال بالقرآن الكريم 
ظ وقراءاته » وتقديمه على غيره من المسموعات . فاستدلاله على الأمور المقيسة جما أجمع القراء 
على وروده هو الأكثر عنده » فلا يخلو باب من أبواب النحو أو مسائله إلا والاستدلال 
بالقرآن الكريم حاضرٌ ومقدّم على غيره من الشواهد » وبأكثر من آية في الموضع الواحد”” . 

كما يتضح من تناوله لآيات القرآن الكريم وقراءاته في الاستدلال على الأحكام 
النحوية » والاحتجاج به في مسائل الخلاف » ورد بعض المذاهب التحوية السقلال عليها 
بالقرآن الكريم وقراءاته - أنه لا يجيز الطّعن في القراءات القرآنية وقرّائها » بل إِنَّهِ احتج 
للناظم فيما ذهب إليه في مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بقراءة ابن عامر في قوله 
تعالى : ( وكذلك زُيّنَ لكثير من المشركين قَثْلُ أُوْلاَهُم شرَكَائهمْ 6 ”© » ونصّ على أن 
هذه القراءة وحدها عدر لمّنْ قاس في الموضع ؛ لأا تقلت عن مُوثوق بعربيته قبل التعلَم » فإلّه 
كان من كبار التابعين » ومنّ الذين يَُتَدَى بهم في الفصاحة كأمثاله الذين لم يُعْلْمّ منهم بحاورة 


للعحم يحدث ها اللّحِن » 29 . وعلل لذلك أيضا بأن از لاقو زوفت لعلو لا لني له يفن 


( "© سورة هود آية 6 . 


( “ المقاصد ١/8‏ . 
( “نفسه ؟/هلاال5لا١.‏ 

( “ انظر : المقاصد عياد 9//١‏ ول لج عياد ام اس سمعا هلاال ا 5 هع ة/ده. 
( "© سورة الأنعام » آية ١١0‏ . 
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عشلهم إدحال السرأي في القراءة » مما طن بوهم » ولا باع خا لصحف مع عدم اعتبار 
لرواية +27 ع ويؤكّد على أنّ الأَولى رر في هذه القراءة أنْ تُجْمَلَ حجَّة في المواز » فإمًا من أقوى 
ما يحت به » وقد جاء ما يؤيّدها من الستّماع والقياس »0 . 

ثم أورد جملة من المسموع من القراءات القرآنية والكعر والحديت والثر من كلام 
العرب على حواز الفصل بالمفعول والظرف ء وأَرْدَفَ ذلك بوجه القياس . ثم أكد على عدم 
ارتضائه لتخطئة ابن عامر (( والغض منه » بأنّه ابِعَ رأيه وعم المسخف زد اران 
لقن نه مارو ان نيول علط ارين روزن روط توا ا ليه 
. وعدم توفية الحق الإمامة والتقدم والعدالة ولقاء الصحابة والأحذ عنهم ؛ إذ كان من شيوخه الذين 
عَوَّل عليهم عثمانُ بن عفان - رضي الله عنهم أجمعين - وأيضاً فهو من انق الحم الغفير على 
اتُباعه الأثر وعدم أخذه ا السبعة وغيرهم » تمن اشتهر بنبذ الرأي واتباع السند في 
ال 

وقد نه الشاطبي على أنه لا يعني رر ؛مذا الكلام من زعم أن مثل هذا مختص بالشعر » وأنه 
شاه غير مقيس ؛ فإنَّ قائل ذلك مُمدٌ باه ل يُحْقَظْ مثله في كلام العرب » أو لم يكثر كثرة تعر 
في القياس » أو لم يُدرِك وجه القياس فيه » أو أدركه لكنْ رآه ضعيفاً » فمثل هذا لا كلام معه ولا 
عقي عليه 

وإنما عن به رو من زعم أنَّ هذه القراءة خطأ » وأن ابن عامر رأى في مصحف الشّامِيين 
فيه يا مثبتة في ( شركائهم ) » فقدّر أنَّ الشركاء هم المضِلُون لحم الدّاعون إلى قَثْل أولادهم 


فأضاف المَيْل إليهم كما يُضافُ المصدر إلى فاعله » ونصّبّ الأولاد » ولو أضافه إلى المفعول وهم 
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الأولاد لزمه رفعٌ الشركاء فخالف المصحف » ......... وهذان الوجهان تخريج لخط المصحف » 
وله وضيه لقواءة ابن عام ندا ال 

ومن ضكف قراءة ابن عامر الأنباري '" » ونَسَّبّ مثل ذلك للبصريين » فقال : 
ب والبصريون يذهبون إلى وهي هذه القراءة » ووهم القارئ ؛ إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك 
من أفصح الكلام » وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي القراءة »7 . كما ضعّفها 
500000 يا" 

أمَا المخشري فقد تسب إلى ابن عامر الوهم في القراءة واتّباع المصحف » فقال : 
. «ووالذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوبا بالياء » ولو قرئ بحر 
الأولاد والشركاء لكان الأولاد ش ركاؤهم في أموافههم », فوجد في ذلك مندوحة عن هذا 
الارتكات 7 

وأَحَْبُ أن الشّاطي عَناهُ هذا الردٌ » وقد أَنْصّفَ حين استئى من هذا الردُ من قال 
باختصاصه بالشّعر أونعته بالشذوذ وعدم القياس فيه ؛ لأن ذلك لا يَنْفِي عن المسموع الفصاحة ) 
وقد يت موقف التتّاطبي من ذلك سابقاً © » كما بِينتْ موقفه من إطلاق مثل هذه الألفاظ 


عل القرآن 2 : 
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ابيا 

(“ الإنصاف 175/56 . 

. 1514/١ “الكشف‎ ( 

(*) شرح الرضي على الكافية +0 . وانظر ف هذه القراءة : معان القرآن للفراء ؟//51” » إعراب القرآن للنحاس 48/5 » البحر 
المحيط 58./4 2 النشر 557/5 . 

( ') الكشاف 14/5ه. 

( "© انظر ما سبق ص 8١‏ وما بعدها . 
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الحديث النبوي الشّريف يَعُدّه النّحاة المصدر الثاني من مصادر السّماع في التقعيد 
النحوي بعد القرآن الكريم وقراءاته » وهو كذلك المصدر الثاني من مصادر التَّشْرِيع الفقهي 
بعد كتاب الله الكريم » وقد وقع الخلاف بين النحاة في حُجّية الحديث في التقعيد النحوي » 
فمنهم من أجاز الاستشهاد به مطلقاً » ومنهم من أظهر المنع منه » ومنهم مَنْ فصّل القول فيه 
عن «امجاق منانه يند فليل إن شاع الث تفال .وليل سائلا ينال :اقول كيف يذه الضاة 
المصدر الثاني من مصادر الستّماع في التقعيد النحوي» ولا يجوز الاحتجاج به في أمور العربية؟ 

والجحواب عن ذلك أن الخلاف حول ححُية هذا المصدر مترئبة على أن مّنْ أظهر المنع 
من الاستشهاد به احتج بأن الحديث احتمل روايته بالمعئى دون اللفظ » ومن أجاز الاحتجاج 
به مطلقاً يرى أنه روي بلفظه ومعناه » ومَّنْ فصّل القول في ذلك يَنَى رأيه على أن الحديث 
منه ما روي جمعناه دون لفظه » ومنه ما روي بلفظه ومعناه . 

وحواز رواية الحديث على المععى دون اللفظ لم تكن ناشئة من التفكير النحوي.؛ بل 
ادلاقهق ذلك ناش بين كتين أشسهم + [ذ جار يخطهم الرواية بالعق »بوممم ارون 
فسن ذلك #افتساهل عضي قي طرق الفحكل والأداء للحديت: 6 وقد آعرون فلم خيزوا 
الرّواية إلا على اللفظ » وفصّل بعضهم القول في ذلك فأجاز الرّواية بالمعيى في غير لفظه عليه 
الصلاة والسلام » ومنع ذلك في لفظه » فقد رُوي عن مالك بن أنس أنه قال : « كل 
حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يُوَدَى على لفظه » وعلى ما روي » وما كان من غيره فلا 
بان اذا ضاف ل ا 

ورواية الحديث بالعيئ وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد ذكر 
السيوطي حديثا مرفوعاً رواه « ابن مَنْدَهِ في معرفة الصّحابة » والطبراني في الكبير من حديث 


غك الله بخ ممليمان تن أكسي: اللي + قال روقلت :نا رسؤل الله #تإن اعم قلف الحديث 


( '؟ الكفاية للبغدادي ص //7 
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لا أستطيع أن أيه كما أمع منك » يزيد حرفا » أو ينقص حرفاً » فقال: (« إذا لم تُحلوا 
حراماً » ول تُحَرّموا حلالاً » وأصبتم المععى فلا بأس » » فذكر ذلك للحسن فقال : لولا هذا 
لاقني للم بورهو انا التقدل يدون اخدنين من أخاز الرواية بالمعيئ دون اللفظ » وما 
يوجّد وقوع الرّاوية بالمعين عند الصحابة رضوان الله عليهم ‏ ما رواه الإمام الشافعي عن 
بعض التابعين قال  :‏ قال بعض التابعين ال ار 
معن واحتلفوا علي في اللفظ » فقلت لبعضهم ذلك » فقال : لا بأسَ ما لم يُحيل المع أ 
فاتقسم رواة الحديث إلى قسمين : منهم من نص في الراوية بالعين » ومنهم من شائد في 
. الأدَاء على ماس سّمعٌ » ويعلّل السيوطي جواز ا ل ا 
أحوال الصحابة والمسّلف » ويدل عليه روايتهم القصّة الواحدة بألفاظ مختلفة » 0 

وقد اسان را الح علي ” ذلاك. فلن بالكل بالترينة الفارق عا تحال المع 
ويُغيّره » فيرى الغزالي أن ر تَقَلَّ الحديث بالمعى دون اللفظ حرامٌ على الجاهل براقع الخنطاب 
ودقائق الألفاظ , أما العالم بالفرق بين الحتمّل وغير الْحتمّل والظاهر والأظهر والعام والأعم 
رز له التكّافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المععئ إذا فهمّه » وقال 
را إبدال اللفظ هما يرادفه ويساويه في المعى م وقد أشار الاطى إل ذلك 
لفسال "رودي هنا لجاز الحقّقون ذلك للعارف بدلالات الألفاظ ؛ لأن المعاني إذا سلمت في 
النقل فلا مبالاة بمجرد الألفاظ إلاّ من باب الأُوْلى خاصّة » 2 » في حين ذهب القاضي 
عياض إلى خلاف ذلك » فقال : (ر سد امحققون باب الحديث على المعى وشَّدَّدوا فيه » وهو 


الحق الذي أعتقده ولا أمَتّريه ؛ إذ باب الاحتمال مفتوح » والكلام للتأويل مُعَرَّضِ » وأفهام 


ل 
١‏ »تدريب الراوي ؟/5؟5 . 

( ©“ الرسالة ص ١7٠‏ 

( " تدريب الراوي 5917/1 . 

( ؟ المستصفى ١5/١‏ ء وانظر : الرسالة ص مام س لام ء مقدمة ابن الصلاح ص 795 » الكفاية ص 7٠٠0‏ 
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الناس مختلفة » والرأي ليس في صدر واحد 27 . وهذه الأخبار وغيرها توكد وقوع الرّاوية 
بلمعى فى الحديث » سواء في زمنه عليه الصلاة والسلام » أوفي زمن صحابته رضوان الله 
عليهم أجمعين » أو في زمن التابعين إلى مرحلة التدوين التتّامل للحديث . 

كمينا أن الذافم تماق نحن إجارة الزاوية'ق القديث بالمنى حرف نيان 
العلم ؛ لا سيِّما أن السّنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع » وعليها المعوّل في 
كثير من الأحكام ؛ إذ هي المفصّلة لما أَجْمَلَهِ القرآن الكريم » والمفسّرة للا أَبْهَمّه » بل إن المتنة 
إضافة إلى ذلك قرّرت كثيراً من الأحكام الى ل ترد في القرآن الكريم » فإنَ «ر الاستقراء دل 
قن ذو تله ياه لتقن لوانت لل ليوا أن لق فقي االرز ورف ان 
العلم لما تضمنته السّنة من العبادات أَلْرَمَ الملوردي أداء أحدهما ما اللفظ أو المعيئ إن نسي 
ففتسال بون إن انتبصى الفط ون دكن الأفط وتلعن رطع هن اذاه الورهها شارته أداء 
الألعوي الاسننها ان تركه قله يكون كما ل ار 

هذا بالنسبة إلى رواية الحديث مشافهة ؛ إذ السّماع من الشّيخ هو المعتدٌ به عند 
امحدّثين » أمّا ما يتعلق بالكتابة والتدوين » فقد رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النّهي 
عن كتابة الحديث » كما رُوي عنه أيضا أحاديث أَخَرَ في جواز كتابته » وقد جمع ابن 
الصّلاح بين النهي عن الكتابة والإذن فيها فقال : «, ولعله ‏ صلَّى الله عليه وسلم ‏ »ء أذن 
في الكتابة عنه لمّنْ حشي عليه النّسيان » ونمى عن الكتابة عنه مَنْ وَنْقَ بحفظه , مخافة الاتّكال 
على الكتاب ؛ أو نمى عن كتابة ذلك عنه حين خخاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن 


العظيم » وأَذنْ في كتابته حين أَمنَّ من ذلك » 29 . 


' '' مشارق الأنوار ص 4 . 
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وقد روي أن أوّل مَنْ أشار يجمع الحديت النبوي الشّريف الخليفة عمر بن 
عبد العزيز”"2 » فروي أنه كنب إلى أبي بكر بن حزم : رز انظر ما كان من حديث رسول الله 
صل الله غليه وسلم فاكتبه » فإ شت دروس العلم وذهاب 50 
الإمام مالك كتابه الموطأ » ثم أتى الإمامان البخاري ومسلم من أئمّة الحديث فجمعا الحديث 
الصحيح في مصنفات » وتبعهما العلماء من المحدثين بعد ذلك » وساروا على منواليهما 
ومنهجيهما . 

وإذا عدنا إلى الاحتجاج بالحديث في مسائل العربية فإِنْ أَوَّل من أثار قضية الاستشهاد 
| به في أمور العربية ابن الضّائع " في القرن السابع المحري في شرح الجمل له » وهو أَوَّل مَنْ 
نسب إلى القدماء من النحويين تَرْكَ الاستشهاد به في أمور العربية » فقال في اعتراضه على 
ابن الطراوة استدلاله بحديث «ر كن أبا نَحيْكمّة فَكَائَهُ » على أن الأفصح إذا أضْمرٌ كان 
الانُصال : ر« ولو كان مروياً في معن الحديث » لم يصح أنه من كلام النبي صلى الله عليه 
ومنل انه كد تكن ان اطول النقه الة عتون تعن ريه النى سد للد عليه وسلى بلعو 
وتفله تخداق"الكلماء »نما سن الك غندى تق تله الاقكة #سييوية توغ الانعشياة عن 
إثُبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح التّقل عن العرب والتاوووفال 
في موضع آحر معترضاً على ابن الطراوة أيضاً استدلاله بالحديث نفسه : (« قد تقدّم غيرٌ مر 
أن الحديث وقع في روايته تصحيفٌ كثيرٌ ولحنٌ » هذا مع أنهم كانوا يجيزون النقل بالمعى ) 
وعليه حُذَاق الأئمة »7 ووَقف.من ابن خروف مُوقف المتحيّر » فقال : « وابن خحروف 
يستشهد بالحديث كثيراً » فإن كان على معن الاستظهار والتبرك بما رُوي عنه ‏ صلى الله 
عليه ومنل ب افغيية ) إن كادايريلة أن مز يله أفقل هيا :وي غله اسقدرا كه 


ام 


( "© فتح الباري .584/١‏ 


ري 
ت .٠8م1'هدا‏ 


. 88 شرح الجمل ل‎ ١ 


7 له ل 


نا 


فليس كما رأى 7(" وتبع ابن الضائع في هذا أبو حيّان في كتابيه : شرح التسهيل 
وارتشاف الضرب » ونسب إلى ابن مالك كثرة الاستشهاد بالحديث على ما يُقَرَّر من قواعد 
كلية في أمور العربية » وجواز الاستشهاد به » فقال : ( قد لَه هذا المصنف في تصانيفه 
الح نكال ها وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بها روي فيه 6 وما 
رأيت أحداً من المتقدّمين ولا المتأعّرين سَلَّكَ هذه الطريقة غير هذا الرحل »7 » ونَسّب 
إل القدماء والمتاعرين ترك الاستشهاد به فقال : «« على 0 الواضعين الأولين لعلم النّحو 
المستقرئين الأحكام من لسان العرب والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن 
فين و اخلجيل أسييوية ان أكمّه التفيزييق :+ و كمعاة :و الكبباتي والفراء< وعلي ابن المباززك 
الأحمر وهشام الضرير من أئمّة الكوفيين لم يفعلوا » وتبعهم على هذا المسلك المتأخترون 
وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بكناة واهل الانذلوع 27“ وغلن لذللف يعدم ١‏ رف أن 
ذلك نفس لفظ رسول الله صِلَى الله عليه وسلم ؛ إذ لو وثقوا به ٍلحرى بحرى القرآن في إثبات 
القواعد الكلية به )»ثم علّل لعدم وثوقهم بأنّه لفظه عليه الصلاة والسلام بأمرين: أحدهما : 
ذل وا و روا اقل امن .دا والأمر الاي :+ أنه وقع اللاحن كثيرا” فيما رُوي في 
فريك وى بن 83 روووق ركو أن ان التق عبوهه زرب كاله تمرافق أيه ا الببتدلالة ما 
روي في الحديث فإنّه يذكره على طريقة التَّسلِيم . أما الشّاطبي فقد أحذ على ابن 
ماللق الأمععياد بالحديت. نظلقا + واه عالق المتقدّمين فقال :رز أما الحديث فإله خالف:ف 
الاستشهاد به جميع المتقدّمين إذ لا بحدُ في كتاب نحوي استدلالاً بحديث منقول عن رسول 
الح صق الشعلة وسليت إل علق ولع ادر هر :رقع 29ح ويل رك القدمين 
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الاستشهاد بالحديث بقوله : رر ووجةٌ تركهم للحديث أن يستشهدوا به ما ثُبَتَ عندهم من 
الس ري يكوزس ع بل باع 0 
الأحكام الشتّرعية لا اللفظ » ”' ' . ثم يُقَسنّم الحديث بحسب النقل إلى قسمين : رو أحدهما : مأ 
شف أن امب به فيه كذ معانيه لاتقل ألفاظه ... » والثاني : ما عرف أن المع به فيه قل 
الفزاقله اشير شام ا 

كا رأيه فى ابن خروف فإنّه وََفَ منه موقف المتَحيّر كما فعل ابن الضائع » فقال : 
إلاً أنّ ابن حروف يأن بأحاديث في تمثيل جملة من المسائل » وقصده في الغالب لا يتبين في 
٠‏ ذلك » حن قال ابن الضائع : رر لا أدري هل يأني بها بانياً عليها أم هي حرد التّمثيل ؟ هذا 
معن كلامه و#التييرورذا كان قد نسب إلى ابن مالك جواز الاستشهاد اليف له فق 
ما يقرر من أمور العربية » فقد تَِعَهُ البدر الدماميئ في شرحه على التُسهيل » ورد على أبي 
حيان تشنيعه على ابن مالك » فذكر في رده على ما استند إليه أبو حيان ( أن اليقين ليس 
اموا اس واي جد و 
يتوق عليه من كَقْل مفردات الألفاظ » وقوانين الإعراب » فالظّنُ في ذلك كله كاف ولا 
يفسى ١‏ كله يَكْلبُ على الظرٌ أن ذلك المنقول امحتج به به لم يدل ؛ لأن الأصل عدم التّبدِيل » لا 
سما والتشديد في الضبط » والتّحرّي في تقل الأحاديث شائع بين النقلة اه 
وَقَصَرّ رده عليه في رواية الحديث بالمعين » وأغفل ما ذكره أبو حيّان من وقوع اللحن في 
الحديث » ولعل ذلك راجمٌ إلى أن وقوع اللْحن مبنٍ على جواز الرواية بالمعى . 

أمّا السيوطي فقال : زر أمّا كلامه - صلى الله عليه وسلم م ا 


قاله على اللفظ المروي » وذلك نادر 58 إِعا يوحد في الأحاديث القضار على :قله 
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لسعاي اونا الرأىتقريي: كلهت ]لين الفكاطى مرق الانعترق ل الويف و رين 
الجاقل بج لوبو فنا شيف الف روف ب للدت روزن “كان لالف عادرا خد ا ١‏ للاوم لل دوا 
العاف اي لللكاميئ'ق التوسيظ !"© #وعال: السيرظي :1 ذقني إليه بأن غالب الأحادينك 
مروي بالمعيى » وقد تداولتها الأعاجمٌ والمولّدون قَبْلَ تدوينها » فرووها يما أَدّت إليه عبارقم , 
فزادوا ونتقصواء وقدّموا وأحمّروا » وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ . ولهذا ترى الحديث الواحد في 
القدكة ابر اعد مووي فلن اكه بق و ونا راف عا لك 

أكتا النعوانف دتهنب متسب ابن سالك وم تبغة تم فقا ال زد ولص رات درا 
الااحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه , وَيْلِحَقُ به ما رُوي عن الصّحابة » وأهل 
ليتف كينا صنع الشارح 0 ذا .فكما نَسَّبْ حواز الاستدلال به لابن مالك 
والارح الحقق , تسسّب المنع إلى ابن الضائع وأبي حيان » ثم فَصّل ما قبل في المنع واللمواز من 
الآراء امتباينة عند العلماء » وحُّجّة كل منهم فيما ذهب إليه » ثم استحسن رد البدر التّماميي 
على الذاهبين إلى المنع من الاستدلال به » فقال فيه: «ر ولله دَرَّه ! فإنّهِ قد أحاد في الرَدٌ » ©" , 
وقد ذكر البغدادي :في سند ابن :الضائع:وآي. حّان فيا ذهبا إليه أمرين .رو حدقا + أن 
الأ خا يجيف ١‏ لبنس تبجنا سشيكه مو ىقلن ان عله رومت انرو ذاارويف لفن 
لانن أن 1 النحو المتقدّمين من المصْرّين لم يحتحُوا بشيء منه » ”2 . وفيما ذَكْرَ نَظَر ) 
وذلحك أن الأمر الأول وهو أن الأحاديث / تُتْقَلَ كما سُمعْت من النبي صلى الله عليه وسلم » 
وإننسا بزويظ بالق "هو ماعلل يه ارم الضائم ##واحة وخ التطليل عند أن كا عله 
وثوق النحاة بأنّه لفظه عليه الصّلاة والسّلام » أمَّا الأمر الثاى وهو أن أئمّة النحو المتقدّمين لم 
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يحتَجُوا بشيء منه فليس تعليلاً للمنع كما تَوَهّمّ البغدادي » فما ذكرَهُ ابن الضّائع 00 
المتقد ميق 0 ل ركهم للاستشهاد بالحديث » ول يقل 
نه علةُ في المنع » وما ذَكَرَهُ أبو حيّان من أئمّة ونحاة الأقاليم من المتقدّمين والمتأخّرين هو لبيان 
وجه مخالفة ابن مالك لؤلاء الأئمّة » وأنهم لم يفعلوا ما فعَلّهِ ابن مالك » والعَجَبُ يزداد من 
القنادع اكتهه 520 قمر" أن لحان كائلة > وقد نمه فيه على العلههن اللبع من الاتعدلال 
القديتق » وذلك علته كتين :+" العذهيا انا :دكره البعداديق وهر اما بعلل بيذااين الات + 
والأمر الثاني وهو ما لم يذكره البغدادي - هو ( أنه وقع للحن كيرا فيا روي من 
الحديث ”27 . وعلى هذا الخلط الذي ذكره البغدادي بالنّسبة إلى ابن الضّائع وأبي حيّان بَنَى 
ويه :5 3 ناتغل ارق فقا له حوور 55 لد ل مص عير القدين ا تك ران الك عي 
ل ا 
بصم الاحتحاج به . فلا فرق + على أن اليقين غيرٌ شرط + بل لظن كاف » 19 ..وهذا 
الردٌ أحذه البغدادي عن البدر الدّماميئ في رَدَّه على أبي حيَّان . وقال : ( ورد الثاني بأنّه لا 
يَلْرَمُ من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحَّة الاستدلال به » والصّواب جواز الاحتجاج 
بالحديث في ضبط ألفاظه » ”' 

وتقسيم الختّاطي للحديث من حيث النقل إلى قسمين : ما روي ععناه » وما روي 
الأكليسة تعد فعا حك الكفي :من العلداء نسي إل التوستطء وول من تمت إليه ذلك 
اولوق مزهنا ترسف فيه اط قرت اللعدادي :ل ايثمن علوم الخاطى على وبحة دقيق .+ 
ال ا ل ا ا 


البغدادي منقولا عن الشّاطي أنه نسب إلى القدماء تَرْكَ الاستشهاد بالحديث » 1 3 
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الانفقياه وعم انين زو فذق كاب قوق العذلالا عدوت مقرل كن رصولا 
الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلا على وجه أذكره بحول الله لقره نازلا عل ويه 
كموي سحل الك ان لط نولك ختو اله فون انه قوف انطدكا ريت 
يجهول م :فيكوق النسم النان هن اديت ميت لتقل النذي 5ك الشاطي أ وهودمنا 
اعمّنِيّ فيه بلفظه » هو الوجه الذي تافو و تر كد القذافي هذا التوسظة مدق هله العا زه 
من كلام التّاطبي . 

ويْفْسَرٌ قوله في ابن مالك : ( إِنَّهِ حالف في الاستشهاد به جميع المتقدّمين » بقوله 
بعد : رر وابن مالك - رحمه الله - لم يُفصّل هذا التفصيل الصّروري الذي لا بد منه » فبنَى 
الكمكداء عا الفديق مطلها) » افرهه المحالفة إذا عدم التفصيل المذكور » وبناء الأحكام 
غلئ: امقويث ملفا توكو ها اكد ابو مئاق وا التشاظى حل !أبى مالك .وقول الشاطي فى 
استشهاد النحاة : « وهم يستشهدون بكلام أحلاف العرب وسفهائهم » وبأشعارهم الي 
فيها ذكرٌ الخنا والفحش ٠‏ والذين لا يُعرفون قَبيْلاً من بير ... » 20 . كأن سائلاً سأله هذا 
فيلك على ويك الانشدر ابن + ككاه حواه وله رو ووه تركب للخنيك أن مهدر 
ان . و يُوْيّدُ ذلك قول أبي حيّات مُعلّلاً إمعائه في هذه المسألة : (( لملا يقول 
مبتدىء ما : فإن النحويين يستدلون بقول العرب » وفيهم المسلم والكافر؛ ولا يستدلون بها 
رُوي في الحديث بقل العدول كالبخاري ومسلم وأضراهما » فإذا طالع ما ذكرنا أَذْرِكَ 


السبب الذي لأعدله دن النحاة بالحديث ( 2 7 
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71 التّاطي في القدماء : ر ووجه تَركهم للحديث أن عونا التو ا 
#نان نحن القت الأولس تمي الفلايك من بيك القل »لذأ قال بيع هذا الفسنم: : 
«رفهذا لم يَقَمْ به استشهادٌ من أهل اللسان »”©» فَعبّرَ عن ذلك بالماضي » وقال في 
القسم الثاني المعتتَى بقل ألفاظه : « فهذا يَصحّ الاستشهادُ به في أحكام اللسانة الفروي كم 
فصِحّحّ الاستشهاد به . فإذاً القضيّة في الاستشهاد بالحديث بالنسبة إلى الشنّاطي ليست ذات 
طسرفين ووسحط + .مانعين وعيزين ومتوسطين" :د إن الشّاطبي سار على تهج القدماء من 
النحاة » بعد أن فَهمَ مقاصدهم في الاستدلال به » فإن عدوا من المانعين من الاستدلال به 
. فهو من جُمُلتهِم » وإن أجازوا الاستدلال به على ما قرَّر التّاطبي من التُفصيل المذكور فهو 
من جملتهم وهو الصحيح , لاسيّما أن الشاطبي يَحْتَدُ كثيراً بالإجماع , ويَعْدّه كإجماع الفقهاء , 


ولذا ني عاق وإخدات آم الهم على ماسياق: زيانة يعد إن ساء اللداتعالي7 . 


فإذا كان ابن الضائع هو الذي أثارَ مسألة الاستشهاد بالحديث في أمور الدولية وان 
أبن تروف وابن “مالك.من الأندلسيين ألحازوا الاستسهاة به مطلقا “فإن كرْعَة الاستشهاد .به 
أندلسيّة » ولعلّ تأخر إثارة هذه القضيّة إلى هذا الوقت » يرجع إلى تَرْعَة بعض الأندلسيين في 
بردي ان الكناع» سكل الروع من الاتعاديت التزيفة» لاميكنابوقد كد فى خالين 
الدرس النحوي الأندلسي في تلك الفترة إيرادُ الاعتراضات النقدية على منهج القدماء من 
سبقهم ء والتَّرحيحٌ بين ما اختلفوا فيه من مسائل نحوية » حى احتاج الواحد منهم إلى دعم 


ما يذهب إليه أو يختاره من تلك المذاهب بالظواهر اللغوية » إذ عليها المعرّل الأوّل والأخير في 
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تقرير القواعد والترحيح فيما بينها » ولفقد عملية السّماع المباشر من العرب الفصحاء في 
تلك الفترة اقتضى الأمر عندهم اللجوء إلى المروي المنقول عن أسلافهم . 

سبق أن وَضَّحْتْ بعض ما روي من منهج المحلّثين في طرق التحمّل والأداء » وأن 
منهم من رُوي عنه جواز الرّواية بالمعى » وأنّ منهم مَنْ مَنَعّ من ذلك وشَدّد في طرق التحمّل 
والأداء . أمّا بالنسبة للنحويين فقد مر كذلك موقفهم من الاستدلال به » فما موقفهم من 
صحّة وقوع الرواية بالمعى في الحديث من عدمها ؟ وما وجه استدلال كل فريق على ذلك ؟ 

فابن الضّائع - وهو أُوّل من أثار هذه القضية على ما ذكرّ - اكتفى بأنّه ( قد تين 
ف أصول الفقه أنه يحوز تقل حديث النبي - صلَى الله عليه وسلم - بالمعئ » وعليه حَذَاق 
العلماء »29 و رر أن الحديث وقع في روايته تصحيفٌ كثيرٌ ولحنٌ » هذا مع أنهم كانوا 
تيون الل لسن وظليه دن بذكي ابو كين على جزاط كر يها اعون اين ابر 
زرو كا تروف سو ديق روك اباش كان 4 وأن الأستاذ أبا علي قال : « ومَبنى 
هذا الغلط الذي انبئ عليه هذا التكذيب ظَنَّهِ أن رر فكانه » من كلام النبي صلَّى الله عليه 
وشيله ونوك الزوق هن الى عاق ات عليه ونتة وحة )باستم واقان روي 
فكانه » » وهذا لا يَحخْفَى على مَنْ له مُسلكة كظر ) 27 . 

أمّا أبو حيَّان والشّاطبي فقد أكدا على وقوع الرّواية بالمعى في الحديث . واستدلا على 
ذلك بأمرين : الأول : احتلاف الألفاظ في القصّة الواحدة » وهو ما يمكن أن يعَبّرَ عنه 
باحتلاف الرُواية في الحديث الواحد » فال أبو حيّان : « فتجدُ قصّة واحدة قد جَرَتْ في 
زمانه - صلَّى الله عليه وسلم - فقال فيها لفظأ واحداً » فَّقلَ بأنواع من الألفاظ » بحيث 
خزم الانسانا بان رشولة لله على ال عليه وسلع :تر تللق الالفاظ ينها وخ و مااروي 


من قوله عليه السلام : « زوجت عا مَعَكَ من القرآن » » رر مُلكتكها ما مَعَكَ » . وغير 
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ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصّة ‏ فَعلّم قطعاً أنه لم يَلفظ مجميع هذه الألفاظ » 
ل لا يحْرَم أله قال بعضها ؛ إذ يحتمل أنه قال لفظا مُرادفا لهذه الألفاظ غيره » فأتت الرواة 
اللخد اقلت 7 فال اللشاطي ار لذلك تحدٌ في الأحاديث اختلاف الألفاظ كثيراً » فترى 
لتحت الراعية فق ,القماة الواحدة » والمقالة الفَذّة الي لا ثانية لها قد القت فيه العباراتث 
اق بقار ابا لون لاز على مال رقا بون اكلام طوبه لاا ووس انه را 
لا ساغ لهم - أعبن الرّواة - من تقله بالمعى »21 . 

الغا : أن غاية رواة الحديث المعين لا اللفظ » فيقول أبو حيّان في هذا : ( إذ المعى 
#فنعو الإفالجواب ولا سيّّما مع تقادم السّماع وعدم ضبطه بالكتاب والاتّكال على الحفظ » 
فالضابط منهم مر صب المعين » وما ضَبْطُ اللفظ فبعيٌ جداً لا سما في الأحاديث الطوال 
ابى لم يسمعها الرّاوي إِلأَ مره واحدة » ول تمل عليه فيكتبها ... »27 . 

وقال التثّاطبي : , إذ المقصود الأعظم عندهم فيه إِنا هو المععئ ؛ تلفي الأحكام 
لمر هيه لذ اللقط »© , وقال أيضاً : رر لأنَّ المعاي إذا سلمت في النقل فلا مُبالاة بمجرّد 
الألفاظ إلا من باب الأؤلى خاصّة © . 

أمّا ابن مالك فلم أقف له عان تضرييم يعدم وقواع الؤاية:بالمق اي ليتع +: إلا أن 
مذهبه في الاستدلال به يشيرٌ إلى ذلك : لهذا قال الشّاطبي : (« وكأن ابن مالك يَنَى 
- والله أعلم - على القول بمنع تَقْلٍ الحديث بالمعى مطلقاً » وهو قول ضعيفٌ ”2 . 

أمتنا البدر الدّماميئ فقد صَرَّحَّ بعدم وقوع الرّاوية الع ةانقل نهدل عن 


2 


ذلك بغلبة الَّدٌ بعدم التبديل في الألفاظ » فقال : (( ولا يخفى أله يغلب على الظَنّ أن ذلك 
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لمنقول لحني به لم ييَدّلَ » لأنّ الأصل عدم التبديل » لا سيّما والتشديد في الضبط والتحري 
في تقل الأحاديث شائعٌ بين النقلة وامْحدّثين 27 » ثم فسسّرَ قول من أجاز النقل بالمعيى من 
المحدّثين بأنّه (ربمعئ التجويز العقلى الذي لا ينافي وقوع نقيضه 27 . 

وإذا عدنا إلى استدلال من رأى وقوع الرّواية بالفواى الشفوف 4 افإن ابن القمائغ 
اعتمد على دلالة اللفظ المروي من حيث المعين » إذ لا يستقيم إلا على كون قوله رر فكانه » 
من كلام آخر منفصل ؛ لهذا قال : (« ولو كان مروياً في معن الحديث » م يصح أنه من كلام 
النبي صل الله عليه وسلم ”2 ؛ إذ صحَّة الميى دليل على صحّة الإعراب » لهذا قيل : 
الإعراب فرع المععق . 

ما اختلاف الرّواية في ألفاظ الحديث - وهو ما ذكره أبو حيّان والشّاطي مُعللين به 
وقواع الرّواية بالمعين في الحديث - وأثره في الاستدلال النحوي » فإِن اختلاف الرّواية وَحْدَهُ 
ايد قادحاً في الاستدلال بالمسموع أو المروي ؛ إذ اختلاف الرّواية واقع في الشّعر » وهو 
ّالا حلاف في الاستدلال به في أمور العربية كما سيأ بيانه بعد إن شاء الله 
تعالى9»» من هن فرق التتّاطبي بين احتلاف ألفاظ الحديث في القصّة الواحدة » وبين 
الاحتلاف ف الشّعر » فقال : رر حلاف ما عليه الأمر في تقل الشّعر » وكلام العرب فإنهم 
- أعي رواته - لم ينقلوه أخذاً لمعناه فقط » بل المعتتى به عندهم كان اللفظ لما يُبنَى على 
ذلك من الأحكام اللسانية او سي أن الشعر عبني فيه بتّقل الألفاظ إلى جانب 
المعئ ؛ إذ اللفظ هو المقدّم عندهم . ثم بِيّنَ الشنّاطبي بعد ذلك منهج القدماء في اختلاف 


الروايات فيما تقل بناءً على اعتنائهم باللفظ » فقال : (« وهم قد ينوا على ما تقل أهل 
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القراءات من الرّواية في ألفاظ القرآن » فبَنُوا عليها لَمَّا كان اعتناؤهم بقل الألفاظ )27 . 
فلا حُجّة إذا لمن احتجّ باختلاف الرّواية في الشّعر على اختلاف الرّواية في الحديث للتباين 
تسن موقي » ماتقي تلاق المنهاءزااافظ زوق لخن العو كما أن اسان 
والعتحاطئ لم يذكرا احتللاف الزّواية في ألفاظ الحديث تعليلاً لتك الأسلال :جه )ين نيان 
وقوع الرواية بالمعيئى فيه . 

أمّا ما ذكره البدر الدّمامي من غلية الظّنَّ في عدم التبديل في لفظ الحديث » فقد بناه 
على أن زو الأصل عذة التبديل + وممل التبديل ت إن وَقَعَ - مَرجُوحاً » وهذا استدلال 
سيق إلا كه يقرش علية ى:ذلق باه عسل بالأضل + والاستدلال بالامنتصيحاب »من 
الأدلة الضعيفة عند الأصوليين على ما سيأق بيانه بعد إن شاء الله تعالى . فإذا ترجّحَ عنده 
اا ا ا 
والعقل ء فأمًا النقل فقد ذكرّ منه جملة ثمّا روي عن بعض المْحدّثين ممنْ أجاز الرّواية بالمعى , 
وما رُوي من اختلاف ألفاظ بعض الأحاديث » وأما العقل فما ذكروه من العناية بالمعى . 
وقد قال ابن الصّلاح في هذا لمعن : رر وكثيراً ما كانوا ينقلون معن واحداً في أمر واحد 
بألفاظ مختلفة » لأنْ مُعوَّهُم كان على المعى دون اللفظ »27 . 

وخلاصة القول في هذا الخلاف أنّه قد ترجّحَ عند البعض التبديل فمنع الاستدلال 
به ؛ لتَطَرّق الاحتمال فيه » وهذا كاف عندهم في عدم صِحَّة الاستدلال به » وترحٌحَ عند 
البعض عدم التبديل فأجاز الاستدلال به في أمور العربية . 

لان الحيدة الدّماميئ يُفسسّر الخلاف في جواز التقل بالك القنتيم ١‏ ألكر اهو 
«ر فيما لم يُدَوَنْ ولا كتب » وأمّا ما دُرّنَ وحُصّل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من 


غير حلاف بينهم »”' » وبَنّى على هذا التفسير أن (( تدوين الأحاديث والأخبار » بل وكثير 
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من المرويات » وَقعَ في الصدر الأوَّل قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك المبدّلين 
مان قد دايع بوط لايجا سواه يومكذ تبديل لفظ بلفظ يّصِحّ الاحتجاج 
به » فلا فَرْقَ بين الجميع في صحّة الاستدلال » ثم دُوّن ذلك المبدل - على تقدير التبديل - 
ومُنعٌ من تغييره وتقله بالمعى »27 . 

ما المنع من الرّواية بالمعى فيما دُوَّنَ في بطون الكتب فهو صحيحٌ » صَرَّحَّ بذلك ابن 
الاح حين قال : ررثم إِنَّ هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أحراه الناسُ فيما نَعْلَم فيما 
تفتكقه هاوق الكتب © قليين :[أبحد أن يدي لفط تع ومن كناضا لصتف #«ويشيث يله افيه 
لقنا اسن اكفقاة. .وي والكلة إن كلك قير" اللفل كليى للك عير لعفن غيرة اه 
معدل الحبدن الدمامي يفول ابن الصلاح هذا » ولا حلاف فيه فيما يتعلق.كسألتنا » وإِعا 
الخلاف يظهر في ما وََمَ في بطون هذه الكتب » هل يُحْتَمَلَ وقوع الرّواية فيها بالمعيى ؟ قبل 
فساد اللغة أو بعده ؟ فالبدر الدّماميين إذا يرى أن التدوين وقع في الصدر الأول قبل فساد 
ةنو اتوقيماة نعطي لعن 4 وهو ما بعال ايد أل شان لهم توتوى النضاقد يان ذلك لفطلة 
غليه العئلاة والسلاع > وسيق أن يست أن البذز الدنامين . ل يتعرض :فى .ذه على أو تحان 
هذا القول + ولعله الا برق وقررع«اللسدى ف الحديف جناء على هذا التفسيو : 

زناه كوناسن أن لديو اللحنيف ونه :3 لذن أزل < لعل يغيربه إل هاعرت 
من الكتابة للحديث في زمن النبي - صِلَى الله عليه وسلم - وزمن صحابته - رضوان الله 
عليهم أجمعين- فإن كان مُراده هذا فصحيحٌ ؛ إذ لا يَشكٌ أحدٌّ في فصاحته - عليه الصلاة 
والسلام - ولا في فصاحة صحابته - رضوان الله عليهم أجمعين - » وإن كان مُراده ما دُوّن 
كه ذللف > وه هاقفيذه :الشاطى تقولة "+ ززرؤم ناكل كنب الكايست برع 7" ويوما أكده 


أبو حيّان بقوله : « ولا يستدلون يما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم 
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رسيا" استو تاد فيه د41 لازن تتوييه تفارك ان عوتفانة ساف د رجا 
متاك اروف ناف اللقة وبر ليس تق ادن الأول وقد اسان الشافي ال أن رو لكل القضانا 
المتّحدة بالألفاظ المحتلفة غيرُ غختصض” بزمآن الصحابة دُون غيرهم + ولا مُمَتَصرٌ به على العرت 
دون من عداهم ”© » وهو يشير بذلك إلى مذهب من ذهب إلى أن الرّواية بالمعيى كانت في 
عرق السضابة :دون خرف قل سنا اللعة ريشي ايضا رل أن الوا م تتنفي” علق العرنب 
بل شملت غيرهم من الأعاجم » وهو ما نَصّ عليه أبو حيّان في تعليله لوقوع اللحن في 
لديف حصي عن الذلك بطولة بور لان كيرا عن الواة كانؤاع عرف بالطم رالا 
اتعلهوا لننان "لعزي بصداعة كفيو قوقع اللحن ي تتليتي وعم الأ يعلمون ذلك 27 

وقد أشار الشّاطبي إلى وقوع اللّحن في الحديث » وإن لم يُصَرَّحْ بذلك كما فعَل أبو 
حيّان فقال  :‏ ومن تأمّل كتب الحديث » وَجَدَ فيها من ذلك من الألفاظ الحائدة عن كلام 
العرب أشياءً كثيرة » حي تَقَعّ تخطعة الرّواة من الأئمّة الناقدين » والعلماء العارفين بكلام 
العرب من غير كير من غيرهم »20 . 

وقد أشار أبو حيّان إلى مسألة في سبب وقوع اللحن في الحديث » ذات أهمية كبيرة 
لا يحب إغفالها ؛ إذ هي نقطة الخلاف بين المانعين والمجيزين من النحاة » وهي حجية لفظ 
الرَّآاوي حين بَدَّل اللفظ على جوز الرواية بالمعى » وذلك قوله : «( كانوا غير عرب 
بالطّبع » ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النّحو »© » فهو يشير بذلك قطعا إلى الرّواة بعد 
فساد اللغة » وعليه فلا يحتج بكلامهم » في حين يرى البدر الدّمامينٍ أن الرّواية بالمعيى قبل 


فساد اللغة ؛ فيحتج بكلامهم . 
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امنا نؤواة اتقاقيق فقك كاترااغريا وق عوي نوق العدن عدوي الأفاهه هع 
الأكثر ؛ لهذا قال ابن خلدون في حَمَلّة العلم من الملّة الإسلامية : (( أكثرهم العجم » وليس 
في العرب حَمَّلّة علم » لا في العلوم الشّرعية » ولا في العلوم العقليّة إلا في القليل النادر » وإن 
كان منهم العريٌ في سّبه فهو أعجميٌ في لغته ومَرْباه ومَتْيخمته » مع أن الله عربية وصاحب 
شريعتها عري » 7 . وقال في رواة الحديث : (ر وكذا حَمّلَة الحديث الذين حفظوه على 
أهل الإسلام أكثرُهم عَجَمٌ أو مُسْتَعْجِمُون في اللغة والمربى ؛ لانّساع الفنّ بالعراق »27 . 

فأمّا العرب فيحتج بكلامهم قبل فساد اللغة وظهور اللّحن » وهو ما شمله التقسيم 
. الزمانئ في ضوابط وقواعد السسّماع » سواء رووا الحديث بلفظه ومعناه » أو بمعناه فقط . 
فالأمر بالنسبة إليهم من وجهة النظر النحوية مُتَّفْقّ » وهو شامل للصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين . وأشار إلى ذلك ا الصحابة دُونَ غيرهم ©" , 
إذ يتكلمون بالطّبع والسليقة » وهو ما التََى عن غيرهم » فالرّواية بالمعيى في زمنه - عليه 
الصلاة والسلام - وفي زمن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لا حلاف في الاعتداد 
ماحز حلفم وجدهة الاكاز الشحوزه صن الاستعياة. , :فالغوت إذا ون نياك لعش 
وظهور اللّحن » وكثرة الاختلاط . وفقدان الطّبع » لا يحتجّ بكلامهم إذا رووا الحديث على 
معناه » حين كان اللفظ لفظهم . 

أمَا غيرٌ العرب - وَهُم الأعاجم - فلا يحتجّ بكلامهم قبل فساد اللغة أو بعدّه » فإذا 
وقعت روايتهم للحديث بلمعين فلفظهم لا يحتج به قطعاً » فكون رواة الحديث من الأعاحم 
ليست سبباً بمفرده كافياً في المنع من الاستشهاد به ؛ لأن الرّاوي أعجمياً كان أو عربيا إذا 
صّحَّتْ روايته للحديث بلفظه كما نَطَقَه الرسول - صِلَّى الله عليه وسلم- أو كما جمعه من 


رادي الفصيح » وكان ثقة فلا مَجَال حيئذ لنْع الاستشهاد ما رواه » فعلة كون بعض الرواة 


(') المقدمة ص ١ه‏ 


(“نفسهءص 49ه. 


( “ المقاصد :عياد 1404/١‏ . 


من الأعاجم لا يمنع الاستشهاد بالحديث إلا إذا رن برواية الكديث :على المعق دون اللفظ ع 
فكونه أعجمياً مع عدم علمه بالعربية فلا يُوثّق حيقذ في قله للحديث من تسرب أعجميته 
الضظرك لفط الخون ١14‏ لفارت دود الفررقة من دقه تق لالقزار زوالا كنيت فى سيت القنم 
والتأخير » والحذف والإثبات » ومراعاة مقتضيات الأحوال » وغيرها ؛ لهذا أشار أبو حيّان 
إلى مسألة الطّبع والتّعلم للسان العرب » فَهُمْ ليسوا عرباً بالطّبع » ولا تعلموا لسان العرب 
الفتصتاعة :حي ولو تعليرا نسان الترك بالمداع نكوي يا مما كانيع إن قري 
اللعو نينا ورووصة در هنعل ان التفدافي: تقل نر أن كان على الرة الال برو ليان 
كخطر ا سبي ند وق #أحمكرا قب عبرب طلم نويات اموق لفان ترف يداع 
النحو » 7" » وفيه بُعْدٌ ون احتمل ما ذكرته من أنه لا يُسْتَْهَدُ بكلامهم ولو تعلّموا لسان 
الشدرية «الفرحنافة ته وعصيانة أن مج انق اذو و نكمي ! 
رولا يتعلّمون لسان العرب بصناعة النّحو » ؛ لتوقي اللحن ف اللفظ حين يروي الحديث 
على المع . يُوَيّدُ ذلك أن هذا النصً أتى به تعليلا لوقوع اللحن في الحديث , وَيُوَيّدُه كذلك 
قوله بعد:رر فوقع اللّحن في كلامهم وَهُمْ لا يعلمون »20 أي : لا يعلمون بوقوع اللحن 
لجهلهم بلسان العرب ؛ لعدم تعلمهم إيّاه بالصناعة النحوية . 

كما أن التحرز الديئي من أن يُنْسَبَ ما وجد في الحديث من ظواهر لغوية تخالف ما 
عُرَفَ من كلام العرب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصحابته نسب إلى الرّواة » 
استنادا إلى إحازتهم الرواية بالمعيى » وفساد اللغة في وقتهم » وظهور اللحن وتفشيه في تلك 
الفترة » وعدم اعتنائهم بتعلّم اللسان العريٌ بالصناعة النحوية » وكثرة الأعاجم في رواة 
فيكم :ناا تطاتريفة كل هذه الأموو + تست ما خالت مها عليه العوي إلى الرواة .هذا 


دَق وَأَوْضَّحٌ ؛ إذ قوله : 


ابن الأنباري ف مَعْرض رده على الكوفيين في امتناع بحيء ( أن ) الناصبة للمضارع بعد 


( كاد ) في اختيار الكلام يقول : ( فَأما الحديث (( كاد الفقرٌ أن يكون كفرا » فإن صّحّ 


( " الخرانة 11/١‏ . 
( © التذبيل والتكميل + ه ل ١/0‏ . 


١ه+‎ 


فزيادة ( أن ) من كلام الرّاوي » لا من كلامه عليه الستّلام ؛ لأنّه صلوات الله عليه أفصحٌ مَنْ 
لدف سيداف يزور ا#اوويعا و كارن الأناوي ما كال عاق لعف الشكيك د 
صِحّة هذا الحديث » فقال: ررفإن صّحّ ) » فإنّه يعتقد أيضاً أن الرّواة غَّروا لفظ الحديث . 

وإذا عدنا إلى تدوين الحديث وقيمة هذا المدوّن في الاستدلال النحوي من خلال ما 
عرضناه من الخلاف بين المحيزين والمانعين » فإِن مُعتَمّدَ البدر الدّماميئ في موضع الخلاف على 
التدوين وأنّهِ وَقَعَ قبل فساد اللغة » وقد بِيّت احتمال ما ذكر لما دُوّنْ في زمن الصحابة » وما 
دون بعد ذلك في مُصئّفات غرفت فيما بعد بكتب الصّحيح . مثل صحيح البخاري وصحيح 
متكلو اناتمة دوه ف رمن السانة كزه ران اك علي حافلع يكن مسرا حن تين 
محرّثين أنفسهم فضلاً أن يكون معروفاً لدى النحاة الأوائل في زمن التّقعيد النحوي » 
بالإضافة إلى أنما م تكن - فيما أظّنُ - مكل جميع الظواهر اللغوية بل هي عبارة عن بعض 
الأحاديث في الأحكام والسنن . 

فإذا وصلنا إلى المصئّفات الجامعة للحديث على يّد الإمام البخاري والإمام مسلم في 
سوا فشان ارخ تحهر :قل نهم غلن رز أن التجاري كاف يزع وان الأواية بالممك :+ 
وجوارٌ تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم )”2 . ظ 

هذا ما يتعلق باحتمال وقوع الرُواية بالمعى في المصنّفات الجامعة للحديث على يد 
النخاري ومملي .إلا أن الدتضوز غوذه أب عتودة يززق أن رودلالة الروآية بالمعق ح إذو ا 
َعْن أن الحديث النبوي الذي جُمعٌ ودُرّنَ في المسانيد قد روي بمعناه دُرْنَ لفظه » بل إفها تعني 
كر عنؤووة ان يقال :فيه اطديك مناه 4 لأن حل الناس لا يففظوته بولك هذه الفتزة 
انتهت بتدوين الحديث النّبوي الشّريف بالمنهج والأسلوب الذي كتبّت في تفصيله » والإشادة 
بالك الك 


( “ الإنصاف /ا7 / 5ه . 
( ؟ الكت ص 575" . 
( '" بناء الجملة في الحديث ص ١5‏ 


١هآأ‎ 


وهذا القول مُناقضٌ لما ذكره ابن حجر وغيره في صحيح البخاري من إجازته الرواية 
بالمعين وتقطيع الأحاديث من غير تنصيص على ذلك . 

إن كل هذه المظاهر من مظاهر الرواية بالمعى من تبديل اللفظ بغيره » والنقصْ من 
الحديث أو الزيادة فيه أو التّقديم والتأخير مبينّ على صحّة المعىءلحذا قال الخطيب البغدادي: 
بر إن كان النقصان من الحديث شيئاً لا يَتَغيّرُ به المعيى » كحذف بعض الحروف والألفاظ : 
والراوي عالم واع مُحَصّل لما يُعَيْر المعن وما لا ُعَيره من الرٌيادة والنقصان فإن ذلك سائغ له 
على فتول من أجاز الرواية غلق مغن » دون من لم بُخز ذلك م 7 ..فإذا كانت هذه 
. المظاهر للرواية بالمعئ عند بعض امحدّثين سائغة في رواية الأحاديث » واستنباط الأحكام 
قفي تاه سيو :لذ ينات لعن هه زنقإن كبر عق جعادت ولت يمن تجهة انعو 
النحوية ؛ إذ 5 اللفظ بغيره » أو النّقص من المروي » أو الرّيادة فيه » أو التقديم والتأخير 
بين ألفاظه يُفْسدُ العلاقات النّحوية إذا وقعت من لا يُستَشْهّدُ بكلامه من الرواة بعد فساد 
اللغة » وتَفَسشّي اللحن . 

فممًا يمكن حمله على تبديل اللفظ بغيره من وحهة النظر النحوية ما أحذه أبو حيّان 
غلى ابن مالك من اسيدلالة ديك + رومن يق ليلة العَدن إقانا واحتساياً غفر لبها تقدّم من 
ا على جواز بجيء فعل الشرط مضارعا وجوابه وا ا جوري ذلك احتمال 
وقوع الحواب في الأصل مضارعاً فيكون من النوع الأوَّل » ثم عَدَلَ به الرّاوي إلى الماضي » 
ويُحْتَمَل تبديل فعل التدّرط من الماضي إلى المضارع » فيكون من النّوع الثاني . وهكذا . 


( !؟ الكفاية ص 597 . 


(') صحيح البخاري ١5/١‏ . 


( " التذييل والتكميل ج ه ل ١7١‏ وما بعدها . 


١هام‎ 


وقد ارول لديف عن أن هريرةً عند البخخاري في باب ( قيام ليلة القَدْرٍ من 
الإإهان ) » كما ذَكَرّه ابن مالك » بلفظ المضارع في الشّرط والماضي في الحزاء عن طريق 
الأعرج7" . 
وروي كذلك عن أبي هريرة عن طريق أبي سَلْمّة بلفظ الماضي في الشّرط والجزاء » 
ولخ ووه جاه ونقان كان واشوويا مد دوجت سكوب الالو د 1 
القدر على حديث الصّوم . ورُويّ كذلك عن أبي هريرة عن طريق أبي سَلمَة أيظا باب 
عل ليلة القدرء بتقديم حديث الصّوم على حديث ليلة القدر » وبلفظ الماضي في 
الجميع . 9) 

والذي يُترجّحٌ عندي في هذا الحديث أنه بلفظ الماضي في الشّرط والجزاء بدليل اتحاد 
اللفظ بالماضي عن طريق أبي سَلّمّة في الموضعين » في حين انفرد الأعرج عن أبي هريرة بلفظ 
المضارع في الشرط والماضي في الحزاء . ويُوَيدُ ذلك أيضاً أن الاختلاف وَقَعَ في رواية واحدة 
ا رُوي في ليلة القدر » في حين اتحدت الرّوايات بلفظ الماضي في الششّرط والحزاء فيما روي 
من أحاديث الصوم السابقة الذكر عن طريق أبي سَلَمّة » ويَعْضّدٌ رواية أبي سَلَمّة ما رُويّ من 
حديث الصوم عن أبي هريرة عن طريق حُميّد بن عبد الرحمن بلفظ الماضي في الشرط 
والمزاء ©).وَيُحكَمَلُ أن تكون الرّوايات في الحديث بلفظ المضارع في الشرط والجزاء معا » 
وهو ما أشار إليه ابن فجن كد أن دحي إل أن اشعدلال التحاة هذا شدي ار اد 
الاختلاف فيه من تَصّدف الرُواة . معللاً لذلك بأن رر الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة 


بافظ المضارع في الشرط والجزاء » وقد رواه النّسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي 


( © صحيح البخاري ١‏ » فتح الباري الك 


( © صحيح البخاري "١/0‏ ء فتح الباري 0 
( "© صحيح البخاري 51/7 » فتح الباري 7٠0/5‏ . 


(؟) صحيح البخاري 7 5ه » فتيح الباري ترأ لكل 5/4 . 


١ةه‎ + 


اليمان شيخ البحاري فيه فلم يُكَايرٌ بين الشّرط والجزاء ثم أكد على « أن ذلك من 
ترات الأواة باللفية أن متراح اتيت واحة ج17 , 

ومما يُحْمَّلّ على الرّيّادة في لفظ الحديث ما ذكرّه ابن الضّائع من استشهاد يك الطراوة 
سوينينة كد لتقن كلتو على أن الاتصال :ف العم ويناب كان ابوه »على 
افا ان ا تكاتنة اح للدي وان دعن قاين المتائم أن قولس برو كانه لس من 
كلام الى - صلَّى الله عليه وسلَّم - بل من كلام الرّاوي » وعلى هذا كان الأستاذ أبو علي 


00 7 رةه 5000 5 ا 20 
يَحْمله » وهو يَيّدٌ )27 . وهو قطعة من حديث طويل لكعب بن مالك في تُخلفه عن غزوة 
تبوك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكره مُمنْلمٌ في صحيحه برواية : « فقال 
رسولٌ الله - صَلَّى الله عليه وسلّم - : رر كن أبا حَيَمَة » فإذا هو أبو ححَيّمّة الأنُصّارِي ».”") 


وَدَكَرَ الحديث مُطْوَلاً البحاريٌ أيضاً . ولم يَذْكرٌ هذه القطعة منْهُ فيه" . وكذلك ابن 


حر ع عت خم 


حَجَر في فَيْحٍ الباري "© . ولم أقف عليه فيما يَيْنَ يدي من كتب الحديث برواية 
ررفكانه » » وقد أَلْمّحّ ابن المّائع إلى ذلك بقوله : ( ولو كان مرويًا في مَنْن الحديث لم 


يصح أنه من كلام النبي صَلَى الله عليه وسلم »27 . 


4 


0 و - 7 5 0 
وممًا يمُكن حَمله على اختصار الحديث استدلال ابن مالك بحديث: ( يُتَعَاقَبُون فيكم 
ملائكة باللحيز: وملائكة بالتهار 2 على لغة ١١‏ أكلون البراغيث ل 4 ا عليه أبو 
حيّان استدلاله يبهذا الحديث مدل لذلك بأن « بويلق رَوَاهُ ملكلا رد البَرَارُ 2 مسئكده 0 


فقال فيه : رر إِنَ لله ملائكة يَتَعَاقبُونَ فيكم » مَلائكة بالليل وملائكة بالنّهار » . وفي آخره : 


( "© فتح الباري 5ه وانظر : الموطأ ٠١8/١‏ » سنن النسائي 1517/4 . 


: 
١ 0 


. 5٠١ شرح الجمل ل‎ "١ 


('؟ صحيح مسلم 90/١17‏ 5 
(* البخخاري ١/1‏ . 


( '؟ فتح الباري 777/107 . 
(") شرح الجمل ل 58 . 
( "© شرح التسهيل 1١5/١‏ » شرح الكافية 581/5 . 


١6: 


2 


« وتَركْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون فَاغْفر لَّهُمْ اللّهُمَ يُومَ الدّين ‏ 27 . وقد ذكر ابن حَجَر - مناقشا 
ا اجنين 2 عار بررك الش تق خذيك» تدتعا عو لفق رطا عن ان 
الرّناد » مُوَافْقَةٌ لرواية ابن مالك » وأخرى عند البخاري عن أبِي الرّناد في بَدْءِ الخلق » وبرواية 
ثالثة عند النّسائي عن أبي الرّناد أيضاً » ثم قال : « فاعكُلف فيه على أب الرّناد » فالظاهر أنه 
لماي اله ا اوقا كلاه وذو عق أ مكاي ليق اللنذلك بان 
رر غير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رَوَوه تامًّا 27 » وذكرَ عند أحمد ومسلم رواية 
أخصرى رابعة » وعند ابن ُرَمَة والمتّراج رواية خامسة » وهي موافقة لليٍ أخرجها البزار » 
وعند أبي تُعَيم رواية سادسة » ثم أَححَدَ على أبي حيّان العَرْوَ عن طريق البرّار » فقال بعد ذكر 
تلك الرّوايات : رر وإذا عُرفَ ذلك فالعَرُو إلى الطريق الي تَمحدُ مع الطريق الي وَقَعّ القول 
فيها أولى من طريق مُغايرة لها ء فليعْرُ ذلك إلى تخريج البخاري والنّسائي من طريق أَبَي ؛ لما 
اولاني قا ولاسشطانرها عن إن بفسر اهن أ كان ف الكن اسان العين رن 
لسن الل اردان ان ان الماك وو اا 
بالمعين ؛ ليسْقَطٌ الاستدلال به » وليس الْقَصِدٌ عنده مة َقصّي الروايات المختلفة في الحديث ؛ 
ا 0 0 557 
هريرة - رضي الله عنه - في يد المخلق بلفظ : ( الملامكةُ يتعاقبون : ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار .. » الحديث” » ورواية النّسائي من طريق موسى بن عقبة عن أي الزّناد بلفظ : 
ونان الاشكهة كفا يرن 82 ل اللتين رأىنانق حجر أولوكة العو البهها تزدان كذللك 
غزلال اوساللة اليك كما اسان يلقن وواية بالك ف الزظاميالا اله دسي 


( '" التذييل والتكميل .183-18/8/١‏ 
( "© فتح الباري 45/5 وانظر : النسائي 540/١‏ . 


( *» صحيح البخاري 188/4 ء فتح الباري 707/3 . 
( ' فتح الباري 1/١‏ 5 


١هه‎ 


اليو سما ام 
لبد »7 . ولعلٌ أولويّة العزو إلى الطريق الي تتُحدٌ مع الطريق الي وَقَعّ فيها القول مبنية 
عند ابن حجر على أن الاعتداد في الحكم بالرٌواية الثانية دون الأولى إذا أعاد رواية الحديث 
ورَّادَ فيه . يقول البغدادي في هذا المع : ( وإن كان لَمًّا أعادَ روايته زادَ في مَنْه » وذكر ما 
لم يُورذه في اد او فالحكم يَتعلّق بالرّواية المتأخحرة دون ولتتتع داق لمعن 


ميعاً أن الريادة مقبولة من العَدْل » ويُحْتَمَّل أن يكون تَعَمَّدَ احتصار الحديث والحذف منه 


2 8 يعن 00 ١‏ 8 5 000 0 5 وده 2 
لمارواه ناقصاً وأورده في الدُفعة الأخحرى بكماله » فلا تكون إحدى الروايتين مكذبة 
6 0020 
. للأخرى » 1 


لم نسب إلى ابن مالك جواز الاستشهاد بالحديث مطلقاً : 

لقد شُهرَ عن ابن مالك جواز الاستشهاد بالحديث في أمور العربية ما لم يشتهر به 
غيره ممِّنْ سبقوه » حن وَقَف ابن الضّائع والشنّاطي من ابن خروف وهو سابق عليه مُوقف 
كن را 2 أ سَ سم ع سَّ 
الْتحَيّرين منه » فلم نُسب إلى ابن مالك جواز الاستشهاد بالحديث » حى شُنْعْ عليه أبو حيان 
هذا التشنيع ء وأَحَدَ عليه النتّاطي ما أَحَدَ ؟ مما دَعَى البدر الدّماميئ أن يَرْدٌ على هؤلاء 
يَنْتَصمُ لابن مالك ؟ فهل كان ذلك لكثرة إيراد الأحاديث في مُصِنّفاته ؟ وهل تكون كثرة 
إيراد الأحاديث دليلاً على حُجَية الحديث ؟ أم لأنّه عرض لشرح مشكلات صحيح البخاري 
النحوية في كتابه وقد النُوضِيح والنّصحيح لمشكلات الجامع الصّحيح » ؟ أو 2 خالف 
القدماء في بعض ما قَرّروه ؟ أو لأنّه استدرك عليهم مسائل وقواعد لم يُتنبّهوا إليها » وتَنبّهِ لها 
ا الل ؟ 

إن كفرةً إيراد الأحاديك ف المصئّفات النّحوية ليست ذليلاً وَحْدَها على ححية 


افنوسف نتيا دوذ ا مون العرقية قاذ نظزنا إل القواعة النحوية نحدها غالبا قد فرت 


( ') التذييل والتكميل ذرحما١‏ - كمد وانظر الموطأ 771/1 . 


( '؟ الكفاية ص 555 . 


١ كه‎ 


سنلفاً عند المتقدّمين . فالظاهرة النحوية الواردة في الحديث إن كانت عوافقة لغيرها من 
السمرغات الأخرئ: فإن ذكرّها لا يَمْدُو بِيانَ شموليّة الظاهرة النحوية لمصادر السّماع . وابن 
نالك قن كر مخ إبراذ الأحادية :فق مصئفائة يق اصجيحت سمة بارزة فيها فيها » وهذه الكثرة 
ل ا ا 
ابي مالك على صحّة قواعة قد فُررَتْ سلفاً فق عليها عند القدماء لا قبط إلى مستوى 
نميل » في حين أنما لا تَرْقَى كذلك إلى مستوى الاستشهاد والاحتجاج . 

كا ما يتعلّقُ بشرح النكلات النحوية أو اللغوية في صحيح البخاري فإنّه لا يُوْعَ 
منه حجّية الحديث عند ابن مالك إذا أذ بنظرة كُلّية » إذ يُعَدُ شرح المشكلات النحوية ف 
أي ظاهرة لغوية من المسموعات تعليلاً أو تفسيراً للمسموع » وتعليل الماع يختلف احتلاقا 


4 


كُليًا عن الاستدلال به » لهذا كان تَظرُهُ في الأحاديث الى تَعرَضَ لشرح مُشكلاتما النحوية 
ما خخالفت فيه القواعد النحوية المقرّرة سلفاً عند المتقدّمين من النحاة نظرين مختلفين » فمنها 
ما أَجَارَ البناءء عليه » فأجاز الممنوعٌ أو مَنَعْ الجائرٌ » ومنها ما أَعْمَلَ فيه التأويل7/ . 

نا الكسافيك الي في فيها وجه الدّلالة النّحوية على إحدى القواعد الوك افا 
فقد أعمل فيها ابن مالك اجتهاده بالتخريج على عدّة أوجه:فكلة دافم كل واعنه متها نا 
اتتعف سج لسمزاعانق احرف بعرشفرية كاتف او نثريّة ومنها الحديث » أو الاستدلال 
عليها بالقياس”") 

كما أن ابن مالك يُقَررُ أحيانا أن الأحودّ ما كان مُخَالفاً للظاهرة النحوية الواردة في 
ال ” . إلا أن هذا الكتاب في شرح المشكلات النحوية في صحيح البخاري له قيمة 
0 جداً في فَهْمِ نسنبّة جواز الاستدلال بالحديث مُطْلقَاً لابن مالك ؛ لما أَبْدَاه فيه من مخالفة 


للمتقديين > وها تيلو كةعلريه ؛ وغل ها سيان بيانه : 


( '2 شواهد التوضيح : ص 20١‏ 215 ؟1. 
( أنفسه ا ص95 9و"الاه 504 .١١56‏ 


( انفسدص17. 


١ /اه‎ 


إن غالقة أبن مالك للمششين من التبعاة ع اللي الرقيين فنما لنتب إليه من جواز 
الأمنتدلال باطديت مطلقا يل ع النسبة في تشيع بعطل التساة عليه »هذه التعالفة 
للمتقدّمين من ابن مالك إِمّا مخالفة لما قرّرَ سلفاً » وأما ترجيحٌ أحد المذاهب النحوية الَف 
العوات و انها ! متو سيد ابعال المي نوز تاكن قياف لعامةة انها العويه 
تبه لها ابن مالك فذكرها تعقيباً لهم واستدراكاً عليهم » وكان مُعْتَمَدُه في ذلك وجودٌ تلك 
الظواهر النحوية في المروي من الحديث » ولم يكن اقتصاره على ما وَرَّدَ مرويًا في صحيح 
سارف فون كان وت نجاف فلتعيق تبذى دللف ل ارفس انان 
! اللاو بطل نيديا رحد ع تسيوك ابرط ع و واد بوتيو ااانا 
اجتمعت الأمور الثلاثة وهي كثرة إيراد الأحاديث في مصنّفاته » وشرحه لمشكلات الجامع 
الصحيح وما أَبْدَاهُ فيه من مسائل حالف فيها القدماء » وما اسستد ركه عَلن المتقدمين كأ كدي 

وقبل الشّروع في عَرْض بعض الأمثلة الي خالف فيها ابن مالك المتقدّمين أحب أن 
سير إلى ستل قات اهيذا كبيرة قن سر كه خام :وهي أن غنالقة ابى مالك للسقدمين :من 
ال ل ل ل ا ل ا 
بمخالفة أعرى لا تتعلّق بشكل مباشر بالظواهر الواردة في المرويّ من الحديث » بل تتعلق 
بمصدر أخخرّ من مصادر السّماع وهو الشّعر » وذلك في مفهوم الضّرورة الشّعرية ؛ إذ هي 
ادكه ين الك االانلا ٠ن‏ وتنيات ادير تعن اذلف قتا ل مرش ا 3ن 
وعلى هذا المفهوم للضرورة عند ابن مالك تكون الظواهر اللغوية المختصّة بالشّعر ال قَرَرَ 


القدماء من النحاة اختصاص الشعر بما دون النثر » وقد وَرَدَ مثلها في المروي من الحديث لا 


2 
2 : 


تكون من باب الصّرائر عنده ؛ لأن الظواهر الواردة في المروي من الحديث تُعَدُ نثرأ فيحتج 


بالوارد منها على تصحيح القاعدة » ومن ثم إجازتما بناء على هذا المروي . فكان نَظرٌ ابن 


( '؟ شرح التسهيل ا : 


( 'انظر ما سيأ ص 7١5‏ . 


١ مه‎ 


مالك للحديث على أنه أسلوب نثري كغيره من المسموعات النثرية » سواء كانت من القرآن 
الكرض » أو النثر الوارة. عن الفضحاء العرفٍ :+ وكما هو علوم أن التتواعد التنتوية تتتى غالبا 
على النثر لا على الشّعر”2 » إلا أن ابن مالك لا يُراعي أحياناً معايير تقد المسموع من الكثرة 
والقلّة » الي يما يُتحقق مُقصد النحاة في ضَبْط النطق والسّلامة اللغوية » فَيَقِيسٌ على 
القليل أو النادر على مذهب الكوفيين ؛ لهذا أَمحَذ عليه الشّاطبي الاعتماد على الاستدلال 
بالحديث وفيه ما فيه » (, واعتباره في القياس إن كان قلئية ب 0 

من هنا كانت المسألتان اللّتان أخذهما أبو حيّان والشّاطبي على ابن مالك » وأَمْعَنا 
نوق تفاع كه الافعدلال باللديك تعلنان بهذ النهوة قابو حتان هد على أبن 
مالك إجازته بجيء فعل الشرط مضارعاً والحواب ماضياً » ولم يجعله مختصاً بالشّعر » فقال 
نه أن ]ووو علد اباطتكن اكد وراك ارون خطون الريحة الرابه بالضرورزة إلا 
أرى ذلك ؛ لأنْ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال : من يَقَمْ ليلة القدر إماناً واحتساباً عفر 
له ما تقدّمَ من ذَنْبه 0" » ثم فسَّرَ الأبيات على مذهبه في الضّرورة » وقال : ( فإذا لم يقولوا 
ذلك مع إمكانه عُلمَ أنهم غير مُضطرين . والمّْاطِي أَححَذ عليه جَعْل سوى غير لازمة 
للنصب على الظرفيّة » وهو مذهب جمهور البصريين « وإنما تحري عندهم مَجْرَى غبر في 
ضرورة الشّعر ... وأمًّا في الاحتيار فلا »'' » فتقع عنده فيغداً #وفاعلا + ومضافاً إليهنا وغير 
ذلك ولا تلزم النصب على الظرفيّة » واستدل على ما ذهب إليه يحملة من أبيات الشعر الي 
خط عرد السسرويق: قن طبار تعره ومن + القن ماق اديت :عن اقول "التي عد على الله 


. مده الم و 2-2 0 52 3 )5 5 
عليه وسلم - :, دعوت ربي ألا يسلط على أمى عدوا من سوى أنفسهم » '. وقوله عليه 


' ''انظر ما سيأي ص 510 . 
( "“ المقاصد ه/7:ه . 

( © شرح الكافية ١5/85/‏ . 
( ) نفسه #/لا1مه١.‏ 

( * المقاصد عياد "9/١‏ . 


00 صحيح مسلم ١7/١8‏ سئن أي داود .هع 526 سئن الترمذدي 1273/4 1 


١8 


و2 


التصاومةر ما أنتم 2 سواكم من الأَمَم إلا كالشْعَرَة البيضاء في جلد الثور الأسودة: (( ذا 


لهذا عَقَّبّ عليه الشّاطي بقوله : ر فالحقٌ أن ابنَ مالك في هذه القاعدة غير مُصيب » 
كما أنه غي مُصيب في قاعدته الأخرى في اعتبار ما في الشّعر من الضّرورات اعتبار ما يجوز 
فوويلة ولا سور 57 ؛ والمقصود بيان ضَعْف مَدْرَكَ الناظم في جعله سوى متصرفة 
اكقيور فإن عي وفوا #كان عل ماين الأصارو »وهو يدهن كيرا ع" ووقال:ق 
موضع آخر: رر ويّقمّضي قول الناظم : رر وكادً الأمر فيه عُكسًا » أن يكون دخول أن هنا 

5 ّ َ 1 . 00 39 1 2 
لبعض العرب » لكر يَنَى الناظم على قاعدته في الاستشهاد بالحديث فلم يجعله مختصًا 
بالشّعر » لأنّه جاء في حديث عُمَرَ -- رضي الله عنه - : ( ما كلت أن أصلي العصرٌ حى 

5 3 وع اماع مس 3 مه 1 قُّ 0 
كات الشّمِس أن تغرْبّ » "© » وسيبويه لم يَبْنِ على ذلك » والحق مع سيبويه » وما بنى 
عليه الناظمٌ لا يبت » ولعلّ للكلام معه في هذه المسألة مَوضعا هو أليَقُّ به من هذا الموضع » 
ويتقررٌ الصواب ف المسألة إن شاء الله 00 

ومن أمثلة ذلك في كتابه رر شواهد التوضيح »ما أحجازه مما مَنَعَه النحويون في النثر 
من رج صحّة العطف على ضمرر الرّفع المتّصل » غير مفصول بتوكيد أو غيره » وهو مما لا 
تجخخيرة النحويون في النثر إلا على ضعف » ويزعمون أن بابه الشعر » والصحيح جوازه نثرا 
واكليحا 1 كحيد ابن مالك أيضاً في بعض استدراكاته على النحاة عَدَمَ اطلاعهم على 


الماع » فقال في ترك اللأم الفارقة بعد ( إِنْ ) المحقفة المتروكة العمل » بعد أن أورد عد 


('؟ صحيح البخاري 1١١/5‏ ؛ مسند الإمام أحمد 547/0 » سنن ابن ماجه ١575/5‏ رقم 4587 . 
( ؟ المقاصد عياد "99/١‏ . 

. 1.6/١ (“نفسه‎ 

4 صحيح البخاري 18/7 » مسند الإمام أحمد 5١7/5‏ . 
( " المقاصد 777/9 . 


0 افد التوظيس عن 4.3014 وال أيضا » يزه ومايتها 18 وما بعدهاا 115 ونا يعيها + 


1١" هت‎ 


تاذب مكف إن اعلفه دون اللأم : »« وقد أغفل النحويون التنبية على جواز حذف 
اللام عند الاستغناء عنها بكون الموضع غير صالح للنّفِي » وجعلوها عند ترك العمل لازمة 
على الإطلاق ؛ ليحي البابُ على سَئْن واحد ‏ وحامئُهم على ذلك عدمٌ الاطلاع على 
شواهد الماع فَبَيِنتُ إغفاهم » وأنبت الاحتجاج عليهم , لا لحم »27 . 

ومن أمثلة استدراكه على اللمتقدّمين قوله في قول أبي شريح اخُرَاعيّ : زر ممعت أَذْناي 
وأَبْصرت عَيناي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - حين تكلم » : رر وفي الحديث المذكور 
شاهدٌ على أنه قد يتنازع 20 واحداً فعُلا فاعلين ماين » فيُستفادٌ من «ز معت أَذْنايَ 
و انفلك ما طنهاف الى كفلل :الاعله ولي نوق + اطع :زيذا ويتتى عي يخبترا : 
وأكثر النحويين لا يعرفون هذا النّوعَ من التّنازع » "ا 

وممًّا حالف فيه سيبويه وهب مذهب المبرّد » وقوعٌ التمييز بعد فاعل نَعُم ويس 
ا ا ا 
صِلَّى الله عليه وسلم : « نم الَيْحَةَ اللّقحة الصّفي منْحَة » . وقول امرأة عبد الله بن عمرو ؛ 
تعنيه : رز نَعُم الرحل من رجل م يَطَأْ لنا فراشاً » ولم يُفئّشْ لنا كفا مُنْذْ أتيناه » » وقول 
الملك : « ولَنعْم الجيء حجاء 70" . 

ِنُ ابن مالك بَبّى مخالفته للمتقدّمين أو المتأخّرين على مُمَتَضَى النظر في الأدلة النقاية 
والعقليّة » واعتمدَ ما أذَاه إليه اجتهاده » باعتباره تَصَّبّ نفسّه للاحتهاد » وارتفع عن 
خنيفن الشلوكت وهنا راي لاطي فيه© . وابحتهدُ يخطئ ويُصيبُ » لهذا قال الشّاطبي بعد 
تفزجيه الاتتاجياد باحقيظ ١‏ رورفاظة أن ابن عالك ةق هذه القاقنة عرز مصيبي 1 كما اله 


غير مُصيب ف قاعدته الأحرى )22 . في حين رأى أبو حيّان أن وجة مخالفة ابن مالك 


( ') شواهد التوضيح ص ا" 

0 متسداصض اوه ون ا وانظر أيضا اا وى 11و 10 . 
( © نفسه ص ٠١7‏ وما بعدها. 
( *؟ المقاصد عياد ١١١/١‏ . 


07 ازفيساة .ةع 


١5 


للمتقلمين اله م يحبا ورم 3203 ادر و عيذ ل ]وف وناك ني 
استنباطه من كلام سيبويه » ويَدْسُبُ إليه مذاهب ء ويّفهمُ من كلامه مَفاهم لم يذهب إليها 
سيبويه ولا أرادها » 20 . كما أنه يرى قصورٌ نظره في كتاب سيبويه فقال : « والعارفون 
كعاب ونا عقن بول فقون على را عو ايم وين أطر اقم افر لق ولق قال كلك 
على أنه حين ينظر في كتاب سيبويه إِعا ينظو نَظَرَ مَنْ ل يتفقه فيه مع أحد » 27 . وقال فيه 
أيضاً : « ولم يكن ممّنْ لازم في هذا الفنّ إماماً مُشتهراً به » ولا يُعْلَم له فيه شيخ » ولا ذْكرَ 
هو من اشتغل عليه بهذا الفنّ 7" . 

واللحقٌ ما ذهب إليه الشاطبي فابن مالك إمامٌ في النحو » مشهودٌ له بالإمامة » ولا 
يفت لقول أبي حيّان » فابن مالك مع مخالفته في الاستشهاد بالحديث والضَّرورة الشعرية ) 
ميد لاسا ا ا ا 
دوه خوك كان منض :الوق 1 لوي لماك سجر وق وان انك الطرياتن قرشي 
شَّبَّه كذا بكذا , ويَرْعُمُ أن هذا الاستعمال لحن » وأنّه لا يُوجَدُ في كلام من يُونّقٌ بعربيته , 
والواحب تَرْلكُ الباء » وليس الذي رَعَمَ صحيحاً » بل سقوط الباء وثبوتما جائزان » وسقوطها 


أشهرٌ في كلام القدماء » وثبوتها لازم في عُرْف العلماء »27 . 


موقف الشاطبي من استدلال ابن مالك بالحديث : 


كَ 


إن الأحاديث الي ساقها الشّاطبى من شواهد ابن مالك في كتبه الأخرى مما كان 


مخالفاً فيه القدماء » فقد وَقَفَ التّاطى منها مَُوقف الرادٌ لها » إِمّا بعدم حجية الحديث وإما 


اقلق أو مدر ع وال ا 


( ' التذييل والتكميل جح ه ل ١59‏ . 
7 تفنية نه لل : 


0 


( ') شواهد التوضيح ص 55 . 
( * المقاصد عياد ١/لال/ا؟‏ حدير/ا؟ ع 8958 5١غ‏ ع عياد ؟/١5‏ » المقاصد 5/ه/ا ل 5ل . 
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ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشّاطبي في امتناع حذف الخبر بعد لولا إذا كان الخبر ر هو 
الكَونُ المقيّد الذي لا دليلَ عليه » كقولك : لولا زيدٌ سّالمنا ما سّلم » فسالمنا : حبر زيد , 
ولو حُذف ل يُعْلَمُ » فامتنع حذفه » وكذلك : لولا زيدٌ عندنا هُلّكَ » وي صحيح الحديث : 
والقولا نوكاق حَديث عَهْدُهُم بكُفر لأَسَّمْتْ البيت على قواعد إبراهيمَ ردك أن 
ررهذا كلّه عند الناظم نادرٌ » والغالب انحتامٌ الحذف » ثم يَيْقَى النظر هل هو مُعْتَدذٌ به عنده » 
أم لا ؟ » فذكر أنَّ كلام الناظم احْتَمّلَ الوجهين » وقال : رر فإن جاء في الستّماع ما يخالف 
و كان قي نورق أن لوول إن امك اويله وال هنا اده دهي الفارمني 
. وغيره » واعتمده ابن أبي الربيع » وابن عصفور وغيرهما من المتأخرين دوسيو سواه 
لبون جيه فنا فيه طن اله تظتمل أن يكوه قولة وار يديك عيدفع كر ععلة 
اعتراض بين لولا وجوابما »' 

وه الك انا انه وك من السو اذ تإرنائلة بو ريع لديل يغلي أن اسفن 
إن تباعة عن الستدن مبدا اح التصب + كفولف :ما تق ادبي الكرب ثباتاً تفغ الناسن 
لذ زيداً » ولا تترّلَ على أحد من بَني تميم إن وافقتهم إلا قيسأءكقوله عليه الصلاة والسسّلام : 


زرلا يُحْتَلَى خلاها ولا يُعْضَدُ شجرها » فقال له العباس : إلا الإذخرّ يا رسول الله » فقال : 


إلا الإذعرَ » 29 قال الششّاطبي : رر والأصحٌ في هذا قول الجماعة بعدم التتضيل ببناء غلى تعليل 


سيبويه » ولموافقته كلام العرب » وما استشهد به لا شاهد فيه ؛ لندوره »7 2. 


ومن أمثلة ما أورده التْنّاطبي من شواهد لابن مالك في شرح التسهيل” ' مما خالف 
فيه مذهبه في النظم » ورَيّحَ المتّاطبي مذهبه في النظم » وحمل ما استدل به في الشّرح على 


التأويل » ما ذكره من أن جمهور البصريين ذهبوا إلى زيادة ( من ) بشرط النفي أو شبهه ) 


( "© شرح التسهيل 5 »؛ وانظر الحديث في صحيح البخاري 15/١‏ . 

.1١١5/9 المقاصد‎ "(١ 

( "© شرح التسهيل 587/8 » وانظر الحديث في : صحيح البخاري 1١١/7‏ »؛ صخيح مسلم 55/9١51؟1‏ . 
( 4) المقاصد » عياد ١/رهه”‏ . 


(*)انظر مثلا : المقاصد ١9/9‏ . 


يدل 


وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز زيادتها في الواجحب من غير اشتراط نفي أو شبهه » قال 
الكٌّاطي : ر وإليه مَالَ في التسهيل واستدل عليه في الشترح بأشياء محتملة » والصواب ما 
ذهب إليه هاهن ء لأنَ السّماع المستمرٌ قَضَى أنها تختص بالنفي ؛ إذ ل تأت زيادتها في 
الإيجاب إلا ني محل الاحتمال أو الندور 27 . ومن جملة ما استدل به لمذهبهم قوله عليه 
الصّلاة والمّلام : رز إن من أَشَّدّ الناسَ عذاباً يوم القيامة المصوّرون »27 ء ثم حمل الشّاطي 
اتذوة فق نازر اناد ويج عو للق ال ااشديك إن من 81 كاين عدايا + 
فعلى إضمار الشأن » فلذلك رفع ال ل 0 المؤلف حمل الحديث في التسهيل 
. على إضمار الشأن » وصرَح بمخالفة الكسائي » ثم التزم مذهبّه هنا » فاستدل به في الشّرح 
1 لد 

ومن ذلك أيضاً مما خالف فيه مذهبه في النظم » ورَخّحَ النتّاطبي مذهبه في النظم » 
وحمل ما استدل به في الشتّرح على القلّة » ما أورده في باب توكيد الفعل بالنون » من أن 
التوكيد منص بفغلّي الأمر والمضارع » ولا يلحق الماضي سواء كان الفعل الماضي .معيى 
اللمتغيل او ل يكن عضناء 2 :واوزه اعتراضاً على للك يآن يقال زر إلهالينين كذلك بل 
تلحق النونان إذ ذاك » وقد استشهد عليه في شرح التسهيل ما جاء في الحديث من قوله عليه 
المّلام : «ر فإمًا أدْرَكنٌ أَحَدٌ منكم الدّحال »19 » فلحقت «(ر أدركن » وهو ماض حين كان 
حي اباي عو الاي و افاي قن #اللكدرتر لك رو إن 00 النون على الماضي قليل في 


الاستعمال » ول يَذْكرْه النحويُون » ولا عَرّلوا على ما جاء منه » وكذلك فَعَل هنا »27 . 


( “ المقاصدء عياد +5/ ١85‏ - لم١‏ 

( "© نفسه ١88/5‏ . وانظر الحديث في صحيح البخاري 7١5/19‏ » صحيح مسلم 97/1١4‏ . 
” "المقاصد عياد ١91١/5‏ . 

7 شرح التسهيل ١4/١‏ » وانظر الحديث في صحيح مسلم 51/١8‏ . 

( * المقاصد ه/9"ه . 


('انفسهه/؟+مه. 
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الشاطبي يقرر أصلا في الاستشهاد بالحديث : 

مجنل «طوع قلاف الخاضل :بين النحاة تحال سيخية الحدريث. والانتشهاد يدان أمور 
العربية » أَحدُ الشّاطي يُقَرّرُ أصلاً للاحتجاج بالحديث يُقَطِمُ به النزاعٌ الدائرَ بين النحاة 
حول هذه القضية » فيقول : « إذا رض في الحديث ما تقل بلفظه » وعُرفَ بذلك » بِنَصّ أو 
ولى ما يَحْنَجّ به النحويون ؛ واللغويون » 
والبيانيون » ويبنون عليه علومّهم )"2 . فالخلاف الحاصل بين النحاة متوقف على احتمال 
. وقوع الرواية بالعى مكلة يان الشاطي تزه القدماء الاستنباط منة بقوله : «« وتركوا ما تقل 
من الأحاديث لاحتمال إنخراج الرّاوي لفظ الحديث عن القياس العربي » فيكون قد بَنَى على 
غير أصل » وذلك من جملة تحريّهم في المحافظة على القواعد اللسائيّة )”© . 

فهو يُوَكَدُ حين يُقَرّرُ هذا الضّابط في الاستشهاد بالحديث على أمرين وقوعهما , أو 
وقوع أحدهما يدل بالضرورة على سقوط احتمال ورود الحديث على المعين » وهو الأمر 
المحذورٌ عنده في الاستشهاد به » ويّترحّح حينئذ وروده بلفظه فلا يَمنَعٌ الاستشهاد به , 
وكات لكر تعدا الي على الماتقن قله © زالقرية الذالة على الاعفاك فق تقله بلقفلد:: 

وقد مثل الشّاطِي لذلك بعدّة أمثلة ذَكَرَّها في القسم الثاني من قسُمّي الحديث من 
عبيق القل »> نكال 3 هذ لقنم وهو با غرف أن الت ,يددقيه كدل الفاطةابت.» 
رر كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم »'" . فعلى 


هذا فكل ما وَقَعّ منقولاً من الحديث مستدلا به على فصاحته عليه الصلاة والسلام جاز 


ا 


بقرينة ذل صلق الاعتناء باللفظ صار ذلك 00 


الاحتجاج به ؛ إذ القرينة الدَالةَ على تَقَله بلفظه الاستدلال به على الفصاحة » إذ لا يُعْقَلُ أن 
يُسْتَدَل به على فصاحته عليه الصلاة والسلام مع تقَلّه بالمعيى ؛ لأنْ الاستدلال على الفصاحة 


( ') المقاصد » عياد . 
١ 5‏ 


"يميه اي 


١١ه‎ 


لا يستحكمْ إلا بنقل اللفظ ‏ وقد مثّلَ العّاطبي للأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحته 
عليه الصلاة والسلام » بكتبه - صلَّى الله عليه وسلم - رر ككتابه إلى هَمّدانَ : ..... وكتابه 
الا ل ل ال 
بتقل ألفاظه بما رر رُوي أن قوماً وفدوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال من أنتم ؟ 
فقالوا #ترنوا عكاة اففال تمل أسم بتو دان مم أكدهن أن ابن حي اسعدل يداي 
أمور العربية على أن النون في غَيّان زائدة » وأنّه مشتقّ من العَي لا من العيْنِ »27 » وعثل 
امع نتيا الشدولةل شويع عت رد ص" اللصرلة رن أن مدل هذ اتشفيرة فيه تقل 
| اللفظ )7 . 

فالقرينة الى أشار إليها الشّاطبي بتمثيله بهذا الحديث على الاعتناء باللفظ هي إلى 
ال ال ل ل ا ا 1 ارا 
ذلك فقد تضِمّنَ تغيير التسمية الى ارتضاها عليه الصلاة والسلام » إلى جانب كون النقل لا 
ال 0 
والقرتئية زكالفاعلن ترهط تسا االاسندلال باعي ابن دين روفو إلى مايه ذلك أيضًا 
ا ا 0 
غيره » إذ هي زائدة على فصاحة غيره من الفصحاء » فهي مركبة من أمرين : أوهما : 
فصاححته عليه الصلاة والسلام في كونه عربياً من قوم فصحاء » وربّيّ ف بيئة فصيحة » فقد 
رُويّ عنه أنه قال : رر أنا أفصحٌ العرب » بَيْدَ أن من قريش ٠‏ واسترضعت في بني سسَعْد بن 


عا 0 وكذه الفصاحة يساوي غيره من الفصحاء ( فَيَفَهُمِ فصاحته هذه صحابّه 


( '“ المقاصد »ء عياد 45١5 -15.#/١‏ . وانظر : منال الطالب هه 5ه ل 54 55 » الروض الأنف 155-45714197 . 
( “المقاصدء عياد 404/١‏ . 

. 550/١ الخصائص‎ 0 

( ؟؟ المقاصد » عياد 404/١‏ . 


.1١/١ الفائق‎ " ( 
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الفصحاء ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - حين يخاطبهم » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : 


ها م مر )20 


رركان كلامٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم - كلاماً قَصْلاً يفهمّه كل مَنْ يسْمَعُه » 

وثانيها : فصاحته الزائدة على غيره من الفصحاء با هيه له الله سبحانه وتعالى من 
فصاحة وجزالة في القول ليبلعٌ رسالته للناس كَاقُة » فأعطي جوامعٌ الكلم » فقد رُوي عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال ؛ رز فلت على 
الأقاء سق اين جوامع الكلم .....» الحديث”" . وهي فصاحة انفرد يما عن غيره 
من الفصحاء » فيتكلم مع غيره ممِّنْ ليس على لغته بلغته ب« على طريقة الإعجاز وتعليم الله 
| ذلك من غير مُعَلّم إنسان )0 » وهذه الفصاحة مقصورةٌ عليه - صَلّى الله عليه وسلم - 
وحده دون غيره من الفصحاء » لهذا كانت فصاحته هذه لا يفهمُها الفصحاء من صحابته ) 
لهذا قال الخطابي : « قد يُوجَدُ في كلامه الغريبُ الذي يَعْيَا به قومّه وأصحابه » وعامتُهم 
عَرَبٌ صُرَّحاء » لسانهم لسائه » ودارهم دارّه »!© . 

وقد أشار الَاطِي إلى هذا المعين من خلال تمثيله ما ب« رُوِي أن رحلاً قال : يا رسول 
لله أيُدالَكٌ الرجل امرآئه ؟ فقال : نعم » إذا كان مُلْفَجاً » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
واس قلق وجا فال للك سول أن © قال :عليه الكلؤة + فال لى + ايماظل اليكل ام أتهء 
فقلت : نعم إذا كان فقيراً » فقال أبو بكر رضي الله عنه : لقد طَفْتُ في أحياء العرب فما 
(لخفا تعدا اشن ناا رسول طقال + .ونا عمق وان رضي وارضنه يب 


)5( 
سعك (( 5 


فهذه الرواية للحديث إلى جانج الك كا من الأحكام الشرعية فإن المعتتى في 


0-1 


النقل فيها هو قَصّدُ تَقْل الألفاظ لا الحكم الشرعيً وَحْدَهُ » تلك الألفاظ الفصيحة الي لم 


( "© سنن أبي داود 551/4 » الفائق في غريب الحديث 1١/١‏ . 
( ' سنن الترمذي ١3/4‏ . 

( "© التذييل والتكميل ج ه ل اا 

0 ريب ادي 5/5 


( * المقاصد عياد 4/١‏ 40 » وانظر : الفائق في غريب الحديث 477/١‏ » النهاية في غريب الحديث ١70/7‏ . 


١ /ا5‎ 


يعرف مدلُولما فصيحٌ وهو أبو بكر رضي الله عنه » فاعّيّ بنقلها للاستدلال بها 
على ذلك . ورُوي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سمع الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - يخاطب وَفْدَ بَني نهد » فقال : « يا رسول الله » نحن بنو أب واحد » ونراك 
تُكَلْمُ وفودَ العرب هما لا نفهمُ أكثره ! فقال : أدبي ربي فأحسن تأدييي » ورئيت في بني 
00000 
فكلٌ ما كان مثل ما مل به النتّاطبي مما يدل على فصاحته عليه الصلاة والسلام فإن 
المعتيئن فيه قل ألفاظه » لهذا قال بعد ذكره هذه الأمثلة : « إلى أمثال هذا من الأحاديث 
. المتَحَرَّى فيها اللفظ »20 . 

فكل ما اسيُدلٌ عليه بقرينة ترفعٌ وقوعٌ الاحتمال في تَقْله بالمعيى » جاز الاستدلال به 
ف أمور العربية » وقد اكْتََى التكٌّاطبي ما مثل به » فليس المقامٌ عنده حصرٌ القرائن 
واستقصاءها والتمثيل لما . 

وهذ الأصل الذي قرَّرَه النّاطبي في الاستدلال بالحقيف ومدن اله أعدية لحن 
الدارسين المحدئين على التفصيل » ففي حين اكتفى الشَّاطي بالتمثيل لما قَرَّرَه » أخذ الشيخ 
محمد الخضر حسين كل مثال من أمثلة التتّاطبي وجعله نوعا ين انوا الحديث الجائز 
الاستدلال به » وزاد على ذلك أنواعاً أخرى من الحديث يعودُ معظمُها إلى وجود القرينة 
الدّآلة على السّلامة اللغوية للنصوص امرويّة » فذكر ستة أنواع من الأحاديث مما لا ينبغي 
الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة » « أحدها : ما يروى بقصد الاستدلال على كمال 
فصاحته عليه السلام . ظ 

ثانيها : ما يُروى من الأقوال ال كان يُتَعْبَدُ ما » أو أُمرَ بالتعبّد بما » كألفاظ القنوت 
والتحيّات » وكثير من الأذكار والأدعيّة . 


الثها : ما يُروى شاهداً على أنّه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 


( ' النهاية في غريب الحديث 4/١‏ . 
( ') المقاصدء عياد 5١4/١‏ . 


١578 


رابعهاً : الأحاديث الى وردت من طرق متعدّدة واتحدت ألفاظها . 
خامسها : الأحاديث الي دَوَهها مَنْ نشأ في بيئة عربيّة لم ينتشرٌ فيها فساد اللغة كمالك ابن 
أنس » وعبد الملك بن شريح » والإمام الشّافعي . 
ادي ريا رق مزع حال رزواتة لنت لأتصيزوان برورية اتيك اللعن مثزن ان ريق م 
والقاسم ابن محمد » ورجاء بن حَيُوة » وعلي بن المديي )0 . 

فالنوع الأرَّل والثالث مما نَصّ عليه الشّاطبي ومثّل له والثاي يدخعل في عموم القرئية 
الدالة على الاعتناء في النقل باللفظ » فإِنٌّ الأقوال الى كان يُتعْنَدُ كما منقولة على اللفظ ؛ إذ لا 
. يجوز فيها غير ذلك ؛ لهذا قال الشّافعي في أحاديث التشهد : ر ما أذ حفظا فأكثر ما 
يُحْتَرسُْ فيه منه إحالةٌ المعين » فلم تكن فيه زيادةٌ ولا نقصٌّ » ولا اختلافُ شيء من كلامه 
م ا ' . أمّا النوع الرابع مما ذَكَرَ فقد جعل تعدّد الطرق واتحاد 
الألفاظ قرينةٌ على وروده بلفظه ؛ إذ يغلب على الظرنٌّ مع ذلك سلامة اللفظ من التغيير » وقد 
أشار الشّافعي إلى ذلك د ووو ا كان ديت اين لق الطاض: باسقف وان لس 
عنه قلس مز خخديتك: انهل > كاط ديف الأكت الذي هو أشية ان .ركو أزل «الشفطا من 
سايق كت سمو العصوت سبق ور كاد نقيت عبيوة أرق أن لم لد تمن تخديك 
واحد )”2 . وهذه الأنواع تتعلق القرائن فيها بمتن الحديث . أمّا النوع الخامس والسادس 
تمق القرينة الدالة على الاعتناء باللفظ بالرٌواة » فالخامس اعتمد فيه غلى قرينة أن تدوين 
الرواة للحديث نَم في بيئة لم تفسد فيها اللغة » والسادس اعتمد فيه على قرينة ما عُرفَ من 
عسال زواسه اك اتفيرون الثراية على المعى ب بولعلها عنده لق هذا الترتيي في القوة اي 
الاستدلال:. 


(' دراسات في العربية وتاريخها ص ١/8‏ - 108 . 
( © الرسالة ص 577 . 


( “نفسه ص .78١‏ 


والذي يبدو لي أنَّ الاي من خلال تمثيله حاول أن يربط في القرينة بين اللألالة 
اللفظية للأحاديث من حيث التركيب » والسّياق والحال ال قَيْلتْ فيها تلك الأحاديث ؛ 
هذا جعل القرينة الدّالة على الاعتناء باللفظ عامّة » ول يُمَصلَ فيها القول ؛ إذ تُمهُمْ عنده 
القرينة من خخلالهما بجتمعين ؛ فلم أحلذه اعت بالقرينة من خلال الألفاظ وحادها بحيث تُعْرَف 
القرينة من لاما ؛ لأنَّ ذلك لا يرفع وقوع الاحتمال » بناء على الأصل المقرّر عند 
الأصوليين في أن (« الدّليل إذا وله الاطتال متف بدا الأمطدلال ع وال ردن فال الرزواة 
ف الاستدلال على وجود القرينة لا نضا ولا تمثيلاً ؛ إذ الرّواة هم سَبْبُ وقوع اختلاف 
. الألفاظ في الحديث بناءً على جواز الرّواية بالمعيى عندهم . 

في حين ذهب ولفنسون إلى أنه رر إذا أمعنًا النظر في بعض الأحاديث النبوية الي ها 
علاقة ببعض اصطلاحات وألفاظ كانت شائعةً في العصر الأول للهجرة أمكننا أن نح فيها 
ماد عريٌة قديمة ذات شأن » وَإنْ كان تمبيدُ القدع من غيره تمبيزاً تام من الوجهة العلمية أمرا 
شاقاً » . ثم ذَكَرَ رد بعض الأحاديث الي تدلُ بصيغتها على أها قدي وعلى أنها مشربة بروح 
عربيّة قويّة )!0 . 

زعو دلا قد بت رآية:علئ النظر في الألفاظ والاصطلاحات القديمة الشائعة في العصر 
الأوّل للهجرة » فكان استنباطه للقرينة على هذا من خلال النظر في معن الحديث وألفاظه 
فقط ؛ بصرف النظر عن القرائن المعنوية الأخرى الي يمكنُ من حلالها تمييز المادة العربية 
القدبعة ء فكلٌ ما ذَكَرّهِ في التمثيل في الغالب يُعَدّ من جوامع الكلم » كقوله عليه الصلاة 
والسبلام : رو إن من البيان لسحرا » » والدّالة أيضاً على فصاحته عليه الصّلاة والسّلام . 


ال 


( ') تاريخ اللغات السامية ص ١84‏ . 


المصدر الثالث : الشعمر 


فك اكزن الكاطى نتن الاتعشواه بالك عو امه علي اعمادا كيرا ال تقوين كثير 
من القواعد والأحكام النحويّة » واعتمد عليه اعتمادا كبيرا في مسائل الخلاف النُحوي 
والاحتجاج والنّرحيح بين المذاهب النحويّة والآراء المحتلفة » والاستشهاد به على الأمور 
37 و 9 0 

والشّاطى قوي الاستحضار للشّواهد الشّعرية » دل على ذلك كثرة الشُواهد الشعرية 
الي أوردها في كتابه » إلا أنّهِ قد يفوته ذكرٌ بعض الشتّواهد الي يَرَى لها قيمة في الاستدلال : 
فقد يذكر أحياناً أنه لم يَقفْ على شاهد في المسألة » أو أن على المسألة شاهدا لكن لم يُقيّدْه 
6 )2 

يحبا 3 


م 


فقال : «« وأنشد عليه في الشرح بيتأ فيه : 
فم ة ه666 000666660606666.. شهم قلب ينكل ادق ككساة تسو 
5 
الرّغم من كثرة المسائل والقضايا النحوية الي عالحها واستشهد عليها بالشّعر » إلا أن كثرة 
الشواس الشدررة عفووقه تشم حلن هده اديه 

الأول : أن الشّاطبي يعتد اعتدادا كبيرا عمفهوم الكثرة الى انبئ عليها مفهوم القياس » 
هذا الاعدذاه غدل رك من إزراة الشؤاقد التعزيةق كتين نين 'السنائل القنامتية »و مر قي 


غات الأسياؤاضان وين الكدزه وبي 


0 8 


ولم أقيّد كمال 'البيتك ا 3 وهذا يدل علي اعتماده على محفوظه للشواهد أحيا 


('" انظر : المقاصد ١/ه94‏ 2 5/.ه 2 45 2*”5.0 لاه . 
( انفسه: 4١5/4‏ وانظر : 4/ه١31.‏ 


(انظر : المقاصد , عياد 291/9 29# 59١‏ "وا 1/ه:1 141١‏ 126 1 ه/ :اا له ١/5/5‏ . 


١ا/ا‎ 


الناي : اعتداد التّاطي بلغة الاتيار ؛ إذ هي القياس » فنجده كثيرا ما يجمع 3 
الاستستدياة المري تعر ام القرآن الكريم ؛ لِيُوَكَدَ عدم اختصاص تلك الظواهر 
اللغوية و الاباك 'التسوية الج يناننيا ل 00 , 

هليفك كو جرة ا ابالر ولو الا ل عن يد 4 اعتداده ممفهوم الكثرة . فإنَّه 
يذكر كثيراً من الشواهد الشّعرية الى خحرحت عن القياس وعُدَتْ نادرة أو شاذة أو قليلة » أو 
مختصة بالشُّعر دون النثر » فتكون من ضرائره » ومفهوم الصّرورة يكون مُرتبطاً بالكثرة 
اراد :ا كها سحأ ناف و سوه رن ولد ا 11 

الرابع : الخروج من عَهدَة الأبيات مجهولة القائل ؛ إذ يقومٌ غيرُها عند إيراد الشواهد 
الكثيرة في المسألة مقامّها في الاستشهاد أو الاحتجاج . ومن ذلك مثلاً ما أورده من قول 
لاض 9 

لين محرت لا تحير حزابا لبماقد ثرى واأنبت خطنب 
غفلاً من دون نسبة » مع بيتين آخرين في المسألة لعمر بن أي ربيعة وكثيّر عرّة » وهما مسن 
يمحتج بكلامه ء والببت ينسب إلى مطيع بن إياس وإلى صالح بن عبد القدوس » ولا يحتج 
بكلامهما » وقد أورد ترجمتها البغدادي أثناء تعرضه لشرح اليك افقوم جنا عبر دن ان 
ربيعة و كثير عزة مقام الاستشهاد هذا البيت . 

وقد كانت الشواهد الشعرية الي ساقها الشّاطي على سبيل الاستشهاد أوالاستدلال : 
أو حي تلك الى أوردها في مسائل الخلاف التعرى ىر الريحيع الاب سواء كانت من 
المقيسية-عمده أو -غيز اللفيسة: مما أجمع النئحاة على الاستشهاد به من أشعار الطبقات الثلاث 
الأولى : طبقة الشعراء اللجاهليين والمحضرمين والإسلاميين » ولم يُتعدّهم إلى الاستشهاد بشعر 


( أانظر : المقاصد 4/5 1 11/4 ا ها ل وماك 
( ؟انظر ما سيأي ص 88" . 
( " المقاصدء عياد 784/9 . 


(؟ شرح أبيات المغي 557/9 . 


١ا/؟‎ 


ايراع الالتيقة النبرايعة روف الرلدوة: أو اقذت ووه كلدت مما اللساة :1ن كان كل 
استشهاداته الشّعرية نقلاً عنهم . 

أما ما وقع في ثنايا الكتاب من شعر لبعض المحدئين ممَّنْ لا يحتج بكلامهم , فإن 
التّاطبي ساقها لبيان تلحينها أو نفي اللحن عنها , أو تبعا لابن مالك في إيرادها . 

فمن ذلك ما أورده لبيان مذهب الناظم في وقوع الاسم مرفوعاً بغد لولا » من قول 
رهين المحبسين20 : 

لول امد يي ا 

ووافييف عازه الولف » فالاسم السابق مرفوعٌ على الابتداء »27 . 

وهنا أورد ليا نا كتحي اه كزو فو أن أنااتوان قر ور ليان 

كأن صُعْرَى وكَبْرَى من فَرَاقعها حَصْباءِ دُرٌ على أرضٍ من الذَّهَب 


أمّا ما ذكره في منع الصرف لاتّناسب أو الاضطرار نقلاً عن ابن جين من ( أن المتنبي 
الشاده قرلا 

وقدصّارت المَيّتان فَرْحَى من البْكَا وصّار بَهَاراً في العيُون الشقائق 
قال : فقلتُ له : هلاً قلْتَ : ( قرحا من الْبّكا » بصرف قَرْحاً » لئاسب قوله في المصراع 
النكاق. وووضان ارا "قال © فاسشحن لمن ذللق 211 , لقنن قبي ذكر لحان النتى 
لاذكزه" الفنابى حى من التتالسب»:وليس دك البييت علق سبيل الاستشياة يه عق التاست 


وَمَا ذكرة من قول أى. الطيبة المننى أيض]0* ': 


مو 
4 


0 قط الزند ص 54 » شروح سقط الزند ٠١4/١‏ » رصف الباني 551 » الج الداي 50٠‏ . 
( '"“المقاصد عياد 85/1١‏ ء وانظر أيضا : المقاصد 9/ه .1١8 1١‏ 
( ”) المقاصد 79/7 » والبيت في ديوانه ص 77 . 
('؟ ديوانه ص 75 . 
( ) المقاصد 59/5 . 


(" نفسه ١45/١‏ » والبيت في ديوانه ص 8ه . 


١ 


فافتيسهدلال غلن العى قح ددردذىع: للاشارة :6 والالستفهاد على المعان: ليمن 
قصرا على عصور الاحتجاج »؛ فهو من قبيل التمثيل . 

امنا ا السب إل ال فى الاح "قد ؤكلة املف اميه د اما ومن 6و وتقاة 
التتّاطبي عنه » وهو قوله29 : 

حَذرٌ أمورا لا تَضيرٌ وآمنّ ماليّس مُنْجحَيّهُ من الأقذار 
فقد صّحَّمَ التّاطبي الاستدلال به » فقال معترضا على الناظم بعد أن ذَكْرَ أن ما استشهد به 
لويد النتية تفي دو اما وعدن ورا فلا يحتّج به » قال المبرد : حدثئ أبو عثمان » 
قال : حدثئ أبو يحيى اللاحقي » قال : لقيّ سيبويه فقال لي : هل تحفظ في إعمال ( فعل ) 
شيا ؟ فقلت له : نعم » وصنعت له هذا البيت » فإذا كان البيت مصنوعا سقط الاحتجاج 
وي كينا سقط الاحتجاج بالبيتين الأو ليق للاحتمال 0 

وقال في الجواب عن هذا الاعتراض : (( وأما وتخنان أغوزا (( فقد نُقَله سيبويه » وهو 
ثقة نبت في النقل» لا يُنقل إلا عن مثله» كالخليل ويونس وأبي الخطاب وأبي زيد وأشباههم ‏ 
وليس اللاحقى من هؤلاء بإقراره على نفسه بالكذب» وإذ كان كذلك فعدمٌ تصديقه في هذا 
الإخبار الثاني أولى 7" . 

ثم قال : ( وقد أنشد النحويون في إعمال ( فعل ) مما لايحتمل التأويل وهو مَروي 


تتستجا ا الكسّاح يد به الوعيك 


الححادي أغم مُزقون عرضي جححاش | مين لهم فسديد 2 
رابيد ببس #اللقدجرى التقلامين أب التترزاف رينة أن أوو هنا زوى حن اميق 
لتاعنا ل وان حكن أبن كن نكل عذاعن نسم ورعس أن بت اله كليل الأمادة» واد 


( '" المقاصد : ١84/4‏ - وانظر : الكتاب ١١/١‏ » المقتضب ١١8/5‏ » الخزانة 159/4 . 
١‏ "المقاصد 588/4 -54م7. 


( '" نفسه 785/4 . 


شعره ص ١٠/5‏ ؛ ابن بعيش 77/5 , الممع 810//5 . 


( * المقاصد 9/4م؟-.5؟. 


2 


١/4 


أَؤْنَمن على الرواية الصحيحة فحَان ) لم يكن مثله يقبل قوله » ويُعتّرَضْ به على ما قد أثبته 
مميزية و كنهذ الزخل اجن أن يحم مأ سيدوية سالة قو يشيع ند طن اتبيه يانه مكل 
ماييُّطل الجمال » وتبَتَ عليه عارٌ إلى الأبد » ومن كانت هذه صورته ء بَعْدَ في النفوس أن 
ع 5 ١‏ 
يسأله سيبويه عن شيء )''' . 
كما أن ما قرَّرَ من حكم نحوي في إعمال ( فعل ) قد أنشد عليه النحويون مما لا 
يبحتمل التأويل مما هو مروي عن الثقات » وهو ما ذكره الشاطبي من قول زيد الخيل . 
فالحكم المقرَّر ثابتٌ بسماع آخر غير هذا البيت » وهذا يَعْضَدُ البيت السابق » ويقوّى صحته 
' بوحه؛لمذا صِّحَّمَّ الأعلم الاستشهاد بالبيت المذكور » فقال بعد أن ذكر ما روي عن 
اللذحقى #رذوإن كان :هذا صحيحا فلا يض للق سيبويه لأن القبان يعطدة » وقد الفيت ف 
, 1 : 3 0 : 
بعض ما رأيت لزيد الخيل بن مهلهل الطائي بيتا في تعدّي فعل »27 . 
ع" ا 0 5 ابه 
وقال البغدادي : (( أقول : إن طعنّ على سيبويه بهذا البيت فقد استشهد ببيت آخر لا 
مَطْعَنَ عليه فيه » وهو قول لبيد الصحابي7" : 
3 0 0 2 ا - © ب مق عو 3 و 5( 
أو مسحل شنج عضادة سمجح بسراته تدب لها وكلوم » 5 
5 ول اق 3 3 هه 
وإن كان بيت لبيد لا يَحْنَجَ به على المسألة عند الشنّاطي للاحتمال ©. 
وهذ البيت أنشده سيبويه ولم يَنْسُبّهِ » ونقله الشّاطبي عنه » وقد احتمع فيه الجهل 
بالنسبة من جهة » وكونه مصنوعا مغموزا فيه من جهة أخرى » وكهذا يضعف الاستدلال 


بهء وقد فى الشنّاطبي كونه مصنوعا بناء على ما قَرَّرَ من الثقة في تقل سيبويه » وقد رَوَى 


( ') شرح أبيات سيبويه 4١١/١‏ . 


( © تحصيل عين الذهب ص .١١5- 1١١٠‏ 
كَُ ديوانه ص ١/8٠6‏ » وانظر ما سيأقي ص 1مك 
( 4 الخرانة ١9/8‏ . 


( *“المقاصذ 5//4 7895 . 


١ا/ه‎ 


الأعلم أن البيت ا لابن المققع »27 » وف هذا أيضاً رَدٌ لما رُوي عن اللاحقي أنه 
تكد غلان: سيبورية إن خان ارا يكم كلم ابر الشف أيضا. 

وقد حاول القرطي أن يفسسّر ما روي عن اللاحقي في هذا الخبر بقوله : « فوضعت له 
هذا البيث معن ١‏ رويته اذ وت نكن أذ القن الدج إل سمال كر ان جين 
وأنّه لا يحوز على سيبويه في دينه وعلمه وعقله من جهة أخرى 7" ٠.‏ 

وقال أبو نصر هارون بن موسى : « وهذا ضعيفٌ في التأويل » وكيف يصلح أن 
ابي لايجا إلى تشغيئةةها بن دول ل ع ار كيف غ1 هذا على السرية اوفر 
الملشهور في دينه وعلمه وعقله وأحذه عن الثقات الذين لا احتلاف في علمهم وصحة 
. نقلهم . وإنما أراد اللاحقيّ بقوله : فوضعت له هذا البيت : فرويته » 7" . 

ومااقالاة عتسنل إلآ أله ببعيت + أن اللاحقي قد رُوي ايا ال و امون ل يفيت 1 
مح باط عنمن اا كر فد نيا نغ عله فيكي هوا شن ررم اعد 
على ظاهر لفظه » حى يقوم الدليل على حمله على غير ذلك . 

أما ها انسدة الشّاطي في إعمال اسم الفاعل لا بمعين الخال من قول الشاعر : 

ل ا إذا ما حَشُوا من مُحْدَث الأمر مُعظما©) 


فقد تبه الشنّاطبي إلى أنّه مصنوعٌ تبعا لسيبويه » فقد نَصّ على ذلك" . 
يت ا 5 بشم أ اما 3 : 2 ١‏ إلا 
وفك انشده سيبويه على عدم حواز : ضاربونك وضَارِبُوئي إلا في الشعر 0 
. وذلك خطأ عند المبرد » وقال أبو جعفر التّحاس : ( وهذا لا يلزمٌ سيبويه فيه غلط ؛ لأنّه 


قد قال نصا : وزعموا أنه مصنوعٌ » فهو عنده لا يجوز » فكيف يلزم منه غلط » ” . 


( “الكت ١/لا؛؟‏ . 


000 تفسير عيون سيبويه ص ١١7١‏ . 


( "© الخرانة مالا د ولال, 
( 6 نفسه ١7/6‏ . 

( * المقاصد 505/14 . 

..18/8/١ الكتاب‎ © ( 

(" الكتاب ١810/١‏ -88 1 »ء وانظر : النكت ١/560-5914؟‏ , 


( “ الخرانة 5070/4 . 


١ا/لك‎ 


فسيبويه لا يجيز ذلك في ضرورة الشّعر بناء على أن ما أنْشدَ رُعمْ أنه مصنوع » وقد 
استشهد الشّْاطِي بالبيت المذكور على إعمال اسم الفاعل لا بمعين الحال » بعد أن استشهد 
على ذلك بآيات من القرآن الكريم وقول عمرو بن كلثوه”© : 

وأنا الشاربُون الماء صُسفوا ‏ ويَشرَب غررنسا كدر وطيسنا 
وأن إعمال اسم الفاعل لا بمعيئ الحال شهيرٌ في كلام العرب والقرآن الكريم”" , فكفاه في 
الاستدلال على ما قَرَّرَ من حكم نحوي هنا ما أورده من القرآن الكريم » ومن قول عمرو بن 


كلثوم ؛ هذا نَيّه على أن البيت مصنوعٌ . 


7" ديوانه ص 58" . 


(" المقاصد : 76/4 -ه/ا؟ . 


١ اا‎ 


لا يحوز عند الأصوليين الاستشهاد بكلام مجهول القائل على ما يقَرَّرٌُ في أمور العربية : 
بل يُْحَدُ النحويون من القول بِأنَ المتّاهد بحهول القائل وسيلة لإنكاره ورد الاستشهاد به : 
وخاصّة في مسائل الخلاف النحوي . وقد دَأُبّ ابن الأنباري على ذلك في رده كثير من 
استدلالات الكوفيين في كتابه الإنصاف27 . 

وقد علّل السيوطي ضرورة نسبة الشّواهد إلى قائلها بقوله : «ر وف أن يكون لولّد 
ناح وك دن ارات عي "ماكر ل لحري عياب يع رركا فار 
الفصاحة لكونه من المحدثين » وكذلك مَنْ لا يُونْقُ بفصاحته لخروجه كذلك من دائرة 
الفصاحة . 

كما أن ما عُرفَ عند العرب من إنشاد شعرهم بعضهم بعضاً مما كان سيباً في تعدّد 
الروايات ى اليك الواحد كان"لنه أثر كنيز قانسبة الشواهد الشعرية لقاتليها » إذ كان 
العتلماء ينسمعون من الزواة©» وإنافرا ماده كسمعنن عن الماع الفيهي + لله الرمان 
فنية: وضيك أؤللكة اللشكزاء الجانا ويل الرييي العيك متهن 1 يك تقل العليناء: النسناة 
لشعرهم غالبا إل عن طريق الرواة ممن يُونق بعربيته . 
ظ وغل اوفع عر أن ننية الفتواهه الكدرية ابسف بالسيزة 'فإن الققاطى قد أو نسية 
الكو اعد تدرا كير اق الأعتمام ما وستعه ذلك » فأحده يرجع في بعض الأحيان إلى دواوين 


الغعراءومصويكفات القدماء لنت أحيانا عق تنسية شواهدة وححاضة إذا تعدّدت السدية 


( '؟ انظر على سبيل المثال 91/45 4/4107" ع 51ر48 ب 5ت ة1. 


( © الاقتراح ص 185 . 


١ا//م‎ 


متطلوم ا نب الف :0 كر ى خرين كاف انعا :ا شيف قال رو قال امو لقم 4 روه 


ابت في ديوان شعره''' » ويُروي لعمرو بن عمّار الطائي”" : 

ورُحنا بكائن الماء يُجْنَبْ وسطنا 37 فيه العينُ طُوراً وترتقي 7) 
ومن ذلك أيضاً ما ذكره في تقدم عامل التمييز » حيث قال :ررومنه ما أنشده المازي 
للمق ان وهو تيه تداق اكتايه مرو 

لد معنن افون شي وين ان سوسس ةا 


وتمنو جلي كادي العواا فلل «الوادن الذي ادق بوه 32 الجتد سر كاله يا 
| بذلك إلى الخروج من عهدة النُسبة المذكورة » ومن ذلك ما ذكره في دخحول حرف الجر على 


الكاف » فقال : وقال الآخر ا ابن جئ إلى ذي ييه 
هيت على مي كثيبا وبعلها ‏ على كالئّقَا من عالح يَتبَطية0) 
وقد وقع عند الشّاطبي بعض الأبيات ال اعتمد في نسبتها على مصئّفات القدماء 
الأوائل » وخاصة سيبويه » وظهر فيما بعد الوهم أو الخلط في نسبتها » فمن ذلك ما أنشده 


نحن يماعئدنا وأنت يما عندك راض والرَأيْ مُخَتَلف 


وقد تسبه الشاطي لقيس بن الخطيم + وص على إنشاد سيبويه له . وهوا قل 
الكتاب كذلك9" , 


ون اا 


('؟ انظر : الاقتضاب لابن السيد ©/84م ‏ مم , 

. المقاصد » عياد ؟إههة؟‎ "١ 

(' نفسه 141/1 » والبيت ل يرد في كتاب سيبويه المطبوع . 
97" ديوانه ؟/١١؟١؛‏ الخصائص 509/9” . 

( > المقاصد عياد ؟/5ه؟ . 

( "ا نفسه ١//ا1.‏ 
(" الكتاب ١/هلا‏ . 


1١/8 


الأرريض ”13و كنا انان برق إعكال اسح القاعل يل :25 الدون:: 

الحافظو عَوْرَة العشيرَة لا يَأنَيهُمٌ من ورائنا نطف 

و تجرف حو عدون وين وسور ل الى لضع امنا 
الخررجي 20 . والبيت من شواهد سيبويه » ونسبه إلى رجل من الأنصار 7" وتبعه الشاطبي 
على الك 53 

وهذان البيتان على نفس الوزن والروي والقافية .وقد تَنْبّهِ البغدادي لاحتلاف (( الناس 
فشسبة الببيك«الشاهد» أغئ :"رن الكافظو عورة العسيزة ع .ثم يي أن البيقين هن قصيلة 
لعمرو بن امرئ القيس المخررجي يَرْدُ ما على مالك بن العجلان لردّه تحكيم عمرو بن امرئ 
| القيس بينه وبين بتي عمرو بن عوف ف وقعة بينهما 7 . 

وأورد القتصيدة وفيها شاهدا النحاة السابقا دن ا أبيات مالك بن العجلان ظ 
وليس فسيها البيتين » ثم أورد كذلك لقيس بن الخطيم ثلاثة أبيات من قصيدة على الوزن 
والروي يُحِيْبُ فيها درهم بن زيد » ولم يكن قيس بن الخطيم ممَّنْ حضر الوقعة ولا كان في 
عصرها ‏ ثم أورد رَدّ حسّان بن ثابت عليه » ثم عَقَبّ على ذلك بقوله : «« وعْرفّ من إيرادنا 
هذه القصائد ما وقع من التخليط بين هذه القصائد .. » والحال أن هذين البيتين من قصيدة 
عمرو بن امرئ القيس »'" . 


وقد رد العْنْدحانٍ البيتين ضمن أبيات لعمرو بن امرئ اليس قا ل ورد ابن 


ارات البيبتعة القان. طبن آبياتعة ثلالة الغيزو بن اقرع القيس أيضا يكذ اسان هلين 
العجلان29 . 


(9 ولاو . 


( '؟ شرح أبيات سيبويه ٠١/١‏ . 


. ١85/١ الكتاب‎ "١ 
. 44/54 *؟ المقاصد‎ ( 
. 5880/4 الخرانة‎ * ( 
. ا نفسه 9/4/ا؟‎ ( 
. 789/4 نفسه‎ " ( 


(*) فرحة الأديب ص ١51‏ . 


(') من اسمه عمرو من الشعراء ص 75-1١8‏ . 


1١م‎ 


وممّن نسَّبّ الشاهد إلى قيس ابن الخطيم ‏ ابن السيد في شرح أبيات الجمل و شرح 
أبيات أدب الكاتب » وابنٌ هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل » وعلى بن حمزة في أغلاط 
الرواة » والعباسي في شرح أبيات التلخيص »7 

وقد أورد اد كور "ناهين الدين الأسد البيتين م ضمن أبيات سبعة في ملحقات ديوان 
قيس ابن الخطيهو”2 . كما أوردهما الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ضمنّ أبيات 
عشرة في ذيل ديوان قيس بن الخطيم » وقال في البيت الثاني او والخروقف أن عدقاليف 
لقيس بن الخطيم لا لعمرو بن امرئ القيس الأنصاري 00" 

وهذا الخلط في نسبة هذين البيتين ناتجّ عن التشابه بين أبيات تلك القصائد الي نُسبَت 
ليها + والقتاطي اععمك على »ستينؤية :فق كنينة البيتك: الأول الس :وه اتلنطيم :»وقد نض على 
إنشاده له . 

وعلى الرغم من اعتماد الشّاطِي على شواهد سيبويه » فقد يبه في بعض المواضع على 
تمتخ به يعض 'أنانه .مهدا ورذلك عل شراح الكتاب » فمن ذلك ما ذكره في قول 
الشاغو :: 

قَلَى ديتَهُ وتاج للشّوق إفها 2 على الوق إنوان العرَاء هَيُوجُ 

حيث قال : رز وأنشد أيضاً ( أي سيبويه ) وهو منسوبٌ في الكتاب لأبي ذويب 
قال السرراق فو عاتقو ارام 5 ' . وقد نسبه ابن السيراي أيضاً للرّاعي”” اوقا عفقه 


(والغزيسني: أن اتتسن السيزاق أسيلد تسينهما إل الزاغى إلى سيبويه + وغنا ف الكتابة لأى 


( "؟ الخرانة 898/4؟ . 


ا 


١-١4 اص‎ ( 


( ؛“ المقاصد 5/ 586 . وانظر : 71١/١‏ » وانظر : الكتاب 1١1/١‏ . 


( "© شرح أبيات سيبويه ١6/١‏ . 


١8١ 


ذوّيب ء وييدو أن سيبويه تومّمَ ذلك ؛ لقريهما من قصيدة لأبي ذُويب من البحر والقافية , 
مطلعها : ٠‏ 
عتبا ,مار بل 2 رعق لكوع بززاليف افا بالط 00 

والبيسنت ل يرة.ف :ديوان الحذليين 6.وورد في :مفرةات«ديوان'الراعي” ومح 'نسبه 
إلى الرّاعي : ابن منظور”” , والعييي9؟ . 

وممّنْ نسبه لأبي ذَوّيبٍ تبعاً لسيبويه الأعلم في تحصيل عين الذهب”” , في حين له ئي 
التكت - بعد أن نسبه إلى أبي ذُوٌيب تبعاً لسيبويه - إلى أن « البيت للرّاعي لا لأبي 
0 030 


1 ع 


ذوّيب » 
كما نسب الخاطي قول الشاعر: ف إعمال ( قعل 
اينم شنج عضادة سَمْجَحٍ بسرائنه قلي ها وكليوم 


000 


ع /1 
لابعة اندر فق انشادسييويه . وهو بلا نسبه في الكتاب طبعة بولاق براوية : 


(( بسراًا ندب له 0 » ولابن أ>مر في طبعة هارون برواية 7 بسراته ندب لما الي وميه 


ابن السيرافي للبيد'' '؟ وكذلك البغدادي”"" » وابن منظور”"" . وهو ثابت له في ديوانه بشرح 


9 5 50 05 1 1 )0 ا 5 
الطوسي برواية ,2 بسراها نذاب لهم/. » ونسبه الأعلم لابن أحمر 7 برواية : ((بسراته 


ندب لماع . 


( ' شرح أبيات سيبويه 15/١‏ ه ؟. 


0 


'" اللسان ( هيج ) ؛ و (أخا) 
( 4 وومةه . 1 
( )ص ١١١-؟١١.‏ 
(؟ وره)؟. 

(" المقاصد 4/ م؟ 5 . 
( “ بولاق ١إلاه.‏ 


(“هارون ١/؟١١.‏ 


. 54/١ شرح أبيات سيبويه‎ "(١ 


('" الخرانة 541/5 . 
"١‏ اللسان : ( عضد ) و ( عمل ) . 
05 


ص ١86‏ . 
( النكت 545/١‏ » تحصيل عين الذهب ص ١١4‏ . 


85 


ومن ذلك ما ذكره من إنشاد سيبويه للبيد : 
يا سم صبرا على ما كان من حَدَتْ إن الحوادث مُلقي وملتظر 

١ 2 / 3 5 : 5 5 1 :‏ 2 ا حت 
وقال : « وقال : ابن السيد : هو لأبي زبيد الطائي »7 » فتَبِع سيبويه في نسبة البيت 


ديوان أن بيك 0 7 


إلآ أي أحد النّاطبي- على الرغم من اعتماده على إنشاد سيبويه لمعظم شواهده - 


سف :تقول الكراع + 
مَشَائيم ليسوا مصلحينَ عشيرَة لذ تاعتصيا إلا جحيق عتكزابيا 


للأحوص الرياحي » على الرغم من أنه نص على إنشاد سيبويه له0 » وهو في 
الكتاب منسوب للفرزدق”/ » ونسبه ابن جين" وابن الأنباري”" للأحوص الرياحي ؛ ولعل 
الشّاطبي اعتمد في نسبة البيت على أحدهما » فهُمًا من مصادره الي يعتمدهما كثيراً . 

وكما اعتمد الشّاطِي على مصئّفات القدماء في نسبة كثير من شواهده » فد سار 
على منهجهم أيضاً في نسبة بعض الّواهد الشّعرية إلى رجل من إحدى القبائل العربية » فمن 
افج كر ون الام : ٠ ٠‏ 

تحن فتُبدي مابها من صبابَة وأعثفي الذي لولا الأسى لقَضَانٍ 


0 1 )8 
فنسبه إلى ( أعرابي من بن كلاب ”2 . 


( '“المقاصد ه/؟": ء وانظر الكتاب 5/9؟ . 
07 00 
1 
(؟) المقاصد 7١1١/0‏ . 
سو" . 

(' الخصائص 4/9ه” . 

( "© الإنصاف 191/١‏ م58. 


( “ المقاصد , عياد ١١5/1١‏ . وانظر : المقاصد 455/1١‏ ع لره4 4/0 , 4/إهزه 11١1/54‏ . 


١م‎ 


ولا نكر في وحود كثير من الشواهد غير المنسوبة لقائلها عند الشنّاطِي؛ إذ سار على 
فج القدماء في عدم نسبة الكثير من شواهدهم » فهذا كتاب سيبويه قد أغفل فيه نسبة معظم 
شواهده » ورغم هذا عليه العلا يول عذنا جواهره كبا اسعيحة افد عد 
الحرمي قوله: كل كا انب سبو ينه القن اواعاتنرن دا قا كا للحت افق عر وي 
أسماء قائليها فأئبتّها » وأمّا الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها 2١!»‏ . فنسبة شواهد سيبويه 
الشّعرية أغلبها ئَمّ على يد الحرميّ » فإنّه لا يُقْهُمُ من هذا القول - إن صَّحّ - أن سيبويه 
للدي اننا بن طاف كرست وافهز سسحمون المت عيذ تايل ربد عات 
' أغلب تلك الشّواهد المنسوبة منها إنما تم على يد الجرمي » وقد ذَكْرَ الدكتور رمضان عبد 
لكر انود لكل بن مق ل ل ل اه ري أو لازن اندر الأبيات ال لم 
يُعرَفْ قائلوها في كتاب شيبوية اتبلغ/245 )ريما 111 2د كن أن الأعلع المشمرى تسن 
بعضها ؛ إضافة إلى ما نسبه بعض امحققين وما نسبه هو » ويبقى بعد ذلك (49) موضعاً لم 
يُنْسَبُ فيها الشعر إلى قائل معيّن » بالإضافة إلى عشرة مواضع أخرى تُسب فيها الشّعر إلى 
رجحل من إحدى القبائل العربية »7 . 

وهكذا أو كد أن نسي تعطع لتواقك منينوية لكت على بيد جرعي +« ولنس كل أما انهو 
كوي جين كبا فر كذ كذلق ادف السوودق كاب موي كر ذه الجر 
عاق تنشة معظمة وإن :ل يدك قن كنايه سيويه: إلا اله يصفو نندين الأيات اتسين 
- إن صحَّتْ هذه الرّواية - الي لم يُقفْ على نسبتها الحرمي . ووجود أكثر من خمسين بيتا 
غير منسوبة لقائليها في كتاب سيبويه هو الذي دعا الدكتور رمضان عبد التوّاب إلى 


التشكيك في صحة هذا الخبر . 


(" الخرانة ١1//19‏ . 
(' بحوث ومقالات ص 5١‏ أسطورة الأبيات الخمسين . 


( ا نفسه طن 58 
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وقد وقع للشارح الاستشهاد بقول الشّاعر أنشده سيبويه : 

فلستُ بشاوي عليه دَمامة إذا ماغَدا يَكْدُو يقوس وأَمْهُم 

وعدن معصدو ة.فحبل الأينات لطبي و نك الكت وير فيو ليزيك برخ 
عبد المدان في شرح أبيات سيبويه لابن السيراي27 . 

ولعل الشّاطبي في شواهده الي لم يشر إلى النسبة فيها يكتفي بورودها عند غيره من 
امام دي قار اسية ناكا انود 2 وز ناكا كر واس يز عه قاطي إلا هيانب 
الأولى » ويكتفى حينئذ بإنشاده لها . وقد ألمحّ الشّاطي إلى ذلك في باب المفعول له من أنه 
' يكون بالألف واللام » وكقل ما أنشده الناظم من قول الشاعر: 

لا أقعدُ الجبّن عَن المسيجاء ولعيو تواانحة رُظِيْرٌ الامهداء 

نم قال : ر وهذا التّاهد لا أَحْمَظْه عن غيره » ولا أعلم قائله »20 » فحين لم يحفظه 
عن غير ابن مالك مع عدم علمه بقائله تبه على ذلك » وكأنّه يشير يمذا التنبيه إلى المشاركة 
في الحفظ والنقل عند عدم معرفة نسبته . وهذا التشكيك من الشّاطبي في البيت قد بناه على 
مجموع الأمرين : فلو حفظه عن غير ابن مالك لكان ذلك كافياً لإيراده فيما أورّدّه عليه ولم 
يحتج إلى ماذكر » ولو عَلمّ قائله دون المشاركة في حفظه عن غيره لكفاه أيضاً إذا كان ممّنْ 
يُحْتَجّ بقوله » ولكن احتمع عنده في هذا البيت الأمران: عدمٌ المشاركة في نقله » وعدم معرفة 
قائله ؛ لهذا قال ما قال ؛ قَنْصْ على إنشاد الناظم له + وكاله يشيرٌ بذلك إلى أن عهدته على 
مَنْ أنشده » وكذا يفعل التتّاطبي في أغلب شواهده » إذ يُنْصّ على إنشاد العلماء لها » وهو 
تونيق اخ للقباهك + 

كما أنّه يجمع بين الإنشاد والنسبة في غالب شواهده » وما لا يُعْلَمُ له نسبة يكتفي فيه 


بالإنشاد » على الرغم أنه في بعض شواهده يُفردُ فيها النسبة دون النصّ على الإنشاد . ويُعْلَم 


( “المقاصد 9/07"ه ه ؟. 
2(“ 9/م". 


( "© المقاصد عياد 785/١‏ . 


١مه‎ 


0 


فيما بعد أنها من إنشاد بعض العلماء الذين اعتمد عليهم كثيرا » وبعض شواهده يأ بما غفلا 
خرن غيون نشاف أن اتعيةا بلكل فبها بعل يسنا وإبعاذ ها أن :3 تكله زفسنها ولكون كنا 
اشتهر إنشاده ونقله » وججُهلت نسبتّه . وقد أشار الشّاطى إلى أن بعض الأبيات من المجاهيل : 
فذكر في ( التفعيل) في الفعل المعتل اللام وهو شاذ ما أنشده البكري وغيرٌه من قول الشاعر : 

0 : 1 دَلْوَة : 0 0 اه 2 - 5 2 02 9 
١ 5‏ : وأ أ ١‏ . 8 
فقال :(« والبيت من المجاهيل 27 » فليس شذوذه من جهة كونه من المجاهيل بل شذ من 
جهة القياس . 

ولا يجتمغ حهل النسبة وعدم الإنشاد في شواهده إلا ما ذكرت لك من شاهد الناظم 
لهذا قال فيه ما قال . مُنبّها - لا مُعَرَضِا - بذلك على قبول تقل الواحد إذا كان عدلا » وإن 
أفاد الظن في المشهور » فيكون بمذا حُحَّة يُستدل بنقله ؛ لهذا يمكن حمل كثير من شواهده 
غير المنسوبة لقائل معين على التوثيق بالإنشاد . إلا أن هذا الأمر يُشّكل صعوبة بالغة في 
معرفة نسبة الكثير من أبياته امجهولة » لتعدّد مصادره الى اعتمد عليها وكثرتا . 

هنذا التوثيق للشؤاهد عزخطريق الإنشاد يِضمّنه أيانا المشاركة :فق الأنشاد فيقؤل 
مثلا : « أنشده فلان وغيرّه »أو (ر أنشده فلان وفلان »7 , ويذكر أحيانا إسناد ذلك 
الإنشاد كأن يقول مثلا : « الشدة فلان عن فلان وو 0 آخر معتبر وملحوظ 
عنده » وقد اجتمع في بعض شواهده الإنشاد والإسناد والنسبة9 » وقد يَنْصّ في بعض 


شواهده على موضع الإنشاد كأن يقول : أنشده فلان في كتاب كذا 7" » وقد اجتمع 


( "المقاصد 4/ 59”. 1 
('أانظر : نفسه 4.9/5 لأقلان وكيك كهل لارككه . 
(اانظر : نفسه 9١‏ اك ء ولإتكان 1/6 هلك 115 
( “اانظر : نفسه 900/١‏ 2 5071/4 . 


(*اانظر : نفسه 459/١‏ لصم وابظم, ب لبف لاأزقة . 


١ كم/‎ 


الآتشتناد و الارياة واالمسية 5 مصدر الإنشاد في فهو سو ةروفان أذ الدنيل 
على اهتمام الشّاطبي بتوثيق شواهده قدر المستطاع . 

وقد وقع في كثير من شواهد الشْنّاطِي نسبة الأبيات إلى أكثر من قائل » ولا نكر في 
ُعدّد النسبة في البيت لأكثر من شاعر ممَّنْ يُحنّجّ بكلامهم . 

وليس هذا الموضع موضع بيان سبب تعدد النسبة لأكثر من قائل ؛ إذ قد يحْمَلُ ذلك 
منج قطي ناك را أحبانا © وقد يكم على الفشانه يق البانكالشنو اعد وبعطي المصباتد 
اللمسوبة إليها الي تَنّفَقُ معها في الوزن والقافية والروي » كما أن الخلاف حول تعدد النسبة 
' لايؤثرني استنباط الأحكام اللغوية والنحوية من المسموع أو المروي » فإذا تَبَتَ أن تعدّد 
اللمؤقاية الأوار :ف الالستدلال السعرى إن ارده الس لقيو تمن نات الأذ ل #الأن هزه 
النينة ل خلانة لبه بالطراهر اللقوية ماشرة » وإذا قبع الامتد لال عجهول السية خن راو 
عَدُل » فإ الاستدلال يمتعدد النشبة أل » لهذا لم أذ فيما وقفت عليه من مصادرٌ وخاصّة 
يي ناف ضري كك :رك اسمنلل تسح لمعه كنا أن عاد الشية اف الزينت 
الشاهد ل يَنْفي ثبوته عن الفصيح جملة » فيغلب الظنْ أنه لأحدهما . 

وقد أورد الشاطبي كثيرا من الأبنات ناصًا غلى أكثر من قاقل قيهن ما شكا مزنة 
فقن الفويسة ١‏ اغبت | نقادقي نا ونه لو ذا كيه إل رسن قار 
وتبعهم الشّاطبي على ذلك حين م تتحقق عنده أو ترح إحدى النسبتين2؟ » ومن ذلك 
قول الشاعر : 

تكن عَيُني وحُقَّ ها بُكَامَا ومايُفْني البكَاء ولا العويل 
فنسبة إلى. زو خسان بن ثابت ؛ أو كعب بن مالك » أو عبد الله بن رواحة » رضي الله 


. ره 
عنهم » 


(' انظر : المقاصد 5/5 - .54 . 
( “انظر : المقاصد عياد 70/9 4/ه5 21 0159196 1م05 58ه. 


( '" نفسه 557/4 . 


١ /لام/‎ 


وقد يَنْض الشّاطى ق مُتَعَدّد النسبة'ق يعدن الأييات :على مصدري النسبة المحتلفة؛ 
وكأنّه يشيرٌ بذلك إلى الخروج من عهدة تعدد النسبة المذكورة” » ومن ذلك قول الشاعر : 


006 َه 1 اس سام 


إذا قال غَاو من توح قصيدة بماحَرب عدت علي برَوْيرا 


فقال : بر وقال الآخر » وهو عند ابن الأنباري منسوبٌ إلى الفرزدق » وكسبه الجوهري إلى 
ابرن اشيم 7 

وفنل يعبدر فق متيذه الستةخى احنات المسعن بغر لد : «قيل فلان » » ويشير إلى 
الأخرى بقوله : « وقيل غيرُه » مُنبّهاً بذلك على ضَعْف النسبة في الموضعين » ومن أمثلة ذلك 
| ما أورده في حروف الحر من الاستشهاد على حي الحاره» حيث قال:« وقال الشتّاعر » قيل : 
هو المتلمّسُ » وقيل غيره : 

لقى: الفنحيلة كي قدت رلة” ,والسزاة فد تكله اناما ” 

وَيُشُتَبْ هذا البيت لمروان النحوي ( من أصحاب الخليل المتقدمين في التحد 296 ,ع 
وقد أورده الشّاطبي في موضع آخر ونسبه إلى المتلمّس » وئقل عن ابن سيده قوله وي 
يقع ف ديوان شعره » وإثًا هو لابن مروان النحوي قاله في قصة المتلمّس »(*) 

وقد يورد الشّاطبي بيت الشاهد بنسبة مسبوقة بقوله #وووقان م منيا علق تدده 
النسبة فيه » فمن ذلك ما أورده في حروف اللمر مستشهداً على أن من معان ( من ) الحارة 
البدلية حيث قال : « وقال الشاعر » ويقال : هو أبو الغول الطهوي : 

يَجْرُونَ من ظَلْم أَهْل الظلم 0 ومن إساءة أَهْلٍ السوء إِحْسّانا »200 


('اانظر : نفسه 58/5271١9‏ -59. 

( "“ المقاصد 590/5 » وانظر : ديوان الفرزدق »558/١‏ الإنصاف 455/7٠١‏ » الصحاح (زبر) . 
( ') نفسه عياد 195/9 . 

(* نفسه ه ؛ » وهو في ملحقات ديوان المتلمس ص 7717 . 
2(“ امقاصد ه/5ه - لاو , 


( '؟ نفسه عياد ١99/9‏ . 


١/8/ 


وهذا البيت لقريط بن أنيف العنبري » كما ذكر الدكتور عياد الثبيي نقلاً عن 
الحماسة وش رحها للمرزوقي ؛ وأضاف أن ابن جني في التنبيه على شرح مشكلات 
الحماسة قال : « وقد تروى لأبي الغول الطهوي »!") 

ولفصل الكاد امتمه اق حم هذا اليف قل دايح نشي أنزة لني معد اورها :© وخاز 
تراك و ينان مرت إل الشية الأخغري زة أن ان جد الع تادر الشاطى اليش 


فقد اعتمد في نسبة أحد شواهده - ناضًا على ذلك - على ما ذكره ابن جين . 


( © المقاصد 555/5 . 


١) 


تعدد الرواية في أبيات الشواهد النحوية 

اندو كدت الزواباك الشوزيةى اباك التراهة التعرية عون فحن أذ اقلت 
ا ا 7 
وإتكارها فق الاستشهاة البحوي .. 

وليس من موضوعي الحديث عن أسباب تعدّد الرواية في الشّعر العربي » وإن كان 
بعضهم يرى أَنًا تكادُ تنحصر في ثلاثة : (( تغيير الشتّعراء لبعض ما يقولون من شعْر » وتغير 
ظ الرواة لبعض ما يروون » وتغيير النحاة لبعض ما يستشهدون به من الشّعر )27 . 

وليس من موضوع بحثي الوقوف على أسباب نحل الشعر والتريد فيه » أو النّصحِيف 
والتحريف » وإنا يُهِمّي هنا ما يتعلّق بالشواهد النحوية ال ارتضى النحاة الاستشهاد بما ء 
وك حم حَكموها فيما يُقرّرون من قواعد وقوانين » واعتمدوها في الترحيح بين الآراء 
والمذاهب النّحوية المحتلفة » واستعانوا يما في رَدّ بعض الآراء والمذاهب النّحوية الفاسدة الى 
لا تعتمد المسموع من الظواهر اللغوية المنقولة عن العرب الفصحاء . 

وإن من أَهَمٌ الأسباب الي دَعَتْ إلى الاختلاف في أبيات الشواهد , اعتمادُ النحاة في 
المقام الأوّل على الرّواة الأعراب الفصحاء الموثوق بعربيتهم » فاستنبطوا القواعد على لغتهم 
لاعن الغ افر ماتخالا 6 ]3 مكتت ذم لطقباحة الممق ول ,تعمد يكل تزوي عادر وا بطل لشلاج 
ومن نّم تنطبق عليه فيما بعد معايير نقد المسموع السابقة الذكرءمن الكثرة والقلّة » والاطراد 
والشّذوذ والّدرة » والضّرورة . أمّا تغيير بعض الشعراء لشعرهم فليس له كبيرٌ أثر في التفكير 
النحوي ؛ إذ لم يكن الاختلاف في الرّواية عند النحاة مَنْشَأه تغيير الشعراء لشعرهم » بل 


( 'لغة الشعر ص 89" . 
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منشؤؤٌه الأعواب الفصحاء المنقول عنهم ذلك الشّعر » وإن روي عنهم مثل ذلك » فقد حكي 


عن اغيسن بق عمو الداقال + زو سحت ذا الزمة يشين0) : 

وإظاه" نلا مر تان التشكت وارقي ٠‏ . »عليه الصا واجْعل يديك لها سيْرًا 

فقلت : أنشدتيي : من بائس » فقال : يابسُّ وبائسٌ واحد »27 . وقد كان السيوطي 
يعتقده ويُفي به ثم رَحَمّ عنه » قال : (ر كثيراً ما تُروى الأبيات على أوجه مختلفة » وربما 
وكوة الكامة ل بيع دوه يمظن ووفك كل عل طالك فده شيف بالضفال أن كر 
الشناعر أنشده مره هكذا ومرّة هكذاءثم رأيت ابنّ هشام قال في شرح الشّواهد: روي قوله : 

٠‏ ولا أرض أَبْقَلَ إبقَلَها 

بالتذكير والتأننث مع َقَلٍ الهمزة » فإن صّعَّ أن القائل بالتأنيث هو القائل بالتذكير صم 
الانتشيا رن على الخواز فى غتر"الصروزةإوز لآ ققد كانه العرب نشد يعطنهع عدر يعطن.» 
وكل يتكلم على مقتضى سجيّته الب فطرَ عليها » ومن هنا تكثرت الرٌوايات في بعض 
الأبيات »20 . وعلى فرّض وقوعه من الشعراء أنفسهم , فإِنَ ذلك لا يقدحٌ في صحّة 
الاستشهاد به , لأنّه داحل فيما جاء الاختلاف فيه عن العرب . 

وقد كان لتعدد الرواية واختلافها في أبيات الشواهد النحوية أثرٌ واضحٌ في توسيع شقة 
الخلاف النحوي بين النحاة بطريق غير مباشر » وذلك من حيث الحكم على إحدى الروايات 
تخراز العيائن علبها عق عنهه ‏ بأن دكرة عدا حا نوافقة لخر ها متا البموعات علن :وين 
الكثرة » والأخرى محمولة عند بعضهم على القلّة أو التّدوذ » هذا عند مَنْ لا يُنْكرٌ اختلاف 


اللدروانة أن بمتستتكها سد اغيرها أ ير ذه نهدا وه الاسدلاف فى :وواية بعطن أبيات 


(؟ ديواته 14# . 
( ' الخصائص 457/5 » مجخالس تعلب ١59/9‏ » الموافقات 89/9 . 


“الاقتراح ص 1848 . 


1١5 


التوالده البعوية علو كا مو وبخه رقبليا الفا ديعا وراعل لولدم عن لي 

وإذا عْلمَ اتتلاف العرب فق أساليك تظقهم + وأهم يدكلمؤك عتتطىق متهم ونا 
فطروا عليه » وقد تُقلَتْ عنهم اللغة الفصيحة الى ارتضاها النحاة لقواعدهم ومقاييسهم , 
جحي تدك الو انق اللنتو ل عني و اعتلفك ار حل خ عسا ووه وعدن انمي 
الاحدللاق :فق الرواية'عن الزب الموتوق هم :واقة بكزرة فق شواههسيبويه »بل"تدل غبازانه 
على أنه على وعي كامل به ؛ وأنْ اعتماده في ذلك على إنشاد العرب ممَّنْ يوثق بعربيته ؛ 
' وأن « العربي الذي غَيّرَ الشّعر وأنشده على وحه دون وجه قوله حُجّة » ولو كان الشّعر له 
اكدان تحت 4ه و7اوو ان سوام ديل وسنيزية لقو هودع امن الأعرانب الموثوق يهم » 
فيقول مثلاً : رر حدنا الخليل أنه مع من العرب مَنْ يوثق بعربيته يُنشد هذا البيت » وهو 
قول الشّماخ : 

وكل ليل غيرٌ هاضم نفسه لوصّل ليل صارمٌ أو مُعَارِزٌ » '"أ 
وقوه اننا انال كني الاك : 

الكنانن الج عيداتيلة »لسن 1 .ا التشيوق واطترافة الاوز 
جمعناه ممّنْ يرويه عن العرب الموثوق بحم "2 . 

وقوله ودوزغم أبو الخطاب آله سمع مَنْ يقول: :حأ عن الصلاة .. :والذليل على أثتنا 
بجعا أمما والجدا قول الشاعر ‏ 

ومَيّجَ لحي من دار فَظَل هم يوم كثيرٌ تنديه وحَيهلة 
والقوائي مرفوعة » وأنشدناه هكذا أعراي من أفصح الناس » وزعم أنه شعرٌ أبيه » ©) 


('' شرح أبيات سيبويه 1١8/5‏ . 


( © الكتاب ؟ ؛ والبيت في ديوانه ص ١17‏ : 
0 


أ نفسه #إوسم س عسس. وانظر : 4.31/9 ح وو #/8 41 . 
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وقد تقل الشّاطبي عن سيبويه أمثال هذه النصوص مما كان الإنشاد فيها على لغة الرُواة 
الأغراب » لا على لغة الشعراء ء فمن ذلك ها أورده معترضاً به على الناظم » في كم 
الخبرية » من أَنّهِ لم يُعَررّجّ على جواز النصب » فقال : ثم قال : وبعض العرب يُنشدون قول 
الفرزدق : 

كن فكجة للة يا جر سال فدْعَاء قد حَلَبَتْ عَلِيّ عشّاري 
فهم كثيرٌ ومنهم الفرزدق , هذا كلام الإمام »27 . 

وقد أورده سبيويه في موضع آخر برواية مختلفة عن هذه . ولم يَنسبّهِ إلى الفرزدق » 
وقال :وقد قال يعض الغرب م 29 , 

وتقل عقة انها قرول كدر وسمعناهم ينشدون هذا البيت » وهو لعلقمة بن عَبَّدَة : 


' : عن ا مار ا ون 1 
وي كل حى قد خبط بنعمة فحسنق لشاس هر كذاك وتو 0 


وقال في موضع آخر  :‏ وذكرٌ سيبويه أنه مع مَنْ يئق بعربيته يُنشد بيت هُدْبّة بن 
حشرم بالإمالة : 
عَسَى الله يُعْني عن بلاد ابن قادر بمنْهّمر جَوْن الرّباب تكرت 00 
وقد تَنَبّه لذلك ابن السيرافي في شرحه لأبيات سيبويه » فال في إنشاد سيبويه لقول العجّاج : 
نك يا مُعاو يابن الأفضل 
على الترحيم : (( هكذا وقع الإنشاد في الكتاب » وفي شعره : 


فقد رأى الرّاؤون غيرٌ البطل 


( '"المقاصد "١١/5‏ ع الكتاب .1١57/9‏ 
( © الكتاب ؟/56١ا.‏ 
( " المقاصد 9/الا” , الكتاب 271/4 . 


( ') المقاصد ١185/8‏ »ء الكتاب ٠19/4‏ ء ولم أحده ف شعره . 


١9 


ثم قال : « فهذا الذي رأيته ني ديوانه » وليس هذا بمفسد لححّة سيبويه , لأنّه لم يَنْقَل هذه 
الشواهد من الدواوين » ولا سمعها والعرب بعضهم يُنْشْدُ شعر بعض » فإذا غَيَّرَ هذا عو 
مط قوله عبان كالدنهو القائل مولس كرن أن بسر أل قلارية عا لان مويه 
قد لقي مَنْ قوله حُجَّة » ولم يأذ من الصحف ء فإذا سمع مَنْ يحوز أن يكون عنده حُجَّة في 
كلامه تقل عنه » وإن ل ير أهلاً لذلك تركه م 27 . 

وقد قال البغدادي في حديثه عن أبيات سيبويه : « ورا روي البيت الواحد من أبياته 
أو غيرها على أوجه مختلفة » رما لا يكون موضع الشتّاهد في بعضها أو جميعها , ولا ضير في 
ذلله ؛ لأن العسرب كسان بعضهم ينشد شعره للآخر + فيرويه على مقنضى لغنه الي 
فَطَسرّه الله عليها » وبسببه كر الروايات في بعض الأبيات . فلا يُوحبُ ذلك قدحاً فيه ولا 
غضًا منه » 9) 

وقد روي معرفة بعض الشعراء لتغيير الرواة لشعرهم . فهذا تميمُ بن مقبل يقول : 
5 لأرضل اليرت عوجاً فتأٍ الأواة ها قد أقافتيا «وهذا ذو الرّمة يفضّل الكتابة لشعره 
على الحفظ خوفاً من تغيير الرّواة لشعره » فيقول لموسى بن عمرو : اكتب شعري فالكتاب 
معدي يجن لبه ناا ا اتتضى مدني فده نين نطاب لله 
فيضع في موضعها كلمة ف وزنهاء ثم يُنشدُها الناس » والكتاب لا يَنْسَى » ولا يبدّل كلاماً 
بكلام 7" . 

ورواة الشّعر أكثرهم شعراء » حي إن الأصمعي ليرى أنه « لا يصيرٌ التتّاعر في قريض 
لكاي تتاو صو زور ف شيعاو العرع ب د" 


وقد تقل الششّاطي عن سيبويه قوله : « وقد كان رُوبة بن العجّاج ينشد هذا البيت رفعاً : 


(؟ الخرانة ١/١‏ . 
١‏ “العمدة +/.ه+ 


( انفسه ١//او١ا.‏ 


١5: 


اند ]ل كما شيدا الخناة لنا- ٠ ١‏ لافتحا رسيت لس 0 
والبيت للنابغة الذبياني”'' » فاعتمد فيه سيبويه على إنشاد رَؤبة ين 

ويتضح بما سبق أن تعدّد الرّواية واختلافها في الشواهد النحوية منشوه النقل عن 
الرواة الأعراب الموثوق بعربيتهم » وممَّنْ ذهب إلى ذلك ابن ولاد0" , وان جد . ولا 
ديد ؤس لي الكو بوه لقال ازنك وم فين كر قم الو باقر الدي عكر ل 
من يننظر : 

أحارٍ ترى برقا كأنا وَميصَةُ كلمع اليَّدَين في حَبيأ نُكَلْلٍ 
ورواية ( أحارٌ » على لغة من لا ينتظر » حيث قال : « ولا أدري هل امرؤٌ القيس أنشد 
اجن الببييت م تلبق كناهه سريف سوراف على الكاتي السرم اران رن 
لي 0 

وكجنال افيحاك ورا كديبو لظن أن انيرا الليدل النزم لطا وا ده إن مدن ذه 
الرواية ‏ فغيّر سيبويه وَفْقَ ما يريد » وبَدّلَ المبرد حسب ما تمليه قاعدة من لا ينتظرء وهو رَدُ 
ظرف”7. ولوعلم أن الاسلاف ين الرؤايتين زاقع مرح شبهة الأعزانية الرؤلة" ون وواية 
لا تقدح في رواية » لما قال ما قال » ولْمًا أسقط الاستشهاد بالبيت المذكور . 

ونسبة صنعة الشواهد إلى النحاة بما يوافق قياساتهم يُعَدُ طعناً في ثقتهم وسلباً 
لعدالتهم » ونسبتهم إلى الكذب » ولو تطرّق ذلك إليهم لسقط معظم ما أحتجُوا به ؛ إذ 
الأمسر حينهذ لا يتعلق يمختلف الرواية » بل يشمل معظم شواهدهم من المختلف الرّواية 


( '" المماصد 54/9" ع الكتاب 9//ا ١‏ . 


00 ديوانه ص 18 . 


(" انظر الانتصار ص ١١‏ 
() الخصائص 1517/9 . 
( © شواهد سبيويه من المعلقات ص 850 » والبيت من معلقته ص 74 . 


00 نفسه ص 5/ 


١5 


ومختلف النسبة وبجهول النسبة » امقيس منها وغيرٌ المقيس ؛ لهذا قال ابن جين في أبي العباس 
المبرد في اعتراضه على رواية بيت الكتاب : 

فاليوم أشرب غيرٌ مُستّحقب نفام اله ولا وافل 
فكأنّه قال لسيبويه : كذبت علىالعرب » ولم تُسمع ما حَكيتَه عنهم » وإذا بلغ الأمر هذا 
ادمع الند ف فقن سقعلت كلعة القول هعم 60 

أمّا ما رواه أبو زيد عن أبي العباس المبرد من قوله في قول جميل في قطع ألف الوصل : 

الاق العو وس ال ٠‏ ملوخدان للق عل و يواه 
وقول قيس بن المنطيم : 

إذا ضَيّمَ الإننان ميحر فاه بننشر وتضلييع الوّشَاة مين 

2 عه ع 2 ءُ 30 2 

وأن الرواية في البيت الأول : « ألا لا أرى سخلين » والأولى ليست بشت » واكك 
الرواية في البيت الثاني  :‏ إذا جار الاين سد م واو بوتعناها شان وق قطن نان النحوي أنما 
0 اث ا / 2 1 د 0 5 
بحوز على بعد في القياس فربا غير الرواية » '' فغير مُسَّلمٍ به ؛ لأن تلك الشواهد لم يوردها 
النحاة استشهادا يما على المقيس » ح ولو على بَعْد فيه » بل أوردها النحاة لبيان وجه 
المحالفة فيها للقياس » والإخبار عن السّماع الوارد فيه » فقطعٌ همزة الوصل غيرٌ مقيس بل 
هو خاص بضرورة الشّعر © » وأبيات الضّرورة لا يُعتَدٌ كما في القياس . 

وو كذ ذلك كلمانا رول أبو ريق إن العياتق يمن الفارر كانه 7ه كتج إل اق امن 


دده التجروانات التبون تقد ضر القهاع والتايلى ب لأكتو وسزا يتم أن 1ب العاف ا 
و الصا عر اا راكفا بور 1 ومداابعي سل 


0 
7 


سك 13/1 . 
('؟ ديوانه ص /ا” . 
0 ديوانه ص ه8١٠١‏ 7 


( “النوادر ص 504 . 
' " المقاصد 497/8 . 


(' النوادر ص 58-51 . 


3ك 


الزواياك: معفيها وال مشتهي "مها إلا نلا افق اياي .+ وما عداة 0 لس إلنه ول يكوه 
ويردٌه » وهذا ما جعل الكثير يَف منه هذا الموقف وينتصر لسيبويه . وصنيع المبرد هذا في رَدٌ 
الروايات يعتبره الشاطي ردا غير مسمو 236 , 


فده حيتي إل نهنا اللسيد عا لأى العياسن أبن ايد نقد كر بق برنشناف سنو 


لقول حرير كك 


على الترحيم في الضرورة : « وأنشدنا هذا البيت أبو العباس محمد بن يزيد عن 


على غير ضرورة » وهذا شيء يضعه النحويون يعَرفُوكَ كيف مَجْرَاهُ مى وقع في 
091 ينما الشنّاطي لا يُجيرُ الطعن على الثقات » وخاصّة في الإخبار عن السّماع ؛ إذ 
يه للق إخباراً عن أمر محسوس لا ينكره العقل »27 . وقد قال في إثبات السسّماع ونفيه 
جو حيحص القياس :روز ولا لكان تفي الذلف نر 1 لذ عنم خم نيه ولة إثناقد وهذا ل 


تمشح أن يحب إل عذل سي فل حال > كما لا يمت سل :ذلك إلى )فقية أو أضول 


ًَ و َ # بي 
2 فيه 3 و 5 5 ل اليس 3١‏ 5 5 ف م من 53 وده 
أو غيرمصما) » وأله رر لا بد من تصديق الرواة » »و« أن الإنصاف أن ما نقلوه فهم 


. 7 ووه : ا الا 
ذوو عهدته » وهم محمولون على الصدق »27 . 


( “ المقاصد ه/.٠.7ا.‏ 


('؟ ديوانه ١1/1؟5.‏ 


“© النؤاةراض 1 
( ؟؟ المقاصد؛/؟9غ4 . 


. 191/4 نفسه‎ ١ 
.444/5 ('انفسه‎ 


(") نفسه 454/5 . 


١ /اة‎ 


موقف القنافليق نمق الختلات» الرزوااية : 
يُوَكد التنّاطبي على أن رواية لا تقدح في رواية أخرى إذ كان الاختلاف عن 


العرب » ذكر ذلك في معرض رَدَّه على إنكار المبرد ورَّدّه لرواية سيبويه لقول جرير : 


للم من أن الرّواية على كيت وكيت إذا فُرض أَنّه صحيح فلا يلزم فيه 
مقصوهه ء فَإن القاعدة الأصولية أن رواية لا تقدح في رواية أرى في الأحكام العربية إذا 
جاء الاحتلاف من جهة العرب » إذ لاسو فعبة لاقل إذا كان عدلاً إلى الكذب أو 
الوهم إل ببرهان واضح » وإلا فالظاهر الصّدق »27 . 
وموقف التّاطِي هذا بناه على مفهوم القه قب زراب العدل يد أن الذنواوق اوه 
جحيبينة المحتري 4 هذا م يَرئَضٍ رد البصريين لما استشهد به الكوفيون على نصب الخبر بعد 


« ليت » وأخواتها من قول الشاعر : 


نيز 7 و1 

ليت الشباب هو الرحيع على الفى والشّيب كان هو البَديء ١‏ لأول 
وقول الشاعر 

كنجان أيه إذا تَشَوّقا قادمَة ل ميحد اميد ذا 


حيث أجازه الفرَاء في «« ليت » ووافقه الكسائي » وباقي الكوفيين أجازوا ذلك في سائر 
أحواقا ء فقال : , فقد رواه أهل البصرة على الرفع في الرّحيع وما بعده » وقادمتا أو قلما 
عا الموج تو فق لبوق روز نوم روا بال 0 

فاعتبر ذلك رَدًا لرواية العدل » على الرغم من موافقته للبصريين في المسألة » إذ لا 


لجير التصيب” يعلها : 


المقاصد 1/0 5: . 


,”5١9/9 نفسه‎ '( 


يه 


كما وافق ابنَّ مالك في إنكاره رَدَّ المبرد على ما استشهد به الكوفيون ومن وافقهم 
من البصريين على منع صرف المنصرف للضرورة » من قول العباس بن مرداس السلمي : 

فما كان حصن ولا حابس يُفوقان مررداس في محَمَع 
وقول دوسر بن دهبل القريعي : 

وكاتلتية كنا كال :وواستحر بكدن” تتا كله ع آل لوغ علد 

فقال نقلا عن ابن مالك في الشرح : ( : وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو » كقوله في 
قول العباس ابن مرداس ثم أنشد البيت . الرواية : 

يُفوقان شيخ 

مع أن البيت بذكر ( مرداس ) ثابت بنقل العذل عن العدل في ا صحيح البخاري» 
وذكرر شيخي) لا يعرف له سند صحيح » ولا سَبَبّ يدنيه من النّسوية » فكيف من 
3 دن : ١‏ ا 2 
الترجيح ؟ » ثم قال : ( وما قاله هو الحق 200 . وبيت العباس ل يرد في البخاري كما ذكر 

بل إن الشّاطي يعتمد احتلاف الرّواية في الاعتراض على بعض المذاهب النحوية ) 
فمن ذلك ما ذكره من أن علماء سبتة - فيما حدثه به شيخه الأستاذ - رحمة الله عليه 
يذهبون إلى أن البناء في النداء مختصّ بالعلم » وقد أورد قبل قول كثيّر 9 : 

ليت التّحيّة كانت لي فأشكرها مكبنان يا جملا حيبت يارخل 

بالنصب على اختيار أبي عمرو و أتباعه » وقال  :‏ ويروى ( مكان يا جَمَّل ) على 


احعقيار الخليل وسيبويه » . ثم قال في رده مذهب علماء سبتة : (( ورواية بيت كثير يرد 


00 لمقاصد هل ا 
كتاب الزكاة لاآرهه١‏ . 


7" ديوانه ص ١5‏ . 


لحل 


عليهم 7" » ورَدُه لهذا المذهب مبينٌ على اعتداد الشّاطبي بالسّماع الوارد عن العرب 
الفصحاء » المنقول برواية العدل . 

واعتداد الشنّاطي باحتلاف الرّواية ينضح من ذكره لكثير من الأبيات المختلفة في 
الرواية » والاستشهاد بما » مّمَّا كانت الرّواية فيها جميعُها موافقة للقياس النحوي » ومما 
كانت إحداها موافقة للقياس والأحرى لا شاهد فيها على الموضع المستشهد بما عليه . 

فمن ذلك ما كانت الرّوايات فيه جميعها موافقة للقياس ماذكره من بناء الفعل الثلاثي 
المضاعف للمفعول » وأنْ فيه ثلاث لغات : إخلاص الضهٌ » والإشمام » وإخلاص الكسر . 
' فقال.: « وأنشد سيبويه للفرزدق :7" 

وما خُلّ من جهل حُبَى خُلّمائنا 2 ولا قائل المعروف فينا يُعنْفْ 
بإنتمام ضمة الحاء الكسر » وقال ابن جين : قال لي أبو على - رحمه الله - : إنهم ينشدون 
بيت الفرزدق على ثلاثة أوجه : خُلَ » وخُل » وحل »2 . 

وقد تكون الرواية الثانية لا شاهد فيها على الرغم من موافقتها القياس » والأولى فيها 
الشاهد على الرغم من مخالفتها القياس » وهذا الأمر يؤكد أن تعلق اختلاف الرواية في 
الخلاف النحوي إما هو في موضع الاستشهاد . ومن أمثلة ذلك ما أورده التّاطبي والنحاة 
من قبله من استشهادهم بقول تأبط شرا : ©) 

فأنت إلى فَهُمٍ وما كت آيبا وكمْ مثلها فَارقتُها وهي تَصْفْرْ 
على أنه لا يقع حبر كاد غيرٌ فعل مضارع إلا نادراً أو شاذاً » فقال الشّاطبي : ( وهذه هي 


الحرواية الضكيتحة + :وروق اوها كنت انبا محولا شاهة يم" افاستشهك ترواية البيث 


المقاصد ه/*م؟ . 

(') ديوانه ؟/8/ . 

© المقاصد عياد ”1/١‏ . وانظر أيضاً : عياد 71/١‏ ء المقاصد 5.01/9 ء 01/0.” . 
() ديوانه ص 5١‏ . 


المقاصد 75/9 . 


على الندور » وهو مما لا يقاس عليه » والرواية الأخرى موافقة للقياس النحوي في الباب في 
حواز وقوع خبر كان غير فعل مضارع » فليس تَعدّد الرّواية واختلافها مبيّ على مراعاة 
القراضصة والقوانيق القناموة عدوفان هذا تيكمن أنائك: لقاو بو الفلة نو التدزة الع واكك 
اغتدلفنت فية الراية أو تعد ةلف : 

ومن أمثلة ما كانت إحدى الرُوايات موافقة للقياس والأخرى لا شاهد فيها » ما 
ذكره في باب حروف الحر من الجر ب ( حبق ) » قال :در وقال الشاعر : قيل: هو الْتلّمّسء 


وقيل : غيره : 

الي افوا حلت تدا 22 2 كد 
يُروى برفع النعل » ونصبه وجّره » والششّاهد في الجر » 7 . وما يُوَيْد عدم إنكار الشّاطبي 
البرؤاياف الحمتلفة:فق أبيانت الشواهد أو ردها "اله عمم يعض الشواهد التعدوية إلى انك 
النص على مصدر تتميمه لحا » مع ذكر ما روي فيها » فمن ذلك ما ذكره في إنشاد سيبويه 


لقول كير زر 


شاهداً على تقديم الال على صاحبها » حيث قال : ( وتمامه عند الأعلم : 
يلوح كأنّه خدل 
وروي هكذا : 
ال 5 1 ا له ل 
وقد استشهد يبمذه الرواية الثانية على الموضع نفسه - إذ ليس احتلاف الرّواية هنا في موضع 
الواكو سر د ل انس اماد ذكرهه البغداد يواغ رط كن راوية أخرى مشيراً بما لاختلااف 
النسبة في البيت ؛ لاخحتلاف الرواية فيه" . 


('؟ المقاصد عياد ١57/7‏ وانظر عياد 5910/9 . 
() نفسه «أسس سوس » وانظر + م تحصيل عين الذهب ص 5784 . 
7 الخرانة ره + .31 , 


97 نفسه 11/0 . 


فإذا تقر 0 د الزواياكت الشعرية ف الشزاهين التجوية “اذا جا 
ا 0 

فأت إلى فَهْمٍ وما كلت آبيا وكمْ مثلها فَارَقتُها وهي تَصْفْرٌ 
فقال  :‏ وهذه هي الرواية الصحيحة » وروي : وما كنت آيبا » ولا شاهد فيه 20 , 

ولعله تابعٌ لابن حين في هذا التصحيح » فقد صّحّحه فقال  :‏ هكذا صِحّة رواية هذا 
البيسيث ون اعتمد ابن جين في تصحيحه هذه الزواية على أمرين #توجوده كدلق علق 
هذه الرواية في الديوان » وصحّة المعيى » فقال : ( وكذلك هو في شعره ء أمّا رواية من لا 
يضبطه وما كنت آيبا » ول أكُ آيبا » فلبعده عن ضبطه » ويؤكد ما رويناه نحن مع وجوده 
في الديوان أن المعى عليه »7". ثم أذ في تفسيره على روايته » في حين أن الشنّاطي لم يزذ 
على ما قال » اعتدادا بالروايات الأخرى وعدم إنكارها . 

وإذا كان ابن جين قد اعتمد في تصحيح روايته على رواية غيره يمذين الأمرين » فإنّه 
يحتكم إلى القياس في بيت آخر حينما أعوزه ذلك » وهو ما رر أنشده أبو عثمان » وتلاه فيه 
أبو العباس من قول المخبّل : 

هجر يلى للفراق حبيبّها وما كان تفسا بالفراق تطيب 
فرواية برواية » والقياس من بعد حاكم 7" . وقد أورد القناطى البيك قي شر اهدع 
لاقي اللاي اوقد اجر عورا ستاك واو الاي رساو السّماع من ذلك نزرٌ كما 
قال » ومنه ما أنشده المازن للمَُيلٍ » وهو ثبت له في كتاب سيبويه »! 8 بم يشاك البيت 


7" المقاصد 451/7 . 
(' الخصائص "81/١‏ . 
الس 

7 الخصائص 784/5 . 


(* المقاصد » عياد ١41١/7‏ » ول يرد البيت في كتاب سيبويه المطبوع . 


وأفكاة الرتري نشافيجا ولهزة 30 للتساوفة سيا ف غامد مفوازة” انها ةا لكان 
طريقهما مختلفٌ » فالشّاطي لم يقابل رواية برواية ويحتكم للقياس » بل قبل الرّواية وحملها 
عي اها سر الالطات علكر» راكد برام قا نبوا لمحن بن كاي نوتم بركاك غير 
يدنك إل :صحححتها 1 جح قابل الرُواية برواية أخرى تعارضها في الحكم , 
فتساوت الرُوايتان عنده فاحتكم إلى القياس » وَدَلَ به على عدم جواز تقدم التمييز على 
عامله قياساً » وهو ما ذهب إليه الّاطِي من وقفة على السسّماع » وفْسَرَ به قول الناظم » وقد 
ذكر الشنّاطبي مذهب المخالفين ولم يتعرّض لروايتهم بإنكار ولا رد ولا مقابلة » بل رَدَ 
مذهبهم من جهة الستّماع ومن جهة القياس . ظ 
| فقال في الماع ء وهو البيت المذكور للمُحيّل : « أمّا السّماع : فلو كان مقرل 
لُسْمِعٌ ‏ ال ار و سرك روا ص لومي 
0000 

وهذا كله يظهر اعتماد التّاطبي على السّماع » واحترامه للرُوايات المختلفة المنقولة 
عن الثقات ؛ لهذا حَمَّلَ البيت على ما يمكن حمله عليه من معايير نقد المسموع القادحة فيه 
من جهة القياس . 

من هنا كان إنكارٌ الحكم النحوي قياس » المبينٌ على البيت الْمحتَلفُ في الرّواية » لا 
يع رَدَّ الرُواية المتفقة معه في الحكم المنفي ؛ لهذا أورد الشنّاطبي رَدّ شيخه ابن الفخّار على رَدٌ 
ابن مالك لما استدل به على منع التقديم قياس » وهو قوله : ( إنّا لم ترد قط رواية 
ري 

أما سس يي 
في الشواهد النحوية السابقة © . وأن ع شيخي » في رواية المبرد ر لا يعرف له سند 
صحيح » ولا سبب يدينه من التسوية » فكيف من الترجيح ؟ » . وإن كانت ينطبق عليها 
نظرياً ما انطبق على غيرها من الروايات المختلفة من حيث قبولها قبولاً وعدم القياس عليها , 
فإنه يمكن حمله على عدة أوحه : 


' المقاصد » عياد ١47/7‏ . 


1/7 


( " انظر ما سبق ص ١948‏ . 


*.؟ 


اولتمنافة أن بروافسة ووه دا اعد لفن لفق مرو وافقه عليها الكثير من 
اانا :وهو هنذا ايكون مهدا ارال أو ايه افق تار كف عيزوت د كرفا 

تاجيا ان وؤالة ارق كوو ها كدر هاووؤايت سد وفك عل أن نرواية الكهاد ومو باه 
مطل بحم" أحل الله زا فط رط فيه عقر كه نكل خرن يددع إلآ أله وعد عد فيه اعلا تالف 
الأكثر من الناقلين له فيه » وقد خولف في ذلك ؛ لهذا قال ابن مالك عن إنكاره  :‏ فلا 
ياتفت إليه مع مخالفته تقل سيبويه »27 , 

ادها ا زارح ابوروا انيد سي و الاو بالسدد جديا مان 
لمكاو ينوه كذنة حال كنا مولت أو ن«الاصول هذا اشان السيوظى إن "أن بزوخنائعة 
. الصحيح من اللغة » ما انُصل سنده يتل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه على حدّ الصبحيح 
ع ادي 

رابعها : أن المععى على ما ثبت من روايته بذكر « مرداس » أقربُ في المععى من رواية 
رر شيخي » إذ عَنَى والدَهُ « مرداس بن أبي عامر » والمقامُ في الببت مقامٌ فحر » وهذا أقرب 
في المع من قوله «ر شيخي » » ولعل هذا مأ قصده الناظم بقوله : رر ولا سببّ يدينه من 
التسوية » ؛ لبعد ا معيئ بين الرّوايتين » ومثل ذلك يقال في بيت دوسر بن ذُهْبل القريعي. 

حامسها : أن إنكارَ ابن مالك والتكّاطبي لرواية المبرد - مع ما تقدم - إنكارٌ لإنكاره 
لرواية ثابتة تقل العدل عن العدل » لهذا قال ابن مالك في الشرح : ر« فأحسن الظنّ به إذا م 
نفع روايته أن تكون رواية ثانية » وللمبرد إقدامٌ في رد ما ل يرو »”" » وقد أنكرها ابن حي 
5" 

لك كلك بعد رواية لمبرد من التسوية بين الروايتين » فضلا أن تَترحّحَ رواية المبرد 


على رواية سيبويه . 


('© شرح التسهيل 470/9 . 
(" المزهر 8/١‏ ه . 

('" شرح التسهيل 4530/9 . 
0ل ا 


الضرورة الشعرية 


الك صرورة تن الفط « مُشتقة من الضّرر » وهو النّازل ما لا مَدْفَعٌ له»7", 
والضووورة كز الحابحةٌ + والاضطرار ١‏ الأنعنياح إلى الشنّيء » واضطرًه : أَحُوحَه 7ن" 

أنَا الضّرورة في اصطلاح النّحاة » فقد وَقَمّ الخلافُ في مفهومها » فذهب اللجمهور 
إل رون العكرورة ما وقع في الشعر ما لا يقع في الثر » سواء كان للشاغر عنه متدوبحة 
أم لام © . ويرى ابن جين « أن الشعر مُوضع اغتطراز- بوموقت لعظار :و كيرا ما 
يُحَكفُ فيه الكلم عن أَبنيته » وتْحَال فيه المثل عن أوضّاع صيغها لأَجْله » 9 . 

وقال ابن عصفور : ( اعم أنه يحوز في الشّعر وما أشبهه من الكلام الْمسْجُوع ما لا 
يحوز في الكلام غير المسجوع » من رد فرع إلى أصل » أو تشبيه غير جائز بحائز » اضطرٌ إلى 
ذلنك أن لم يضطر إليه ؛ لأَنَّه موطيع 3 القن او لعز انر 0 وقد تقل الألوسي عن ابن 
عصفور أن بر الشّعر نفسّه ضرورة » وإن يمكنه الخلاصٌ بعبارة أخرى »27 . 

وعم شوو اذ عدم اشتراط المندوحة اضطرً الشّاعر إلى ذلك في شعره أو لم 
يضطر » فشملت الضّرورة الشّعرية عند الجمهور الاضطرار وعدمه . 

والقناطبي يذهب مذهب الجمهور » فقد حدّد معي الضّرورة بأن «« الشاعر قد لا 
بخطمٌ بباله إلا لفظة ما تَضّمَّهِ ضرورة النطق به في ذلك الموضع » إلى زيادة أو نقص أو غير 
احالف ل سيف قف وغوه إل أن فال قي ريل كلك الفترورة :7 وسيع 
مفهوم الضّرورة عند الشّاطبِي مفصلاً من خلال رده على ابن مالك فيما ذهب إليه . 


للسان ( ضرر ) . 

(© الخرانة 45/١‏ الضرائر ص ٠‏ . 
(©؟ الخصائص ١88/9‏ . 

مقرب ص 557 . 

9 الصُرائز صن /. 


المقاصد 4914/١‏ - ه94 , 


ه.؟ 


وقدّاحتج الجمهور على أن الضّرورة الشّعرية هي ما وقعٌ في الشّعر » سواء كان 

لنقافر هذيا 16 ركد أذ لابه انول التام م 
كَمْ بود مُقرف نال العُلا 

عي نطل يك كم و زورها بالحار ولمحرور » مع وجود الَنْدُوحّة عن ذلك برفع مُقرف 
أو افيد م 

فلم ينكسر الوزن برفع مُقَرف الاي يك ارا الإعراب وسلامة الوزك » وقد 
أحاز سيبويه ف « يق » الرفع والنصب » وجعل رواية الجر تا يجوز في الشعر”2 . 

قسن الك اابرة .مالف متهي اطمهور + هيه رل أن الرورة ا الشعزية ته ررها 
ليس للشاعر عنه مَيْردُوحَّة » 9 » فقال في وصل ( أل ) بالفعل المضارع في نحو قول 
الشّاعر : 
ما أنت بِالَكّم الُْدضَى حُكُوميُه 2 ولا الأصيل ولا ذي الرّأي والجَدَل 
وقول الآخر : 

0 الخنا وَأَبْعَضُ العْجْمٍ ناطق إلى ره صولت الحمار اليُجَدَعٌ 
وكذا قول الآخر : 

ما كاليروح ويَعْدو لاهيا مرح لصيو يَستديم الحزمً ذو رشّد 
ومثله : 
وليس ايرَى للخل مثل الذي يَرَى له الخل أَمْلاً أنْ يُعَدّ ليلا 
مسحي ا سو عاذ طنط موص ناروز ادكو فقتل اروس مدر 
ماأنت بِالحَكَم للَرْضِي حُكوميُه » ولتَمَكن الثَان من أن يقول : إلى ربّنا صوت الحمار 
يُحَدّحٌ ٠‏ ولتمَكن الثالث من أَنْ يقول : ما من يَرُوحٌ » ولتَمَكٌن الرابع من أن يقول : وما من 


('© ارتشاف الضرب /58؟ ؛ همع الموامع 787/0 » دراسات في كتاب سيبويه ص ٠٠١‏ . 
الكتاب 151/9 . 


. "١ الخرانة‎ ( 


لين 


يُرى . فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته » ففي ذلك إشعارٌ بالاختيار وعدم الاضطرار »27 
بخان روصل آل بالفدل امارح استيارا 299 +بيباء غلك هذا المفهوم للضّرورة عنده » فحين 
انك فنفو أن مسقل اللرو كا لااشرورة كه بتاع تعن القبانن دل علي أن الشاطر 
فك كطكار ا إلنه قا بي على وبحه الاشتيار 'منيك له يكين :الووف ف الواضع المذكورة مع 
البقاء أو التبديل » فأَشعَرَ عنده بالاختيار لا الاضطرار » ومن نم الجواز . 

كما أحاز حذف نون ( يكن ) قبل الساكن في الكلام بناء على هذا المفهوم من 
إمكانية التّبدِيل » وأنشد على ذلك”" قول الشاعر : 


ويك الحقٌ سوى أن هاجه رشو دار قن تف بالسترر 
| ومنه قول الآخر : 
3 و 2 0 3 ًَ 
فإن لم تك المرآة أبدّت وسامة فهقدأبدت المرأة جبهة ضيعم 
ومنه قول الآخر : 
إذا لم تكُ الحاحات من همّة ‏ الف فليم التق طسو عد إل ناته 


7 00 1 3 ا 5 َس 5 م الها ع2 
وقال : ( ولا ضرورة في هذه الأبيات ؛ لإمكان أن يقال في الأول : لم يكن حَق سوى أن 


هاحه » وثي الثاني : فإن تكن المرآة أَعمْقَتْ وسامة » وفي الثالث : إذا لم يكن من همّة المرء ما 


44 هم 
بوى ) 00ء 


كما أحاز د حول (يا) على الألف واللام مطلقا في باب النداء على مذهب 
الكوفين<..وانشه قول الشاغر :+ 
فيا الكُلامَان اللذان ففرا 1 ال لكر 


0 
بم 


2 3 
؛لتمكن قائله من أن يقول : 


2 
8 
كن 


وقال 2غ وهذا عند غيرهم من الضرورات » ونا لا أراه ضرور 
فيا غلامان اللذان 1 © , 


ارم التسهيل ٠8١5-501/١‏ .» المقاصد 4848/١‏ . 
9 اهيل من + 

© شرح التسهيل 8717/١‏ , المقاصد 490/١‏ . 

4 شرح التسهيل 5717/١‏ » المقاصد 491/١‏ . 


7 شرح التسهيل 948/9 599 ء المقاصد 1531/1١‏ . 


وقد أنكر عليه الشاطبي هذا الفهم للضرورة الشّعرية » وأنّهِ « أتى بأمر مبتدّع لا 
سلف له فيه ؛ ولا دليل يَعضدُه » بل مُوَدٌ إلى انخرام نظام الكلام » وقواعد العربية » مع أنه 
أحراها في أبواب 27 فأبطل ما ذهب إليه الناظم رر من أوحه : 

أحدها : إجماع النحويين على عدم اعتبار هذا المزع » وعلى إهماله ف النظر 


القياسى جملة » ولو كان معتبراً ليها عليه وأشارو إليه » ولم يفعلوا ذلك » فدل على أن ما 


الثان : أن الضّرورة عند النحويين ليس معناها أنه لا يمكنٌ في الموضع غيرٌ ما ذكر ؛ إذ 
“ها قبي ضرونة إل ويمكن أن لعرض تمق 'لنظلها غير رن الألقاظ المسيحه الحازية علي 
القياتى لمر عو يتكز هذا إلا جاجد لغنوورة العقل ا 

الثالث : أن معي الضّرورة : أن الشاعر لا يخطر بباله إلا لفظة ما تَضَمئَهُ النُطق به في 


ذلك الموضع إلى زيادة أو تقص أو غير ذلك » بحيث قد يَتبّهِ غيرُه إلى أن يحتال في شيء يزيل 


الرابع : أنه قد تكون للمعين عبارتان أو أكثر » منها واحدةٌ يلزم فيها ضرورة إلآّ أنما 
بقَة للقتضى الحال » ومُفصحَّة عنه على أوق ما يكون » واليّ صّحَّ قياسها ليست بأبلغ في 
ذلك من الأخرى » ولا مريّة في أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضّرورة ؛ إذ كان اعتناؤٌهُم 
بالمعان أَشَدَّ من اعتنائهم بالألفاظ 5 
نحاش © أن العرب قد تأبى الكلام القياسي لعارض ربصاف ل عطي رحن 
2007 بالعكيز» شركك:الفكرورة اذكه ب ان ٠‏ 
كما أنكر عليه هذا الفهم أيضاً أبو حيّان » فقال : رر فهذا حديث من لم يَفْهُم معى 


قول النحويين في ضّرورة الشعر ... ففهمَ أن الضّرورة في اصطلاحهم هو الإلحاء إلى 


. 5950/١ المقاصد‎ "( 


9 نفسه ١/روع‏ - ماوع . 


الشيء ء فقال : بأهم لا يلجؤون إلى ذلك إذ يمكن أن يقول كذا » فعلى رَعْمِهِ لا توجد 
دكرؤرة يذ #لانة .فيا من صرورة إلا ومكن إزالتها » ونَظم تركيب آخر غير ذلك 
الو 

ورأيُ ابن مالك ورأي الحمهور هما أشهرٌ آراء النحاة في مفهوم الضرورة الشّعرية » 
وقد ذهب الأخفش إلى رأي مُغاير فذكر رر أن الشّاعر يحوز له في كلامه وشعره ما لا يحوز 
لغير الشاعر في كلامه ؛ لأن لسان الشاعر قد اعتاد الضرائر » فجُوّز له ما ليحر لغيره »27 . 

وقال الرّضي : رر قال الأتفش : إِنَّ صرف ما لا ينصرف مطلقاً ‏ أي في الشّعر 
«اواقيرة ع لغنية'الكتغراء + :ؤذلك أفنم كانوا يضظطلون كيرا لإقامة الوزن إل شيرف مالا 
ينصرف فتَكَمرّن على ذلك ألستّهم » فصار الأمر إلى ذلك » فصرفوه في الاحتيار » 7") 

وقال الشّاطبي في صرف ما لا ينصرف بعد أن حَكَى عن الكسائي أن بعضهم يصرف 
كل ما لا ينصرف إلا ( أفعلَ منكَ ) : « وقال الأخفش : سمعنا من العرب مَنْ يصرف هذا ء 
ويصرف جميع ما لا ينصرف » وقال : هذا لغة الشّعراء ؛ لأنهم اضطروا إليه في الشّعر 
فصرفوه » فجرت ألسنتهم على ذلك » واحتملوا ذلك في الشّعر ؛ لأنّه يحتمل الزيادة كما 
دمل النقصياق 0 : 

وَل أتشييد أن يكوة :هذا الذائ عل الأكنمق لعا رودن مسألة صرف الممنوع 
ماف روطي السب و1 قور اتوي ١‏ رفاسن لوال ان نذا صا 
6 "لمعته ندين ني على متعيق ممجزردي + تالنشرير 0 لعن إلى أن اهرت الملواة 


مختص بالضرورة في الشّعر وفيه رَدْ إلى الأصل » وينعون منعٌ المصروف للضرورة مطلقا , 


(' التذييل والتكميل ج ه ل ١١١-١٠١‏ . 
7 شرح الكتاب للصفار 5١‏ . 
7" شرح الكافية للرضي 79-78/١‏ . 


7 المقاصد 5514/0 . 


والكوفيون يذهبون إلى حواز صرف الممنوع في الشّعر والكلام » ويّقصرون منع المصروف 
على الضرورة في الشعر . 


فالأخفش قد جمع بين رأي البصريين في أن صرف الممنوع لغة الشعراء من جهة , 


يل هه 
خ 


فوافقهم في ذلك » وبين جوازه في الاختيار » وهو ما ذهب إليه الكوفيون . إلا أن وجه 
الاختلاف بين مذهب الكوفيين في جواز صرف الممنوع من الصرف في الاحتيار » وبين 
مذهب الأخفش أن الكوفيين أجازوا ذلك بناء على ما ورد مسموعاً في الشّعر» وهو ما عَدَه 
المتحريوة عرو ةرمط سكي الكنناق انيم الل عضن الزتي برها اماه من 
( أفعل منك ) » والأخحفش أجازه بناء على اعتياد الشعراء لذلك في شعرهم فجرت ألسنتهم 
في الكلام عليه » فقياس الأحفش انبئ على لغة الشعراء في الكلام لا لغتهم في الشّعر » وإن 
حُكي عنه أن صرف الممنوع من الصرف (رلغة لبعض العرب »27 

وقد ب التتّاطبي رَدمُ على ابن مالك على إجماع النحاة أوَّلاُ » وإمكانية التعريض في 
موضع الضرورة بما ليس فيه ضرورة ثانياً » وفَهُمْ معئ الضرورة في الشعر ثالثاً » ومراعاة 
العرب لمقتضى الحال وأنّ اعتناءهم بالمعاني أَشَّدَّ من اعتنائهم بالألفاظ رابعاً » واستطابة 
حاف الكدو ان الفدول عه كامسا . 

أمّا الوجه الأول من إجماع النحاة » فقد صَّحَّحَ الشّاطبي وجة الاستدلال تاتعلى ابرق 
مالك في هذه المسألة بوجهين : 

الوجه الأول : صحة الاستدلال بالإجماع » وكونه دليلاً معتبراً » فقال : « ولا 
يقال : إن اع النحويين ليس بحِحّة » كما قاله ابن حئ في مسألة :هذا حُخْر ضبا 


خرب ؛ لأنا نقول : إن كان ابن + جين ادّعى ذلك في خصوص مسألته فيقرب الأمر » إذ يجوز 


2 


كن 


قهده كر الأصوليين إحداث تأويل غير ما أجمعوا عليه » ولا يُعَدُ حرقاً للإجماع » وإن أراد 


أن مخالفتهم جائزةٌ على الإطلاق فباطل باتّفاق أهل العلم » وقد كان بعض شيوخنا يقول : 


م 


. 30/١ الجمع‎ 9 


مين 


إن ابن جئ لما عَرّمَ على خالفة الإجماع في مسألته لم يُوَفّق للصواب فيها » بل ذهب إلى ما 
د 

الوجه الثابئ : تصحيحٌ الإجماع بنفي وجود الخلاف في المسألة عند المتقدّمين » وعدم 
اعتبار هذا اللنزع » فنفى ما ُسب إلى سيبويه من أنه يذهب إلى أن الضرورة الشعرية ما 
ليس للشاعر عنه مندوحة » وما يُفَهُمُ من ظاهر لفظ ابن جين فيما ذكره في بعض أبيات 
الضرورة » فقال : رر فإنْ قيل : أينَ الإجماع ؟ وقد قال سيبويه في قول أي الْنْجم : 

شيا اخبار شعن علس نكما لان امع 
4 قاف تش اماق اويا ارين ركد لخب عرلا عن عنرك مار 
لماء . وقال ابن جين : إنهم قد يستعملون الضرورة حيث لا يحتاج إليها كقوله : 

م ١‏ كن كك اه لاسي انيتا 
وكان يمكنه : أَبْقَلَتْ إبْقالّها » بحذف الهمزة تقل حركتها إلى ما قبلها » وكذلك قوله : 

طبّاخ ساعات الكرّى زَاد الكسل 

فحس نوا داكن تداك إن اللتعيل ون العياق ار العاف لبه تر كانتكنه أن 
ينصب ويزول القبح » وبئ على ذلك قاعدةً في الخصائص » وَحَكّى ابن جني عن أي العباس 
قال: حدثئ أبو عثمان قال : لست في حَلْقَة الفرّاء فسمعته يقول لأصحابه : لا يجوز 
حذف لام الأمر إلا في شعْر » وأنشد : 

كم “كيان احرف اشام لقا سني انتم ار حر 
قال : فقلت له : لم جاز في في الشّعر ولم يَجَرْ في الكلام ؟ فقال إن اشح ينغا فيه الشتاعر 
مطاف ندال عنلعة :تق الف اظيا نينا وهو كدان قرول لان مت امال 


فسأل عي فقيل له المازي : فأوسع لي . 


(' المقاصد 441/١‏ -447» وانظر ما سيأي ص .181-57/8٠١‏ 


لونارويا ا ليسية ا ملي ندا د عادر وف شه لعوى بكدن وك ١‏ الال 
ابعل على عدم اسار 0 

وبعد أن قَرّر وجه الاعتراض على ما ظاهره عدم صِحَّة انعقاد الإجماع » أجاب عنه 
بار يق نين “البتالين #ققال بزو إن ستو الالة عفرل عن تاها »«هإن هاه السالة ق عراز 
الانسفعفال للغروزة سيك لا بضطة إلنها مغ القاقهيع على" أن إن تمض بالشعر :لا يستعمل 
في الكلام » ولا يُعَدٌ كالمستعمل فيه إذا أمكن الخروج عن الضّرورة بتبديل أو تحريف » وهو 
المتّفق عليه » وهو الذي خالف فيه الناظم » ”2 . فحرّر يمذا المواب موضع النزاع ف 
' المسألة بحكاية الوفاق على أنْ ما احيّصّ بالشعر لا يستعمل ف الكلام » ولا يُعَدُ كالمستعمل 
فيه حال التبديل أو التحريف » وهو موضع خلاف الناظم . 

وقد رد ابن الطيب استدلال الكاطى بالاجاع على المسألة:يناء.غلى أن رأ سيبوية 
في الضرورة أنه مالا مندوحة للشاعر عنه » فقال في تقرير مذهب سيبويه :« يذل عليه اتقويرة 
قَوَلَ الشاعر: : 
بأنّ الرفع في بر كلهن » على الابتداء » وحذف الضمير في مثله جائر على السّعة » إذ لا 
مرزورة ليه إلية لامكان أن يفول :رز كلين للعو «النضيت ::ونحيك اعترضن عليه الإاننام 
حر اسامميث 1 روش اله زا ينفرط اق لد ررة عي ادوع رن فالس إن السامر 
مفيسطة للرقع #االأن رو كانه اأطيات الفتسين ا يياخ العزامل قاذ يسسطرنه إلا تركيدا + 
ونا كان العامل ف المبندا معتويا لم يخرجه ف الصّورة عمًا هي عليه »:فأجازوه : 


('؟ المقاصد ١/9ع‏ -”"#وع, 


5 


“فيه ةف 


ولو نصبه على المفعوليه للخرج عن ذلك » فبْيّنَ عدم المندوحة الذي اشترطه سيبويه في تحقيق 
الضرورة »07 

وانوي تسن ااكنها نف إل سيويه: فق معين الضرورة +"فقك قال :بعد أن ذكر 
توجحيه سيبويه للبيت : رر وهذا وإن حَصّل المقصود بكلام سرت أ الضرورة إنما تكون 
عبج تيار ار الزئه» فنطلة انيت لس اتتعني) الب حور بها علد عه ابن 
الطيب . 

ود لفيا كنا إلى أن 2 سيبويه في الضرورة أنه ما لا مندوحة للشاعر عنه 
' الصَّفارٌ فقال : برهذا هو الظاهر من كلام سيبويه » وقد صَرَّحَّ به في أول زان أندافت 
الككمدال حون امش 


5 و2 
ع ه را م امات 


'قذ أصبحت أم الخيار تَدُعي علي ذثبا كله لم أصتع 
قال : فهذا ضعيفٌ » وهو بمولته في غير الشّعر ؛ لأن النصب لا يكسر الشّعر » فلم يجعله 
ل ره لم يضطر إليه » ألا ترى أَنّه قال كاك شكنه النصيت ولا يكبدن العو 7 


عد عا ' جه م م 2 
2 تي بهذا ااراي إلى شوو اها ابو نال 


و بم 000000 ذا أنمم فهموا مذهب سيبويه من قوله : ر لأن النصب لا يكسر 


اوري © قجلم يشميو إليه هذا الرأي لأنّه قال : « ليس شيء يضطرُون إليه إلا وهم 


يمحاولون به وجهاً 20 كما فهمه بعضهء”” . والشّاطي في حكايته إجماع النحاة على عدم 


موطئه الفصيح ورقة ١9‏ - نقلا عن لغة الشعر ص 55 ٠‏ 
(" الإيضاح في شرح المفصل 457/١‏ . 

إطف شرح الكتاب ل 37 . 

ارتشاف الضرب 558/7 . 
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"١# 


اعتبار هذا المنزع »وعلى إهماله في النظر القياسي لم يَفَهُمْ ما فهمه هؤلاء من عبارة سيبويه, 
لمذا فق بين المسألتين في جوابه عن الاعتراض الوارد على صِحّة انعقاد الإجماع في المسألة 
المحتلَف فيها مع الناظم . 

الكفاتيح كاه اللتاطط قو ابن نشو فايس انرز ينعن يدنه ال أن السرورة 
التشّعزية بشرط الاضطرار أو الإلحاء » بحيث يمكن تبديله بغيره » وإنما أورده الشّاطبي على 
سبيل تقرير الاعتراض في أن بعضهم اعتبر هذا المنرع : فابن جب لا يقول بشرط 
الاضطرار وهوالذي يقول : ( ألا ترأهم ارو الضشّرورة » مع قدرتهم على 
نبو كينا لذ رهن ارقت الاقم لبوا 117 كي | نشد عافن الاواث كا لكدمين الضرورة 
سن نه الو رووان الفا على لوقه الاير للا اقرف وام اااسديك 
ونوت 1107 كي ابخان عو موانه اللاو لفن قله دقل عاق كن القراء أن يفول 
له إن الغراب قد لرم المكرورة اق النثمن فى ال السيعة ألا ناته واعتيادا لما © وإغدادا ها 
لذلك عند وقت الحاحة إليها »27 . 

فإذا صّحّ أن سيبويه لا يقول بالإلحاء في الضّرورة الشعرية » وليس هو مذهبه فيها , 
أن وافته ران تدز زان اتن عه اعرد اامترعق لديل ادلم رمح فوفد 
الاحتجاج بالإجماع من الشّاطبي على الناظم لنفي وحجود الخلاف قبله . 

أما الوجه الثاني : فقد بناه الّاطبي على أن تَرَكَ ارتكاب الضّرورة الشّعرية بالتعريض 
بح انلو بطو الى لم طن قز ١‏ محا رلامسش م ا عن لم 
غيره ثما يحري على القياس » واستدل على سهولة ذلك ويسره يمجر واصل بن عطاء للراء » 
وهي من الشياع في الاستعمال بمكان لا يجهل » وأن تْكَ الضرورة أسهل من ذلك بكثير » 


فقال : رر هذه الراء في كلام العرب وتأليف حروفهم من الشّياع في الاستعمال يمكان لا 
يجحهل ؛ ولا تكادٌ تنطق بحملتين تعريان عنها » وقد هَجَرَّها واصل بن عطاء لمكان لثغته فيها ) 
حين كان يناظرٌ الخصوم ويجادلهم » ويخطبُ على المنبر فلا يُسْمّعٌ في نطقه راء » فكان إحدى 
الأغاحيت حي ضار مثلا” » وقال فيه الشاغر”") 

0 11 تتخبا نف تأنه . اوتكيالف الام عق العال اللشعر 

ولم يُطِئ مَطَراً والقول يُعجلهٌُ ‏ فعاة بالعَيِث إفاقاً م من المطر 
ووكق به الشاعر فقال وأحسن كل الاحسان : 

(الكااراك ال بعارضى كنت أن الومل لى :متك واضل 


سا 


ولا مرْيةَ ي أن احتئاب القتّرورة أسهل من هذا بكثير » وإذا وَصّل الأمر إلى هذا الح 


دىَ 
إلى أن لا ضرورة في شعر عرب » وذلك حلاف الإجماع والبديهة »'" . 

أمّا الوجه الغالث : وهو بيان معي العيّرورة فد بناه الشّاطبي على الوقت حال النُطق 
بالضرورة » و« لا يلزم أن يكون المضطرٌ ذاكرا للوجه احرج عن الضرورة في الوقت 
ونه ايد قد عن ادر كز ويعتبر أن مثل مثل ذلك لا يمكنُ » وإن أمكن (« في 
بعض الأحوال » فلا يمكنٌ في جميع الأحوال » بل في بعضها » . ويُعلّل إمكانه في بعض 
الأحوال بثئه رر حين ينصرفون إلى التقيح والتّلوم على رياضته » وهذا عند العرب قليل 
كرهير في حَُولباته ) . ثم يُؤكٌد صحّة ما ذهب إليه من الوقت حال النطق بالضرورة » وأنّه لا 
بمكن في رر حال الضّيق كمواطن المنطابة والتّهاحي وإجابة الخصوم ؛ والمواقف الي يفحاً فيها 
الارتحال من غير وسعة كحسّان بن ثابت - رضي الله عنه - وغيره من الشعراء » الذين 


كزان شراط الأزتال حون .هنف هذه الأخوال لاتفكن قبينا اللد» 19 


> لبان و التبييق اام 1 
2" المقاصد 4954/١‏ . 


"ا نفسه ١/ه؟؛:.‏ 


١ 1 


ن حا 


أُمّا الوجه الرابع : فقد بناه التنّاطبي على اعتناء العرب بالمعاني » وتقدعها على 
الألفاظ» وقد ذكر ابن جيئ ف : رو باب ف الردّ على من ادَّعى على العرب عنايتها بالألفاظ 
وإغفاها المعاني »'") : روفإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوها » وَحَمّوا حواشيها 
ميرف ومن عُوبها وأَرهَمُوها » فلا تَرَينَّ أنَّ العناية إذ ذاك إِنما هي بالألفاظ » بل هي 
عونا تدرف منهم للمعاني ودرية قا ولشريف منها »''؟ » فجعل العناية بالألفاظ دليل 
الغنابة يكنا 

ويُوكد القتاطي على أنه رر إذا ظهر لنا نحن في موضع أن ما لا ضّرورة فيه يصلح 


ْ هنالك ؛ فمن أن يُعْلَُّ أنه مطابق لمُقتضى الحال » أو أنه أبلغ فيما قصّدَ من المبالغة في البيان 


): ع 


والإفصاح ؟ لاسبيل إلى معرفة ذلك في أكثر المواضع » والحاضر أبصر من الغائب » فلائجويز 
لمالا تُعْلمُ حقيقته اي ثم يؤكّد بعد ذلك على أن صنيع ابن مالك في التَّبديل غير 
صحبح ؛ إذ اعتبر ذلك من قبيل ترادف العبارات » و (ر ليست في الحقيقة كذلك » . وبعال 
الشنّاطبي مثل هذا الظرنّ بأنّه (« إِمّا لوجود فرق لفظي » وإمّا لوجود أمر معنوي » إِمّا ضروري 
أو تكميلي » » وأن ابنَ مالك تساهل ( في هذا الموضع ح أهمل ما يعتبره أهل البيان 96 
فإنّ جواز وقوع التّرادف بين الألفاظ يكونُ حال الإفراد » ولا يكون ا ال نان 
للتركيب معو غير معن الإفراد » وهذا مَنَحَ كثيرٌ من الأصوليّين وقوع أحد المترادفين موقع 
الآخر في التركيب » وإن اتفقا على جوازه في الإفراد »" . ثم أورد الشّاطبي بعض الأبيات 
كا يدل فيه اين مالك موضع الضرورة » فأخرجها عن المع الأرّل إلى معين آخخر > ليؤكد بها 


ما ذهب إليه من الفرق بين العبارتين ما يَنَّ أنمما مترادفتان » وليبيّن بما فساد ما ذهب إليه 


«" الخصائص 7١5/١‏ . 
() نفسه ١//ا١1؟.‏ 
© للمقاصد /١‏ ه4955-49. 
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البرهان للز ركشي 78/5 . 


حامين 


ابن مالك » فقال  :‏ بل زاد في ذلك إلى أن أحرج البيت بتقديره إلى معي آحرء فقد تقدم 


فال لكت الجر اكتسها اباد 


إذا لمك الحاحات من همّة الفى 


إذا ل ككنْ من همّة المرء ما وى 
وهذا لا مَرِيدَ عليه في النَسّف » وتحريف المع » وقلب المقصود » 7 
أمَا ما يتعلق بارتكاب الضّرورة الشّعرية » حين احتمل إفساد اللفظ مراعاة لصحة 
المعين » فمن ذلك ما ذكره الأعلم فيما أنشده سيبويه من قول الفرزدق”" : 


و2 ويل 5 3 7 5 مسدا اه ٠:‏ > 0000 وه 
تأمتتكرا قسنة أعاد الله تعمتهم إذ هُم قَرَيْشٌ وإذ ما مثلهُم بشرٌ 
0 ' : 50 . 1 راس اع انم مس س6 
حيث قال : (( استشهد به على تقديم خبر ( ما ) منصوبا » والفرزدق تميمي يرفعه مؤخرا » 
فكيف إذا تَقدَم » وقد رد على سيبويه حَمُْله على هذا » ورج للنصب وجهان أضربت 
عنهما لتبييئ لحما في كتاب النكت » والذي حَمَّلّه عليه سيبويه أُصّحّ عندي وإن كان 
الفرزدق تميميًا ؛ لأنّهِ أراد أن يُخَلْصَّ المعيئ من الاشتراك » فلم يبال إفسادً اللفظ مع إصلاح 
7 مان 5 3 0 7 1 9 
المعيئن وتحصينه )0 ثم قال : « وسيبويه - رحمه الله - ممن يأحذ بتصحيح المعاني وإن 
اختلفت الألفاظ» فلذلك وَحَّهَهُ على هذا » وإن كان غيرُهُ أقرّب إلى القياس في الظاهر » ©). 


('؟ المقاصد 495/١‏ . 
('؟ ديوانه 564/١‏ »ء الكتاب 50/١‏ . 


('؟ تحصيل عين الذهب ص 25 . 


( 4)..ء ص 85 . 


؟1١ا/‎ 


فإذا كانوا يراعون أحياناً حانب المعيى على حساب جانب اللفظ فيرتكبون الضّرورة 
التشّعرية ؛ لأحل ذلك » فإِنّهم يرتكبون الصكّرورة فراراً من قَبْح اللفظ » ومن ذلك ما ذكره 
السيرائي في قول الشاعر : ظ 

مَهْمَاكي الفيلة مَهْمَاليّةُ | أقى ب كلق و س راالية 

انين كيك كس الست ا 


3-1 


ومهما لا تكون إلا في الشرط والجزاء : ر وهذا الشاعر لم يرد ذلك » وإنما أراد ( مالي 
انُلَيلَة) مُستفهماً » ثم زادَ رر ما » الأخرى » كما يُرادُ صلة في مواضع » وكرةٌ اجتماع 
اللفظين فَقَلَبّ من الألف الأولى هاءً » ولو لم يُقلب لم يُنكسر البيت ول يَفْسَدْ » ولكله 
استقبح تكرير اللفظين » ففعل فيه ما يفعله في غير الضكرورة ؛ لتشاركهما في القَبْح 
عديقه 7 شارك الماع زيخ الإعراب » وهو الصتّرورة ؛ فراراً من قُبْح اللفظ » مع أن 
كرك زيغ الأعراب لا يَكْسرٌ الوزن الشّعري » إلا أنه يُوقع في قَبْح اللفظ » وهو ما فر منه 
أولاً » ونقضٌ الغرض ممنوعٌ » والعناية باللفظ وتقديمه دليل العناية بالمعين على ما قرّره ابن 
حي . 
أُمّاالوجه الخنسامطل” :وهو اتستطابة المزاحف وعكسه »ء فإنّه مَعْتَمّدُ ابن مالك في 
التبديل » والتّعويل على صحّة الوزن مع ارتكاب الرّحاف غالبا » فإن الزحاف لا يَكْسَرُ 
الوزن الشّعري » بل يُطْعفه أحياناً » فهو رركل تغيير يَلحقُ الجزء من الأجزاء السبعة من 
زيادة» أو نتقصان »ء أو تسكين » أو تقديم حرف »ء ولا يِكادُ يَسْلَمُ منه شعْرٌ » وهو على 
لوزي اققء التسلة واقرقاقة ركرك رة اي 7"كاب ويل ب روغ قير لا تارم مولا بكم 


١‏ لو 
الور 


27 شرح الكتاب 5١1١/5‏ . 
7 عروض الورقة ص ١7-1١7‏ . 


('؟ العيون الغامزة ص 717 


والرّحافُ «روََع في التشّعر استخفافاً ؛ أن العرب من شأنها أن تحذف ما كثر 
ايان لين لاق اوفوت 4 للك او يي 7 

والزحاف في التعر ليس على بحرى واحد في الحسن رر فتارة يكون حستاء وتارة 
يكونُ صالخا » وتارة يكونُ قبيساً , فالحَسَنُ ما كر استعماله » وتساوى عند ذَوي الطَبع 
اكليم تُقصانُ النظم به وكَمالّه » كقبض ( فعولن » في الطويل » والقبيحٌ ما قل اسعتماله ؛ 
وش على الطباع السّليمة احتماله » كالكفٌ في الطويل ؛ والصالح ما توسّط بين الحالين » 
و يَلبِحقْ بأحد النوعين كالقبض في سُباعي الطويل » إلا أنّهِ إذا أَكْثرَ منه التحق 
3 

فإذا كان الزحافٌُ منه الحسن والصالح والقبيح فإن الأصمعي يَعَُذّ رر الزحاف في الشعر 
شجعية ىن اللو تقد فبية ]لا التعيد» الأن انيه نا تكرن للشرورة يبودا 
بموعك فلا يمتكدز منهام 7 

والتكّاطي في احتجاجه على ابن مالك باستطابة المزاحف وعكسه » يجعل العرب في 
ذلك على فرقتين : 

الفرقة الأولى : رر وهُّمْ الحفاةً الفصحاء فلا يبالون كمسر البيت قصدهم في استقامة 
لمعتسي 4 وإن اذا لل حاف تسم + تاهو عن الووة لطيو فال الازر : 
أنَا الحفاة الفصحاء فلا يبالون كميْرَ البيت - يعي الزحاف - لاستنكارهم زيغ الإعراب . 
قال ابن حين : وهذا المذهب أقوى عندي ؛ لأنّ احتمال الرّحاف أسهل من احتمال زيغ 
الإعراب » ومثال هذا قول امرئ القيس”" : 


ل , "لني ها 


اعدي عملا سق أراهُ وَميْضِ ١‏ يُضويء حَبيًا في شَمَارِيحَ بيض 


7" العروض » للعروضي ص ١9/‏ 1 
0 العيون الغامزرة ص كلمل . 
7" العمدة ١40/١‏ »ء العيون الغامزة ص 25 . 


(7؟ ديوائه ص 75 . 


5238 


فقد كان يمك أنْ يحذف الياء من رر شماريخ » وهو قبض ( فعولن » قبل الضرب 
امحذوف ف الطويل » وهو الواجبُ عند الخليل » والسّلامة فيه ضعيفة » وحذفةٌ ياء 
وقاييام في الشّعر جائرٌ » إلا أله حافظ على استقامة الإعراب » ولم يبال بضعف الوزن» 
وتنقل هنا كفين +00 ., ش 

فوجة محافظته على سلامة الإعراب واضِحٌ » ووجةٌ عدم مبالاته بضعف الوزد 
أن القبض في « فعولن » وَاحسبٌ عند الخليل قبل الضرت امحذوف ؛ لئلاً يتكرر جزءان 
حماسكان من حيثُ كان الضرب الثالث محذوفاً » أصله ( مفاعيلن ) » حَذف منه ( لن ) 
فبقي ( مفاعي ) فُقلَ إلى ( فعولن ) ؛ رر لأنّ هذا البحر بي على اختلاف الأحزاء » أعني 
كبيوةن اوه عفاي 14 الاجر سباعياً » فلمًا تكرّرٌ في آخره جزآن ين بم لاله 
كر فيدرياي» وساي افيكرن علق أضل نابي غليه من الاختلات » 7" . 

فالشاعر ل يبال بضعف الوزن في سبيل استقامة المعئ » فقد يركب الشّاعر الرّحاف 
القبيح المستكره مراعاةً لحودة المعيى.ومن هذا أيضاً ما قاله ابن رشيق في قول امرئئ القيس"": 

وتشرفُ فيه من أبيه شمائلاً ‏ ومن خاله ومن يَزِيدَ » ومن حجر 

سّماحة ذا ء وبر ذا » ووفاء ذا ونائل ذا : إذا صَّحَاء وإذا سَكرٌ 
ررفهذا أجمحَ العلماء بالشعر أنه ما عُملَ في معناه مثله » إلا آنه على ما تراه من الزحاف 
المستكره © . فإذا كان من الرّحاف ما هو مُستَقبَحّ فإن منه ما هو مُسِتَحسَنُ » فقد رر جاء 
الشتّعر ران مزاحفتها أحسن في الستّمع من تامّها » فإذا جاء منها شيء على التّمام نيا عنه 


الطبع » ولم تكن له عُذُوبةٌ في السّمع » حت يَظَّنْ مَنْ لا معرفة له بالأوزان أله مكسورٌ » * . 


( المقاصد ١//ا49‏ . 


('؟ الوافي للتبريري ص 45 . 


0 ديوانه ص ١١17‏ . 


.١5.8- "9/١ العمدة‎ )( 


7 العروض » للعروضي ص ١98‏ . 


لض 


كنا اللتسرقة القائمية فوس الي نز عائطة على الوزت كي ارفكتينة من عله زيغ 
الإعراب » وارتكاب الضّرورة كقوله : 
السدة معدل تجار والسيكات 
وقد أمكنه أن يقول : (( مّعار واضحات » » وكذلك : 
لا تَرَضاها ولا تَمَلق 
تمك أن يقول : ( ولا تَرَضَّهًا » » وكذلك قوله : 
كانت والاجاء تمن 
٠‏ وعلى هذا المعين حَمَل ابن جين قول الراحز : 
جح اا 
فهذه الأبيات الي ذكرها التكّاطبي لا ينكس معها الوزن » إلا أنه أومكته تهاازية 
الإعراب محافظة على قَرَّة الوزن » ففرَّتْ من الرّحاف وارتكبت زيغ الإعراب . يقول 
السبراق : رد ورمًا حملهم على هذا الفرارٌ من الرّحاف في الشّعر + وإن كان البيت يتقوّمُ في 
الإنشاد على ما ينبغي أن يكونٌ عليه الكلام . فمن ذلك قول التَنَخل''' : 
ببق على معساري فاتخرانت بكر لحري اكد لاط 
ولو أنشد : على مَعَار » لكان مستقيماً » غير أنه يصيرٌ مُزاحفاً ؛ لأن الحزء على ( مفاعلتن » 
من الوافر » فيسكن خخامسه » ويصير على (( مفاعيلن » » ويُسمَّى هذا الزحاف العَصبُ » 
وذكر المازن أنه سَمِعٌ أعرابياً ينشد : 
أبيت على معَار فاخرات 


واحتمل قبح الرّحاف لاستواء الإعراب ا( 8 . 


(') المقاصد ١//ا9غ‏ -5:595. 
© شرح أشعار الحذليين ١١74‏ . 


0 شرع كقات ميروية 1771/5 


ففي الرواية الأولى احتمل قَبْحَ الإعراب على ارتكاب الزحاف » وهو ما نسبَه 
الشّاطبي للفرقة الثانية » وفي رواية المازي احتمل قَبْحَ الرّحاف على سلامة الإعراب » وهو ما 
تقه انقافق فرق الأر 0 عرزن لقان تكن الوؤناء: والوافربززختور تي ككل بره 
منه أن يُعْصّبّ ) والتوي عر رع واد ايه اللتحرك فتُقل إلى مفاعيلن »27 » وهو 
وى العاف السو الراف ول حا 
أمّا قوله : 
ولا ترَضاها ولا تَمَلق 
فقد قال فيه التنّاطِي على مذهب الناظم : ( إذ الشاعر متمكن من الحزم بالحذف » 
فيقول : « ولا َرَضّها » فيكون الشّعر مخبوناً » فكأئّه ثبت الألف غير مُضطر »”" » والخين 
لاوخ ون موسا او رامن هنا ادها 
وقوله : 
ألم ينيك والأنباء تمي 
فقال فيه على مذهب الناظم أيضاً : (« لحواز حذف الياء فيصيرٌ منقوصاً وهو جائرٌ ؛ 
إن كان قبيحاً في باب السرّحاف »7 » والوافرٌ افون اف كل ححوو ننه النقض + 
وهو اللجمع بين العَصْب والككّفّ » فيبقى مفاعيل »0 » وهو قبيحٌ كما ذكرّ الشّاطي'" . 


وو 


تحير ابسن حي احتمال قبح الرّحاف في الشّعر على سلامة الإعراب » ويقَرَّرٌ أن 


3 


روالت إذا تادية امران :: زيغ الإعراب » وقبحٌ الرّحاف ا اللا اليا درن 


(» عروض الورقة ص 7١‏ . 

(" العيون الغامزة ص ١55‏ » فاية الراغب » للأسنوي ص ١88‏ . 
(" المقاصد 10٠0/١‏ . 

(؟؟ العيون الغامزة ص ١84‏ » نماية الراغب ص 51١‏ . 

. ١7/1١ المقاصد‎ 9 

9 عروض الورقة ص ” . 

7" العيون الغامزة ص ١١5‏ » هماية | لراغب ص ١8/8‏ . 


؟ 5 


بقبح الرّحاف 5 إل صِحّة الإعراب ( ا ويُفرّق بين ضعف الاعراب المؤّدّي تركه 
ان تكحر الحيف ون ق كا لادان ولاش قله كن تَرْكُ زيغ الإعراب 
يكسر البيت كسراً » لا يزاحفه زحافاً » فإنّه لا بْدّ من ضعف زيغ الإعراب واحتمال 
ضرورته » وذلك كقوله : 
مسّماء الإله قوق سبع سسّمائيا 

فهذا لا بد من الترام ضرورته ؛ لأنّهِ لو قال : رر سمايا » لصار من الضرب الثاني إلى الثالث » 
وإِعا مك هذا الكعر على الضيوب الفا لآ.القالت 7 

وما احيّمل فيه زيغ الإعراب للمحافظة على القافية » قول طارق بن دَيسّق : 

قر لواقم العم ناطقا إليرتنا توت لمان اللحدء 
نفيك قال السراق في اوقد عق من آلب الطروراف بزو ولو قال وجو الفدع مج للزسةأن 
002 


يَحْفْض فيقوي ؛ لأنّ القصيدة مرفوعة » فَفرَّ من الإقواء إلى ما هو أقبحٌ »' '. وقد أجازه ابن 


ع2 


2 اغتبار أن بإمكانه أن يقول : ( إلى ربنا صوت الحمار يُجَدّعٌ » بحذف (أل) 


86 


ويبقى الفعل ء فيّسلم زيغ الإعراب عند غيره » ويّسلم له الوزن أيضاً » في حين تبديل 
السيرافي له بالاسم مع ( أل ) يُوَدَي إلى الاقو اه وه مدن عيورك القافية 1 

أنّا حذفُ ( أل ) مع بقاء صورة الفعل فيسلم له زيغ الإعراب فصحيمٌ » أمَّا سلامة 
ل ل 0 وهو قبضُ ١‏ فعولن » الي قبل الضرب » 
وهو من الضرب الثاني من الطويل » ولا د يُستَحسنُ قبض (ر فعولن » إلا مع الضرب الثالث 


الحذوف ؛ قاد يحور جرءان حماسيّان 1 


(') الخصائص 388/١‏ . 
رفسة السسم سا عسل 
0 شرح الكتاب ا ؟. 


» القؤائي للتنوحي ١514‏ » الفصول ف القوائي لابن الدهان 59 » النبذة الصافية لنسفي ٠١5‏ . 


اخرلا 


فإِنْ كان الشّاعر قد قت من الإقواء بمجيء الاسم ( الجدّع ) على رأي السيراقي 
واحتمل زيغ الإعراب » فقد قَرّ كذلك منّ الرّحاف يبمجيء الفعل ( يجدّع ) بدون ( أل ) 
على رأي ابن مالك » واحتمل زيغ الإعراب » وارتكاب الإقواء أقبخُ من ارتكاب الزّحاف » 
ورأي السيراق بقله دك من الإقواء هو رأي ابن السراج أيضاً » فقد ذكر أنّهِ رز لما احتاج إلى 
رفع القافية قلّب الاسم فعلاً » وهو من أقبح الصكّرورات »'' . 

وإذا كان الرّحاف هنا قبيحاً » وقد تحاذب البيت زيغ الإعراب و اسفيوسون 
الكاعر ارتكب قُبْحَ الإعراب على قُبْحَ حاف » وهو ما سب إلى الفرقة الثانية عند 

فهذه جملة الأوجه الخمسة ال رَدَّ كما الشّاطبي على ابن مالك في مفهوم الضرورة في 
هذا الموضع ؛ وأبطال بما متهبه ورَهد ‏ ثم قال بعد ذلك : رر وهذا الباب واسعٌ » فإذا كان 
هذا شأفم فكيف نتحكم على العرب في كلامها , وثُلزمُها ما لا يُلرَمُها ؟ . 

وبالجملة فهذا المذهب من المذاهب الواهية الى يجب ألا يُانَفْتْ إليها » وقد بِيْنْتْ هذه 
المسألة ما هوأوسعُ من هذا وأشفى للصدر في باب الضرائر من أصول العربية » 
ول أر أحداً من شيوعنا الحذّاق ممِّنْ سمعت كلامّه في المسألة يرتضي ما ارتضاه ابن مالك 
ا | 

وممًّا يُقَودّي رأي الجمهور في مفهوم الضرورة في الشّعر رأي الأخفش السابق » من 
حيتت إن الأعفش يرى أن الضرورة لغة الشعراء فاعتادوها في الكلام » فإذا اعتادوها في 
الكلام فَهُمّ من باب أولى قد اعتادوها في الشّعر » وإن لم يكونوا مضطرين إلى ذلك . 

وقد عقب الشَاطِبيٌ ابن مالك في أكثر من موضع » بَيْنَ فيها فساد مذهبه » وعدم 


اطرادة + :وخاصّة فيما عه من الضرورة عند ابن مالك + ولا يَتانى فيه ذلك على مذهبه . 


. 31/١ الخرانة‎ 9 


. 459/١ المقاصد‎ "( 


: ؟ ؟" 


فم ذلك ما ذكره الشّاطي من زيادة الألف واللام في العلم » عند تفسير قول 
الناظم : 
ولا ضطرار كبئَات الأوئر 
كتتسال وده الإتحار: الناظم إلى ما أنشده ابن جب » وقال : أخبرنا أبو علي قال : أخير 
أبو بكر » عن أي العبّاس + عن أبي غثئمان قال : سأَلتُ الأصمعي عن قول الشاعر : 


وَلَقَهُ حَتيَك أكموا وَعْساقلا سب 0 دا 


لم أدخلَ الألف واللام ؟ فقال : أدخحل ذلك زياذة انطورش انوا أرره عليةاظر وعد 
المسألة بناء على أصله الذي قرّره في الصّرورة الشّعرية » فقال : رر إنّه جعل (ربنات الأوبر» 
م لي 0 
يَتَأنّى تحويله إلى ماليس بضرورة » فليس حكمه حكم الضّرورات» فإذا نظرنا فيما عَدَّه 
سار يتابّى مساقة على غير جهة الصّرورة » فقد كان يمكنه في الأول 
أن يقول : ولقد ميك عن بنات أوبر » بغير ألف ولام ولا يُنكسرٌ الوزن » وإنًا فيه زَحْف 
وهو الوَقُصُ » وذلك حذف التاء من ( مُتفاعلن ) وذلك جائرٌ » فلم يضطر على مذهب ابن 
مالك إلى زيادة الألف واللام » فَجَعْلُ ذلك من الاضطرار على مذهبه غيرٌ صحيح . 

فإِنُ قيل : إن إسقاط الألف واللام وإِنْ كان لا يكسرٌ الوزن غير مُنْقَاد للطبع انقياد 
عدم إسقاطها » فهو على هذا التقدير ضرورة ٠‏ 
فالجواب : إِنّهِ لم يُراع مثل ذلك حين أمكن عنده في قوله : 

صوت الحمار اليجَدعٌ 


أن يقال : « حمار يُجَدعٌ » » وهذا لا ينقادٌ للطبع انقياة: الكهر نار 


سم سس سس سس سم سس سس سس لك 


9" المقاصد ١/514ه ‏ 58ه. 


"ا نفسه ١/لالدة‏ دالمكه. 


"6 

غلم اتقياك و شخد ع0 للطأنع انمق نحيك قت "قيض (افقولن )ميم :الضرفي القن من 
الطويل عانق ميك أن الومض ف الكاس ينا 011 

ومت يي تناك أرقا عار كوه اق قافيفي رز كان وزو تائه اتعينا عتصويا بر ان مانا 
مخصوص بالشّعر » وهو نَصّ سيبويه"" » وقد أورد الشّاطِي على ذلك رواية من رَوَى بيت 
ابن صريم اليَشْكري9© : 

كأن د 0 إلى وارق السلدم 

وقول الشاع 24 : 


ع همه 2 
ساه ان 8 ص ه عم ابن مس إن ىن 5 
وو به مشرق النحر كِيُستْسِنا ل بدذييه حققتان 


2 


رم (ه) 


بنضت االقديين + وما الشده سيبوية من قول رؤبة 


و5 


كان عرزيد م شاء سكا 
فقال الشّاطبي : « لكن يلزم النَاظم على طريقته المتقدمة له ألا يكون هذا من قبيل المسموع » 
إذ ليس فيه ما يضطره ؛ لتمكن الشاعر من أن يقول : كأن ظبية تعطو » وكأن ثدياه حُقان ‏ 
9 1 و و9 00 1 35 سََ 5 

وكأن وريداه رشاء حلب»وهي أقرب في التمكن من قوله:صوت الحمار يجد ع؛ومن قوله:وما 
من يرى الخل » وما أشبه ذلكء فالظاهر أنه غَمْل عن إعمال تلك القاعدة المقررة عندهءونعمًا 
6 
فعل»م) ‏ . 

وقرب تمكن التبديل في هذه الأبيات عن غيرها » من حيث كان التبديل وعدمه لا 
تكيية اتوك لذ كي وساف عند إذ "لمي السنيل وعلمة من انيه الرياذة أو 
النقصان » بل من باب التغيير فقط . 
(') العيون الغامزة ص ١77‏ » هاية الراغب ص 5١8‏ . 
© الكتاب 1514/9 . 
("© الكتاب 15١5/9‏ »ء المنصف 178/9 . 
97 الكتاب ١76/9‏ . 


97؟ ملحقات ديوانه ص ١59‏ » الكتاب ١514/9‏ . 


.54١١- 4١١/9 المقاصد‎ 9 


وم ذلك أيضاً ما ذكره من أن إثئبات ( ما ) الاستفهامية مع الجار يكون للصدّرورة ) 
فقال : « وإن جاء إثباتها ففي الضرورة نحو قول حسّان بن ثابت”"© : 
عَلانَا قام يشمي بم كح ئزير تمسر 6ف ساد 
نان قل + الااضرورةاى هذا لأن حذدها للايكبير الكنيء أوإذا كان كذلك نيت آله اعفار 
يل اتيب لظ تناطواقية أن إقاقنا اكلم ف الرون: من محدقها #إرايضا ليس مع 
الغتّرورة أنه يضطر الشّاعر حي لا يُمكنه أن يُعوْض منه غيره ما لا ضرورة فيه » ولا ما من 
ضرورة إلا وككن أن يُعَوْضَّ منها لفظأ آخر لا ضرورة فيه » لكن كان يكون فيه تضييق 
| كثير» وقد اعتمد النّاظُم في عربيته على ذلك النُوهم . وَبَيْنْتْ بطلائه في الأصول » 7 . 
وقد ذهب ابن مالك إلى جوازه مستدلاً بقراءة عكرمة وعيسى في قوله تعالى + قر عم 
تن لون 006 وصجلةمن الكعادية: 6 ربيف ستاونين نايف التابق و يمول عتس بن 
000 
تخا أبن كفن كال اد ١ه‏ كبسدي هاوس الوتيهنا 


لمّقال الصّفي فيمٌ الّحَلْي 2 وا لمعم قفخن جف قدين ومجتحرنا 


ثم قال : روروف عدول حسّان عن رر علام يقوم يشتمئ » » وعدول عمر عن رول »مع 
إمكانهما دليل على أنّهما مختاران لا مُضطرَان »7". 


5 3" 0 7 2 عاك ١‏ 2 5 2 2 61 
التّبوي الشّريف » مع ما روي من الشعر مما يَعَدٌ عند غيره من جمهور النحاة من الضرورة الشعرية ١‏ 


('؟ ديوانه ص 4 ”7” . 

("© المقاصد 55/8 . 

بتورة الب آية 1 اوانظر «الحفسب: 1/9 
7 ديوائه ص "7/. 

"راقن توصي و ل لج 


9 انظر ما سبق ص ١١17‏ وما بعدها . 


وما ونم نايك رانك االسوكرة الازيديه 1 عد لفقت وهو يم 
الخامس ء فينقل من « مُفَاعَلّتن » إلى « مَمَاعيلْن » » وهو جائرٌ في الوافر » وبحذف الألف 
يكون مُزاحفاً بالعقل . وهو حذف الخامس المتحرك فيبقى على (( مُفاعتن » فينقل 
ا الا 
لقي مجك ادو علقن ورالتم وز عقاقطاى نكسن اق الزواة فين تاقلل 6ج كنا أن 
زحاف العصب ف الوافر حَسنٌّ » والعقل فيه صا(" . فإذا نظرنا إلى المنزء في بيت حسّان 
ابن ثابت بإثبات الألف وجدناه قد دخله العصب » فإذا خُذْفْ برحاف العقل كان حذفه 
' لساكن لا متحرك » فكأنّه دخله العقل بالحذف بعد العصب ؛ لهذا أنكر رر الأخفش والمعري 
وطائفة من العروضيين العقل في الوافر » من أجل أن ( مُفَاعَلَن ) انتقل بالعصب إلى 
مفاعيلن »27 . فعلى مذهب الأخخفش ومن تبعه في إنكار العقل يكون الشّاعر مضطراً 
للإثبات » فيكون الحزء مُعصوباً . 


(') العيون الغامزة ص ١58‏ . 


(© نفسهاضص /151 : 


الضّرورة في التثر 


إذا كان مفهومُ الضضّرورة في الشّعر انبئ مطلقاً على سلامة الوزن الشّعري على 
حساب السكلامة اللغوية » سواء كان عنه مندوحة للشاعر أُمْ م يكن له عنه مندوحة » فَإن 
الضرورة في غير الشّعر قد انبدت على مفهوم قريب من مفهوم مراعاة الوزن في الشعر . 

وأسلوبٌ المتّحع يقصد فيه المتكلم الموازئة بين ألفاظه » (ر وكثيراً ما يُتَعذر على مؤلفه 
القرينة فيتحمل الكلام تحملاً شديداً » ويأنٍ بمعان نارجه عن غرضه » حى يظفر بالسّحعة 
عنقت بو كن طب لظت شكاً طيذة > قور يدا بق الطاني#«والتصوة 
يجنهد ف الحرب )27 » ويهذا لا يكون السسّاحع عختاراً في إيراد الستّحع حين قصّدَ إليه على هذه 
الصفة ؛ إذ السجع رر موالاةٌ الكلام على وزن واحد »' » وقيل : رر تواطؤ الفواصل في 
الكلام المنثور على حرف واحد ”2 . وهذا التّماثل في الحروف في مقاطع السّحجع شبيه 
بتمائل الحروف في القوافي ؛ إذ يَلتزمٌ الشّاعر بحرف الروي في القصيدة » فإذا كان الكلام 
المسجوع يحري على قصد المتكلم من موالاته وزناً واحدا فإنّهِ يشبه الشّعر . يقول السيراقي : 
(ر وقد شبهوا مقاطع الكلام الْمسَجّع » وإن م يكن موزوناً وزن الشّعر بالشعر »220 . 

ويرى الخفاحي أن «« القوافي في الشّعر تحري مَجْرَى السّجع »"' ؛ وذلك لعنايتهم 
بالقافية في الشّعر ؛ إذ مَبْنَى القصيدة عليها » وعنايتهم بآخر السّحعة لشبهها بما . ويقول ابن 


جحي : رر ألاً ترى أن العناية في الشّعر إِنّما هي بالقوائي لأنّها المقاطعٌ » وفي السجع كمثل 


(') سر الفصاحة ص ١55‏ . 

('؟ البرهان للز ركشي ١/هه.‏ 

(© المثل السائر 5١١/١‏ . وانظر سر الفصاحة ص ١7١‏ . 
(') شرح كتاب سيبويه 707/١‏ . 


© سر الفصاحة ص ١79‏ . 


ال 


ذلكء نَعَمْ ‏ وآحر السجعة والقافية أشرفْ عندهم من أولها ؛ والعناية يما أَمَسَ » والحشد 
إليها أوفى وأَهَم ا ء 

والعر فين أن اكنورالى لتقي قيار حال المتكديه ان تعن بن علق ارس + 
لأن ر كلمة الأسجاع بوعوه اقل ان ده تاكسة اللمعار درقونا ره ان العرمل 
امحائسة بين القرائن والمزاوجة » ولا يتم ذلك إلا بالوقف » ولو وصلْتَ يكن بذ من إجراء 
كل القرائن على ما يقتضيه حكم الإعراب » فعطلت عمل المستّاجحع » وفوّت غرضهم )7 . 

من هنا حَمَلَ النحاة الكلام المسجوع على الشّعر في الاضطرار » وجواز الخروج عن 
' قياسات الكلام » وقد صَرَّحَ بذلك الشّاطي في صرف ما لا ينصرف للتّناسب » فقال : 
رر والأمر الثاني الموحب لصرف ما لا ينصرف : التّناسب » وهو أن ينون لموازنته لتو ليس 
فيه موجب للمنع » وهذا لا يقع إلا في الكلام المسجوع ؛ لأن الكلام المسجّع يجري في 
تكو ترس اشع لمعن 0 

ومما أن الكلام المسجع يجري في الحكم مَجْرَى الشّعر المقَفَى صم إطلاق لفظ 
الضرورة عليه ؛ ويهذا فر الشّاطبي قول الناظم في صرف ما لاينصرف : (رولاضتطرار» 
بقوله::ر مُسْعرٌ بأنّهِ العلة في صرفه » ويستوي في ذلك ار والنّظم » © ثم ذكر ما حكاه ابن 
جني 00107 لمتنبي أنشدة ل 

وقد صَارّت العَينان قَرْحَى من البَكَا 2 وَصّار بارا في العُيون الشَقَائق 
لجال تقاحليك لفق اد قائق تعزو د انحا وت النكاو يمدر فنا رو عا يناسن رن 
المصراع الثاني : « وصار بهار » . قال : فاستحسن المتنبي ذلك )27 . 


(') الخصائص 841/١‏ . 
(' البرهان للرركشي 7١/١‏ . 


7( المقاصد 597/0 . 


6 نفسه 597/6 . 


7 ديوانه ص 75 . 


3 المقاصد 59/0 . 


احرص 


وقتسية :د كنس الالوسي 5 أن الكينة حقو بالق روه مان معناها وس تفاجة 1 
تحسين التّثر بالازدواج » فلا يُقاسُ على ما وَرَّدَ منه ذلك في السّعة » كما لا يُقاسْ على 
الضكرائر الشّعرية في مُنَّسّع الكلام »20 . 

ما ها يتعلق والقر أن الكريم . فقد وقع الخلاف بين العلماء في إطلاق لفظ السّحجع 
عليه » ورر الجمهور على المنع ؛ لأنّْ أصله من سَجْع الطَير » فشَرّف القرآن أن يُسْتَعارَ لشيء 
طامط 1 , 

هك طلقا على هاورو القران اكوم افواضل لآ استجاعا عون كافت متبهها من ا 
' حيث التمائل » ففاصلة «ر الآية كقرينة الستّجع في التّثْر » وقافية البيت في الشعر »20 . 

وقد عَرَّفوا الفاصلة بأنّها «ر كلمة آخر الآية » كقافية الشّعر وقرينة المستّجع »9 , 
وفَرَّقَ بعضهم بين الستّجع والفاصلة » بأن (( الستّحع هو الذي يُقصّد في نفسه ثم يحيل المعى 
عليه » والفواصل الي تَتْبّعْ المعاني ولذاتكون القضووة ن السهاع ورولآن ولتم من 
الكلام يَتْبَعُ الى فيه اللفظ الذي يُوَدّي السسّحع » وليس كذلك ما انمْقَ مما هو في مععى 
السجع من القرآن ؛ لأنَ اللفظ وقع فيه تابعاً للمعيئى » وفَرْقٌ بين أن يُنتظمٌ الكلام في نفسه 
بألفاظه الي ُوَدّي المعئ المقصود فيه » وبين أن يكونٌ المعئ منتظماً دون اللفظ » ومى انتظم 
المع بنفسه دون السجع كان مُسْتَجْلَباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعئى  »‏ , 

وقد أطلق الشّاطبي لفظ السّجع على ما ورد للتناسب في رؤوس الآي محازاً » فقال في 
وق اله سوقت و برو و لكين الثان امرميي: لعرقت جا لأ يصرقت + لاسي #توفيو أن 


يون لموازنته لنَوّنَ ليس فيه موجب للمنع » وهذا لا يقع إلا في الكلام المسّحّع ؛ لأنْ الكلام 


7 الفزائن ف 1 

(' البرهان للسيوطي 1517/5 » معترك الأقران 56/١‏ » سر الفصاحة ١14‏ . 
('؟ معترك الأقران 54/١‏ . 

7 البرهان للزركشي 07/١‏ . 


. 57/1١ نفسه‎ 97 


خرص 


لمتحم ري ف المكدم مُرى الشعر القفى »آلا ترى أنه قد حاء حرف الإطلاق 
في السّحع » قال الله تعالى : ( وَتَكُونَ بالله الظكُونا 6" . فأتى بالألف للإطلاق » كما قال 
الشاعر : 
ا لي اموي 

وكذلك فول الله تعالى : (( يقولون با لَيْنا أَطْما الله وأطْمنًا الوَسُوَلا 296 + بويعد :ذلك 
( نَأَضَلرئا التّبيلاً 76" » فإنّما هذا لمناسبة ما قبل ذلك وما بعده من الوقف على الألف 
للفو الا 0 

ومَّنْ أطلق لفظ السسّجع على الوارد في القرآن الكريم ابن الأثير » حين قال في رَدَّه 
على من عض من ضتاعة السسّجع + دولا أرق لذلك وها سوى عجزهم أن يأتو به » و! 
فلو كان سلفونا للأآورة ق«القزان الكره تلد فدنان بعد الك سدق اند كرت بالشورة 
جمسيعاً مسجوعة كسورة الرّحمن » وسورة القمر وغيرهما » وبالجملة فلم تَحْل منه سورة من 


وك م 
سول 7 


مم 


سورة الأحزاب » آية ا 
سورة الأحزاب » آية 1ك 


سورة الأحزاب » آية /51 . 
© المقاصد ه/597. . 


المثل السائر 51٠0/١‏ » وانظر : البرهان للزركشي 717/١‏ . 


فرض 


الأمثال وما جرى مجراها 


إذا كان النحاة قد حَمَلوا الكلامٌ المسجوع على الشّعر » من حيث وجود القصد إليه 
2 كوثة امطوباً أدبا مقتفودا لذاته » ولكونه موزوناً في مقاطعه وإن لم يكن كوزن الشعر » 
ولتشبيههم أواخر الكلام المسجوع بالقواق » فجاز لهم أَنْ يحملوه على الشّعر المقَفى ) 
فإفم حملوا كذلك الأمثالٌ على ما حملوا عليه المتّجع » وإنْ فارقه في وزن مقاطعه » وتقفية 
أواخحره » إلا أنها توافق الجميع في القصد إليها » من حيث قصد بما تمثيل المعين المراد المقصود 
| منها بأقصر عبارة » مع الإبماء والإيحاء لمع المشترك بين المعين الكل للمثل من خلال 
ألفاظه وتراكيبه » وبين مَضمْربه الذي قيل فيه » وهي الحال المنقولة له » بحيث يضمن له 
الاستمرار » والبقاء في الدلالة على المع المراد منه حين التمل به ؛ لهذا قيل : ( لما كانت 
الأمثال كالرموز والإشارة الي يَُرّحٌ جما على المعاني تلويحاً صارت من أوجز الكلام » وأكثره 
ا 

ويهذه الخصوصية للمثل في بقاء صورته الموجزة لمعن إعاءً وإيحاء اكتسب الشيوع 
والاتشار ررحي ابتذلوه فيما بينهم » وفاهوا به في الستراء والضّراء »!2 » فكثر استعمال 
لأمثال على السنتهم لحاجتهم لا » فهي رز حكمةٌ العرب في الماهلية والإسلام ‏ وما كانت 
عاض كلامها فَتبْلعْ ؛ما ما حاوَلَتْ من حاجاتها في المنُطق » بكناية غير تصريح ؛ فيجتممٌ لما 
بذلك ثلاث جلال : إِيحارُ اللفظ » وإصابة المعيى » وحسنٌ التشبيه »'" . 
وقد عَرفُوا امثل بأنّه ر جملةٌ من القول مقتضبةٌ من أصلها » أو مُرسلة بذاها » فنّسمْ 


بالقبول » وتشتهر بالتداول » فتنقل عمًا وردت فيه إلى كل ما يْصح قصده بما من غير تغيير 


( المثل السائر ١/هه‏ صبح الأعشى 7417/١‏ . 
9" المزرهر 285/١‏ . 


(" الأمثال لأبي عبيد ص 74 . 


ين 


متتعفياق للعأوطاة: وعم يؤسيه اللاض إلى أشبالعه من للفاق © وقيل : « إِنّهِ القول 
الوجيز المرسل لَيُعْمَل عليه »”") 

ا 0 لك عدم الاعتداد بالأمثال والبناء عليها في النحو بكثرة 
الاستعمال(" » وكثرة الاستعمال للظاهرة اللغوية مُوَدْنّة بالتغيير » وعدم بقائها على صورتها 
الأضسناية لكترة الستعمافها ناذا كان رمق شرط الئل أن يُسْرَب كنا وقع:ي الأضل »+ زلا 
يُقسيّر من لفظه شيء سواء خخاطبت واحداً » أو جمعاً » أو مذكراً أو مؤنثاً »9 , فإ التعليل 
له بكثرة الاستعمال يناقي القصد من حكايتها دون تغيير » فالتعليل المقبول لعدم الاعتداد 
وال ود مكاوي ا شادا در اراك اسن ا مدا فيها الخروج عن 
القياس في نظائرها بناء على هذا القصد من عدم التغيير » ( ألا ترى أن قوهم : أُغْط القوْس 
تارنيا» سكو ياوه فون كان التحزيلك الأضل #الوفوغ الكل فق الأمئل على لقي 

وقال الرمخشري . « فليس لك أن تَطَرّحَ ال ا 
اعلَةٌ ». ولا في « رَمَمْنِ بدائها واْسَلْت » » وإن كان المضروبُ له مذكراً » "© 
وقال المرزوقي في شرح الفصيح : « فلذلك تُصْرَبُ وإن جَهُلَتْ أسباها ال حرحت عليها ؛ 
واسّجِير من الحذف ومضارع ضرورات الشّعر فيها ما لا يَسْتَجَارُ في سائر الكلام » ”") 

فإذا كانت الأمثال وما شايمها إِعًا هي ظواهر لغوية فصيحة ؛ لكوا داخلة ضمن 
بَعْدَي الزمان والمكان » فإنها ينطبق عليها ما انطبق على غيرها من المسموعات الأخرى » من 


معايير نقد المسموع الوَيّدة له والقادحة فيه » وكما حُملْتْ على الشّعر في الاضطرار ؛ 


. 485/١ المزهر‎ "9 

9 المثل السائر كوه . 

(' انظر : المقتضب للمبرد 751/4 » تحصيل عين الذهب ص ٠150‏ . 
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والششّعر منه ما يكون مأحذاً لقياس الكلام مع النثرء أو يمفرده عند عدم وجود المعارض له 
وه ما يرقف يه على غله من الستماع لعلنه الين تقتطنية”2افإفنا تكون على الرغم بن 
حملها على الشّعر - مأخذاً لقياس الكلام » باعتبارها نثراً من جهة » وباعتبار موافقتها لغيرها 
من الظواهر اللغوية الأرى المسموعة » أو المروية المقيسة عند انتفاء وجود المعارض ها . 

والتقاطبي يرى أن رر الأمثال يُتَكلُمُ كما على حاها ولا تُكَيّر »!2 » وبَتى على ذلك 
أذ وواققة وان كرفي رقي قذائك ع عي تضوف > قليل ب رو فوشي تق الل الا يلقل 
عن له ؛ فضاز موقوفاً على السسّماع 996؟ . 

أمَا الحاري مَجْرَى المثل » فإ النتّاطبئ يحمله على الأمثال في الحكاية دون تغبير » ويُعلّل 
لذلك بأنّه حكدٌ من العرب ازمه لقصد الحكاية » فذكر معللاً عدم تصرّف صيغيٍ التعجب » بأن 
ذلك «ر لزمٌ بسبب حُكْمِ من العرب حُتمّ عليهما وألزماه » فالحكم بعدم التصرف مُسَببُ عن 
حُكُم آخر » وهو إجراؤهم هما مُجْرَى الأمثال ؛ إذ قصدوا فيها هذا القصد » ”2 . 

لانتو ئس اعت رار جل يران روفاد ناكم كر عد دن 
أنْ يستركوه على طريقة واحدة » وهي الطريقة الي وُضِعٌ عليها أرَّلاً » كقول من قال ؛ 


خَلالك الحو فبيضي واصفري 
يقال شت لكي اححفة مجن هل كنم ومؤنث » ومفرد ومثئ ومجموع » وكذلك قوم : 
أطري إِنَّك تاعلّةٌ» يقال لكل من وقع عليه معناه . وقوهم : الصَيّف صَيعْت 


م اله ور للم 3(0) 
أو ضيحت اللبن » ' . 


(' انظر ما سبق ص 814- 55 . 
(" المقاصد 451١/5‏ . 
7 

١ 200 لله‎ 

7 ديوانه ص 27١‏ الأمثال لأبىي عبيد 55١‏ . 
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حاوض 


مس 


والح ا ور و ل 
عن حالته في الاستعمال الل 

كما عل ترك 000000 
وما جرى مَجْرَى المثل عنده ( ( أَفْعَلَ ) و( أفعل ) في | ال ا 

إلا أن لاطي يُفَرقُ بين الأمثال والحاري بحراها » فيرى أن «ر الأمثال تلرم لفظا 
وعدا كسار المّيف ضَيّحْت اللبن » » والجاري مَجَرَى المثل يازم لفظا واحداً » وإن تعيّر 
بعض التغيير فذلك مُمَْمَدٌ » نحو : (حيّذا ) فيُجَاز أن يتم الجملة بها للناطق فيه غرض ”2 . 
وبين على ذلك رد مذهب الفراء في استفادة التعجب من الأمر » بأنّ رر جاء اللفظ دليلا على 
استدعاء المخاطب للتعجب مع المتكلم 4 » وقَررَ تبعاً لذلك أن ( أفعل ) ر لا تلرم لفظا 
واحداً » فليس يعثل ولا جار بحراه 7" . والذي دعاه إلى ذلك الاحتجاج للناظم والانتصار 
اواك ال در وله فس ا 

وإذا كان المّاطي يُعَذّل لعدم القياس على الأمثال بحكايتها على جالها دون تغيير » فَإنه 
يعتمد على التعليل بالقلّة أو الشذوذ أو الندرة في كثير من الأمثال غير المقيسة الي يوردها 
اكز من اعتماده .على التعليل باليكاية دون تخي 

وَعن ذلك .ما ذتكزة فق كتاذ التقطيل »مين فونم وف اران انان 
كنّهمء وما أَمْرَسَهُ » وهو أَفْرَُ الناس ... فقال : (« فاحكم بندوره وقلته ‏ واه في قسم 
المسموع المأثور الذي يُوقَفْ على محلّه ولا يُقاس عليه 4" 

ومن ذلك أيضا ما ذكره في شوادً التعجب من قوم : « هو أَرْمَى من ديك ؛ 
ل ْ 


7" المقاصد 5/لاهه . 
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ضف 


قاعدة الضرائر الود المي الأصل و 
00000 
تشسيه غيرٌ الجائز بالجائز » وقد نص الشّاطبى على ذلك في ترجيحه لمذهب الناظم في عسى 
وكاد » وأنمما من نواسخ الابتداء على الإطلاق . فقال : « وللناظم أن يُرَبحّح مذهبه يأل قد 
لقي عدن لكايه اوتطويا اتامادي و زذلاتك تفي أو دل اغبا فيهةة وان كان ادر ؛ 

فك معان الأضل الرفودن) كما كان قرله: أده : 
توفت تأطرلت' الفدوة وقلمنا- «وفستال على طول الصدود يدوم 
' لأنْ قاعدة الضرائر أنما رَدُ فرع ال 0 000 
يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها »'" » من هنا كان النحاة لا يكتفون دكن 
1 00 ليل ل ات : 5 ئّ 3 
الضرورة فقط » بل يحاولون تَلّمّس وجهها » فلا بد «للضرورة من وحه تخرج عليه » أ 


الرد إلى الأصل : 

أمّا الردٌ إلى الأصل الذي طن الشاع براسم فيو الأ ميل اللدوي ارد بالقياس 
ف نظائره . يقول ابن جين : ( ومعين قولنا : إِنَّه كان أصله كذا : أنه لو جاء بجيء الصحيح 
ولالا ا ا ل راك 
كذلك » ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ أفخطظا له يستفتدة الحد من اهل :لفطل 0 


وقد ذكر ابن جب لهذه الأضول الافواضة أو التعيلة تكله اضرف 


7 الكتاب الل #/ره١١ا.‏ 
© المقاصد 555/9 . 
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9 القوار ارسي عي 
الخصائص 751/١‏ . 


وضض 


الضرب الأول : رما لا يمك النطق به أصلاً » نحو ما احتممَ فيه ساكنان ؛ 
التق اتسيع» وساضر ع رفز ولق "اينهذ الأميل لايد شمر ار غيرة 
للضرورة ؛ لتعذر النطق به . 

والضرب الثاني و واطة السميو 5" فنع لانو لماجا دري 
واطّراحه)7" . وهذا الأصل المرفوض للاستثقال قد يقع في الكلام لتك لظو ود ذا 
يستفئى ابن جحي منه الشاذ | د القليل «ر فيخحرحٌ على أصله مَنْبَْةَ ودليلاً على أَوَلية 


كقوهم : لَححَت عينه » و ألل السّقاء » إذا تغيرت ريحه » وكقوله : 


ىن 


لة حاله » 


لي 5 0 2 5 ا 4 د 31 
لا بارك الله في العَواني هل يُصبحن إلا هن مَطلبْ »'" 


والضرب الثالث : (« ما بمكنٌ النطق به إلا أنّه لم يستعمل » لا لثقله ‏ ا 
ذلك : من التعويض منه » أو لأنْ الصيغة أَدّت إلى رفضه 77 . 


2 ولاق 


فإذا تقرر أن الأصل في الأسماء الصصرف » فإِنّ ما مح من الصرف منها لعلته يُعَدُ فرعا 
لهذا الأصل ؛ فإذا اضطب الشاعر في شعره إلى صرفه أعاده إلى أصله من الانصراف. 

والردٌ إلى الأصل هو مَبْنَى الخلاف بين البصريين و الكوفيين في صرف الممنوع ومنع 
المصروف في الضرورة » فيُجيزٌ الكوفيون صرف الممنوع مطلقاً » ومنعٌ المصروف في الشّعر 
للضرورة » ومَّمَعٌ البصريون مُنْعٌ الملصروف للضرورة في الشّعر » بناء على أنه ليس ر ذا إلى 
الأصل » وأحازوا صرف الممنوع في الضرورة ؛ لأنّه رد إلى الأصل » وهو الصرف في 


الأسء20 , 


ااا 
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ولسار ا يهتنن فوا قفي عزوو قا ور التي الول امي 217 
وكذلك المبرد”" وغيرهما . ولم يقع لاف فيما أعلم في التعليل بماتين القاعدتين من الردَ إلى 
الأصل » أو تشبيه غير الجائز بالجائز . 

وقد أورد التنّاطي سؤال أبي على الفارسي في التذكرة في الردٌ على الأصل» على أصل 
مذهب البصريين » ر ولم يجب عليه » وهو أن قال : أفِيَجُوز في الضرورة ألا أعرب الفعل 
المضارع ؛ لأنّ الأصل كان فيه ألا يُعْرَبَ » كما كان الأصل في الاسم أن صرف »ء فإذا لم 
أقمدرية ركاتتة ل الأصيسل .ق"المنسرورة © كنا ردوف الا إل الضز فاق اليؤورة ؟ 
' واستشهد على ذلك ,ما أنشده من قوله : 

فاليوم أرب 
وقول جرير : 
ولا تَعْرِفَكُمٌ لعب 
ونحو ذلك ”2 . 
نم قال : رر هذا ما قال » ول يُجبْ عنه » وكأنّه إشكال على مذهب البصريين » لكن 
الجواب عنه يظهر بأدن نظر » 7 . 

وقد قال التنّاطي أيضاً في ذكر بعض المذاهب في بناء الفعل في غير الموضعين - أعي 
نون التوكيد والإناث - وعَدَّها دعوى لا دليل عليها : رر ومنها » ما كان من نحو: ( فاليومَ 
أَشْرَبْ ) ».ونحو : ( فلا تَعْرِفُكُمُ العرّبُ ) مما سَّكنَ للضرورة » قد جَوَّرٌ فيه ألّه مردوةٌ إلى 


ماعن اماعط ار عن “قير السرتت ]ل اامتدين الالصر قاقر را ام 


© الكباب اأوى مره وس "هو وطاة, 
( المقتضب 5/9/١‏ : 585 1/#9ه"3. 
المقاصد 59/8/09 -599 . 
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حرف 


والذي يظهر من عدم حواز ترك إعراب الفعل المضارع في الضرورة دوعن أن 
الأصطل في الأفعال الداتو + فيخؤق' رذه: إل اصلة للضروزة4 أن القعل المضارخ مول علي 
اسم الفاعل في الإعراب » فما أُعرب إلا لمشابمته الأسماء في الحركات والسكنات عن بذهم 
البصريين » وذلك اسم الفاعل » واسم الفاعل فرعٌ عن المصدرء أمّا على مذهب الكوفيين 
إن الإعراب « أصيل في 7 . 

كذ ان الاقموات: ف لجنل الشارف رد القيه اع لفاو كنا كا دمر 
الأنواع الثلاثة من الإعراب في الاسم للتفرقة بين المعائ الثلاثة » فنقصّ درحة (" . 
' وذلك على مذهب البصريين » أمّا الكوفيون فيجعلون السبّب في دحول الإعراب للفعل 
المضارع , كالسبب في دحوله في الاسم من التفرقة بين المعاني ود ال كي ا 
هذا كان الإعراب أصلاً فيه عندهم . 

فالإعراب في الفعل المضارع لشبهه بالاسم . يُعَدُ روجا عن الأصل إلى الفرع . 
ونين نفيك كان الأصل في الأفعال البناء » فإعرابه فرع من هذه اللي ل اد روي سح 
من المخروج عن أصله الأوّل صار له أصلاً قياسياً » فإذ بقي على الأصل الأوّل عد خخارجاً عن 
امكلة الثان )2 مع بقاء علته وهي مشابهته للاسم . على لرغم من أن الفعل المضارع إذا 
لحقته إحدى النونين مباشرة نه يينَى «« فيصير إلى أصله من البناء مطلقاً »© , « والرحجوع 


إلى الأمن بوكو باد سس 


.١١ 14/١ المقاصد‎ "9 
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ل" 


لسن 


إلا أن هذا المبيى كان بناؤه لعلّة موجبة أعادته إلى البناء » بخلاف ما وقع في 
الضرورة » ولأنُ الفعل المضارع لا يُبَْى إلا لضعف المشايمة بالاسم باتصاله يإحدى النونين » 
ارو ا انع ييه الام لقصو انا القونة يلمر مزق الناد:! 

رفسب لت مسف عزوو تعر قر مطاافته زان 4 حرو شين تنوك 
للضرورة » ول يَعْدُوه من قبيل الرجوع إلى الأصل من البناء للضرورة . مستدلين على ذلك 
السياى وبالسعنات ع اكتسا القياتى روقإن الفعوين ذا خلاف عب أن الاعرالت يرون 
الادخساميي و لد وتقله ندا نعل اإفقاة الترك وا امراف شر وك ظر بالل تا 16 
' والأصل : تَأَمَنّئًا » فذهبت الضمّة ال هي علامة الرفع » فإذا كان الإعراب قد ذهب في 
اللفظ من المدغم في الكلام » فغيرٌ بعيد أن يحورٌ إسكان الحركة في الشّعر مع رواية سبيويه 
لهء وأخذه عن العرب )20 . فقاسوا جحواز ذهاب الحركة هنا على ذهايا في الإدغام . 

نا السّماع .فإ عتانب: ما روي قفا ف البيين السابقين ٠‏ فإن .وو ابن تخارب قرا : 
( وَبُعولَئْهُنَ أَحَتُ برَدٌّهِنَ 206 ؛ بإسكان التاء » وكذلك قرأ الحسن : ر وما يَعَدْهُمْ 
الكسيظان 206 بإسكان الدال + وقرا أيضيا مسلمة بن تحارب .: ( وإذ يُعدكم الث 06 ع 
كانه لذن 00 مان أن «الفهاة أرضا وذو هده الكزيو ره نمي انين المقين تمنو رنانت 
اللمتدق عون أغناووا إن المكمن فيل تمدق اط كه سكين لوقه للقتريؤزة يللين 
دعاهم إلى ذلك أن ضرائر التغيير رر أن يتغير حُكُمْ الكلمة الذي ثبت لها في الكلام المنشور 
لأحل الشّعر » ”" . ولعلّهم اكتفوا بتوجيه الضرورة هنا بقاعدة التشبيه عن قاعدة الردٌ إلى 


5 5 ١ 
. 1١١ سورة يوسفء آية‎ )( 


7" الكت 8/5١1١١ا.‏ 

م2 سورة البقرة » آية 7١/8‏ ؛ المحتسب 1١7/١‏ . 
() سورة النساء » آية ١١١‏ المحتسب .1١99/١‏ 
7 سورة الأنفال » أية لا المحتسب ١/79/ا؟‏ . 
7 ضرائر ابن عصفور ص 45 . 
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) ضرائر الألوسي ص 85 . 


الأصل » فقد حملوها على التشبيه (ر بالضمّة من عَضّد » والكسرة من فحذ » حين قالوا : 
عَطْنْدٌ » وقد » غير أن حذفها من عَصَُد وفَخذ مُطَردٌ في الشّعر والكلام ؛ لأله لا يزيل معن 
ولا يُغيّر إعراباً 2١7»‏ . كما حملوها أيضاً على رر إحراء الوصل مُجْرَى الوقف »27 . 

وقد عمد ابن جين باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجم »”''» وجعل الأصول 
فيه فخلق :مويق + زو المدعيا :عا إذا أحتيي إليه ان" أن كر اتجع © والاحر من لكر 
وراخسدكدة أن عراس نشي واف عق قل امداسعيوزييم 190 تامار امكل الذقن لون ملكا 
في الضرورة بصرف الممنوع من الصرف » وإجراء المعتل مُجْرى الصّحيح » وإظهار 
التضعيف . 

وقال في الأصول الي لا تحوز مراحعتها عند الضرورة : «« وذلك كالثلائي المعتل ) 
نحو : قامٌَ وباعَ وخحافَ وهاب وطال » فهذا مما لا يُراجَع أصله أبدأ , ألا ترى أنه لم يأت 
عنهم في نثر ولا نُظّم شيء منه مُصحّحاً » نحو قوم » ولا بيَمَ » ولا موف , ولا هيب » ولا 
طول م'" 9‏ يوتكل اللا يراع من الأضؤل 'أيضاً فاب التكل إذا كانت قاؤة صادا أو ضنادا أو 
طاء أو ظاء » وامتناعهم من تصحيح الواو ساكنة بعد الكسرة » ومن تصحيح الياء الساكنة 
بعد الضمة”" . وأذ في تأويل ما رُوي مخالفاً لما أصّلّ » فبئ قاعدته في ما لا يُراحع من 
الأصول للضرورة على عدم استعماله وانصراف العرب عنه ثثراً ونظماً » وفهمَ من خلال 
تمثيله لما يُراجع من الأصول للضرورة أنه بّناه على ما وَرَدَ مسموعا , وأنّه رد إلى الأصل . 

وإذا عرضنا ترك إعراب الفعل المضارع في البيتين للضرورة على قاعدته هنا » وجدناه 
فد روي في النظم والنسثر ؛ فالنظم ما رُوي في البيتين السابقين » إضافة إلى أبيات أخمّر 


النكت ١له:١.‏ 


("؟ الضرائر لابن عصفور ص 847 . 
(' الخصائص 1210/95" . 

لم 
97 نفسه 748/9 . 


أ نفسه 9/ووم جور 


اقحس ؤانا إوا حق 01 دوين الصو بها روف مقزوا فرق عطي القر اواك القر اديه البطارقةم إلا 


داقن امك عن القى غلن غير الزدٌ إل الأمل من الجا شيل غلى النشبيه:: 


تشبيه غير الجائز بالجائز : 

اما تشبيه غير المائز بالجائر . فقذ قَرّرَ سيبويه أن ررامن كلامهم أن يشيهوا الشتىء 
بالشيء » وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء » 7" » وأنهم « يُشْبّهون الشيء بالشيء وإن لم 
يكن مثله في جميع حالاته » 7" , 

والذي دعاهم في الضرورة الشّعرية إلى القول بتشبيه غير الجائز بالجائر » أن كثيراً من 
الضرورات الشعرية م تكن را إلى الأصل المرفوض أو المتخيل لها » إذ لا يمكن فيما نُسب 
إل السبوؤزة ضهنا للق ماكز جا خم علق التعنيه إن كان عتها بالل العمل أنه 
ضناعي + كما أن ها حمل على التشبيه منها ظل باقبا في صورتة على استعمال العرت له 
وما خرج عن استعمالهم في إعماله » فَحُملَ على شبيه له في العمل الجديد حال الاضطرار » 
في حين ما حُملَّ على الردٌ إلى الأصل كان مُتعَلَقاً بالصيغ والألفاظ المفردة غالبا » فهو ممَعلقَ 
قنك القر اجر اللقوسة الزكوضة ار الله مدا كان الشحاة تلمنوة وح الشيه رين .* 
الظاهرة اللغوية في الضرورة الشّعرية وبين ما شابمها ما يحوز في اختيار الكلام » وقد يكون 
وبعة اليه يان انامز وظاهر ا ونيا 0 فك يكون هد وق يكو قاد انها . 

وتشبه غير الحائز بالجائز من قبيل الحَمْلِ على المعيى » فإِن بينهما عموماً وخمصوصاً , 

م تشسبيه يُعَدُ من قبيل المحمل على المعين : وليس كل ما حُمِلَ على المعين يُعَدُ تشبيهاً : 
فالحمل على المعين أَعَمٌ من التشبيه » فليس كل ما حُملَ على المعن يُعَدُ من الضرائر .والفرق 


(؟ الخصائص 74/١‏ . 
('" الكتاب 4/4 . 


3 
١ .. 2 


بين تشبيه غير الجائز بالجائز وبين الحمل على المعيئ » أن التشبيه من قواعد الضّرائر » فهو 
توحيةٌ لمحيء الضرورة في الشّعر » ومختصٌ به » في حين الحمل على ال معن توجية للظواهر 
اللغوية جميعها . فهو من قبيل التأويل » والتأويل أصلّ معياريٌ لتفسير الظواهر اللغوية الخفيّة 
الدلالة النحويّة » بغية إعادتما به للاطراد في نظائرها » أو بغية تبيين وحه حفائها واحتمالها ؛ 
ليسقط الاستدلال بما في مواضع الخلاف . فقد تُوَّه به الضرورة وغيرها . فابن جى يَعْدُ 
حذف علامة التأنيث في قول عامر بن جوين الطائي9" : 

فلامركة ردقت وذقها0 ولاأرض أبف ل إبقالها 
من قبيل الحمل على المعى » فذهب (ر بالأرض إلى الموضع والمكان »20 » ويرى أن 
وو كل كحير الؤنت واسعٌ جداً ؛ لأنّه رَدُ فرع إلى أصل » لكن تأنيث المذكنل اذهب فق التنا كر 
والأعراسيم 0 

لاقن كه القترووة باهم على الوزن كافك سن بات لذ لل الأمن اقول 
غاجريي شوق الاي الاق لقي العائية مو رالقل )تجرنى فقيل للق على :اليه رمز 
5[ الأسكل مصى غينيك "كان اكير أضرلا النايت كوهد 2" عضي اتدكير الويف 
وتأدف املك مى ”بان المتزائر لسري , 

والحمل على المعى يُكون عند عدم مراعاة أحكام اللفظ » ومراعاةٌ المعيى دون اللفظ 
ضعيفً ؛ ققد ذكر أن حي في قول الفرزدق 


و م وى 


كلاهينا سين جد التري بينهمنا قد أقلعا وكلا أثفيهما رابِي 


7 الكتاب ١.١‏ 4 ؟ ء الكت ١/4ه15925.‏ 
(" الخصائص 4١5 411١/5‏ . 
('؟ نفسه 4١/9‏ . 


(') ضرائر ابن عصفور ص 7١1‏ وما بعدها » ضرائر الألوسي ص 85 . 
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أنّ قوله:«ركلاهما قد أقلعا ضعيفٌ ؛ لأنّه حَمْل على المععئءوقوله: وكلا أنفيهما رابي » قويّ ؛ 
كدح هلي الفط 0001 اقيقد نا مكبر شل #العى صيونا دوس كيل على الفط قر » 
وإن كان « الحمل على المع كثيراً في كلامهم و«رواسمٌ في هذه اللقةا جد 1 

وقد عَلّل المّاطِي بالردٌ إلى الأصل الضرزورة في صرف ما لا ينصرف في الشّعر ؛ لأنّه 
ووز شن الاسم إل اليل لأنْ أصله الانصراف 7 وكذلك قَصْر الممدود ( فإنّهِ على 
الأصل ؛ إذ اضر سقو الأفمل و مالك أن لديا لا تكو ألفه إلا زايدة 000 , 

كما عَلْل بعلّة التشبيه عدم لحاق نون الوقاية لليس في قول الشاع © : 

عَدَدْتُ قومي كَعديد اليس إذ فَهَب القومٌ الكرامُ ليسي 

فقال : « ووجهه أن ( ليس ) شبيهة بالحرف لعدم تَصرّفها » فعوملت معاملة 
( ليت ) فلم تلحّق النون في الشّعر » كما لم تلح في ( ليت ) ...»”" . 

كما عَلّل يما الجزاء بإذا » فقال : ر إلا أن يَضْطِرٌ شاعرٌ إلى الحزم فيجوز ؛ لأن معن 
الجزاء حاصل فيه » وأنما للمستقبل كك ( إن ) » ولأن وقتها غيرٌ معلوم » فأشبهت ( إن ) 
في جهالة الوقت 0" . 

ويَظِهرٌ بوضوح عدمٌ اهتمام النّاطبي بتعليل مواضع الضّرورة » على الرغم من كثرة 
المواضع الي تَعَرٌض ا ما اخقص بالشّعر دون النثر » فيُكتّفي غالبا بالتنبيه عليها وعلى 
اختصاصها بالشعر » فلا يقاس عليها الكلامٌ . 


('؟ الخصائص 4/98 ”١‏ . 

( انظر : البيان للأنباري 8١/1١‏ » وانظز : المقاصد 0198/١‏ 218 5/ه90 2 و/اه؟. 
( الخصائص ؟/59: . 

© المقاصد 581/5 . 


7 نفسه 455/5 وانظر : 5.١‏ هو ورولا؟ : 35/9 55 . 


9 ينسب لرؤبة » وهو في ملحقات ديوانه ص ١78‏ . 
7" المقاصد ”8./١‏ . 


9 نفسه 5/ درك وانظر : ارعس وكرت كلل واد . 


هع" 


تفريق الشاطبي بين لغة النثر 


يُقَرّق الشّاطي بين لغة النثر ولغة الشّعر » فهو يرى أن النشر هو المعتمدُ في القياس 
بخلاف الشّعر الذي يَنَّسمْ بالضرورة والخروج عن المقاييس » فير أن (ر ما يقاس في الكلام 
لا كدو مامز المندياس إلا مق الككلام روفن عق ريات انق الث فد يشل إل 
الكلام )7 . ذَكَرَ ذلك في جواب سؤال طرحه في نظر أورده على الناظم في مد المقصور 
. وقصر الممدود » في جواز القياس عليه مع وجود النظير وعدمه » بناء على إطلاقه المدواز في 
المسألة » وهو قوله : « هل يجورٌ قَضْرُ الممدود ومّدُ المقصور أم لا ؟ »20 . وكأن الشاطي 
يعترض على الناظم إطلاق القول بقياسه في الكلام » قَنْنّه على ذلك مُعتذرا عنه . بناء على 
أن للشّعر لغته الخاصّة به » فلا يكون مأحذ القياس في الكلام إلا من الكلام . 

وهذه التفرقة بين لغة النثر ولغة الشّعر بناها الششّاطبي على مفهوم الضرورة الشّعرية 
عنده » وأنّ الشاعر يُنَاحُ له ما لا يُبَاحُ للناثر من ارتكاب المحظورات القياسية ال لا تحوز 
في النثر ء إذ المتكلم لا يكون مضطراً بل مختاراً » فلا قيودَ تلزمه من وزن أو قافية » بخلاف 
التّعر » الذي يكوث فيه الشاعر مُقيّداً لا مختاراً » لأنْ ر المنْطِقَ على المتكلم أوسعٌ منه على 
الشّاعر » والشّاعر يحتاجُ إلى البناء والعّروض والقوافي » والمتكلم يُتَخيّرُ الكلام »"2 . 

هذا يُقرّر الشّاطي أن الشّعرا لا يكون وَحْدَه مأحد قياس في أمور العربية » فقد صرب 
رأي النحويين دُون ابن مالك في مَنْع تقدم الخال على صاحبه المحرور بالحرف » مُعلّلاً ذلك 


بأنهم ‏ لم يأتوا بوجه المنع القياسي إل بعد استقراء كلام العرب » وأنهم لم يجدوا التقدم إل 


(“لمقاصد"/١؟4:.‏ 
0 وي 


( " طبقات فحول الشعراء 05/١‏ . 


ف عدون لحك بك واد كاري الاي كيا8 ووسي ووكواء الفال لين 
لوقيل ف للك كدر م وزقناة ق الندز قل ب ةو أن النقل عا مدرو ع نتن اليا 
ومحل ارتكاب الضرورات 7" » كما استشهد بالشّعر على لغة الضرورة في مواضع عدّة9" . 

فَالكّاطي إذا يَُرّقُ بين لغة النثر ولغة الشّعر » فلا يجعل لغة الشّعر مأحذا للقياس في 
الكلام . وهذه التفرقة بين لغة النثر ولغة الشّعر قد أشار إليها سيبويه في 
رر باب ما يحتمل الشّعر » بقوله : (( اعلم أنه يحور في الشّعر ما لا يحور في الكلام من صرف 
جنا سوط 10 اققال السوراق اق شرع 2 لعن أن مويه كر تق هذا النانك مله 
من ضرورة الشعر » ليُرَى بما الفرق بين الشعر والكلام »"" » وقال الصفار في شرحه : 
واو #الس يفول رقا عي ء أن النعاويف انث نادلا ضيه كاتا للقاتزناه وله تمل الكللام 
عليه ؛ لأن الشّعر موضمٌ اضطرار » 27 . 

و قد عَلُل ابن جين للتفريق بين لغة النثر ولغة الشّعر أن ( الشّعر موضمٌ اضطرار » 
وموقفٌ اعتذار » وكثيراً ما تُحَرّف فيه الكلم عن أبنيته » وْحَالَ فيه امل عن أوضاع صيغها 
لأحله »'' . وقال ابن الأنباري في رَدّه على احتجاحجات البصريين في منْع الاسم المصروف 
من الصرف : (( الكلامٌ به يتحصّل القانون دون الشعر  »‏ , 

ولم يكن النحاة من مقصدهم بذكر الضرورات في الشّعر ف الأبواب الي حملوا فيها 
بعض الشّعر على الضرورة وَضْعّ قياسات للشعر يُحْتَذى بما » بل القصدٌ النحوي هو قياس 
الكلام لا قياسُ الشّعر » وإِما ذكروا ما ذكروا تنبيهاً ؛ لثلاً يقاس عليها في الكلام . وليس 


(« '؟ المقاصد عياد 4/9 . 
1 

(اانظر : نفسه 5/١‏ 5509/5599 مزه ههه اا فلار ولك تالا وا وك هاون ه55 5/5ل . 
 (‏ الكتاب 75/١‏ . 

(' شرح كتاب سبيويه 40/5 . 
7 شرح الصفار ل "١‏ 
(" الخصائص ١188/9‏ . 


( “ الإنصاف .70/0ه . 


اعتمادهم على الشّعر في الاستشهاد والاعتداد به لأنهم رر كانوا يظنون الشعر أَهَمّ من النشر , 
وأنّ مرتبته أعلى 0" » فلم يَكنْ مقصد النحاة تقنين قواعد تَظّم الشّعر » إلا في مواضع 
مخصوصة فيما موه بالضرورات الحسنة .فإن إحازة ما أحازوه للشعراء في شعرهم مما لا يحوز 
للنائرين في نثرهم » ما كان لما في الشّعر من ضرورة الوزن والقافية . فالضرورة الشعريّة 
وحن لعهناة وعيق تغارئ افرع يه كلاف اراهن لتر وان عيكة لاشوكنياك ات أذ 
الاعتداد يما في القياس النحوي للكلام؛فالضرورة عندهم ما يقَدَحٌ في الشّعر وإن كان الشعراء 
(أمراء الكلام ؛ يقصرون الممدود » ولا يدون المقصور . ويُقدّمون ويُؤخّرون » يُومئون 
ويشيرون » ويختلسون » ويعيرون ويُستعيرون » (» ويّحقٌ لهم من الأساليب ما لا يَحق 
للناثرين » إذ مقصدهم قياس الكلام لا قياس الشعر . 

وا أن الفضيد التخرئ نهو فيان الكلام لآ قياش الشعر"فقد اغعلار الشاطىي عن إبزاد 
الناظم لمسائل الضرورة في بعض الأبواب النحوية بناء على هذا القصد . 

فقد اعتذر عن ذكره لمسألة الضرورة في مد اللقصور وقصر الممدود » وهي من 
الضرائر المختصة بالشّعر » بقوله : ( إن المسألة شهيرةٌ الموقع عند النحويين وهي عندهم من 
معاون الكل لط مهلها ار الأباري عن ساكل انه الإنصاف » فالتنبيه عليها حسن 
في هذا المختصر » كما فعّل في صرف ما لا ينصرف من الشّعر وعكسها » فهُمًا في الشهرة 
سواء ء فلذلك ذكرها » . وكأنّه يشير إلى أنه لا ينبغي للناظم إيراد مسائل الضرورة 
الشعرية في مختصره ء لأن القياسَ للكلام وليس للشعر ء لهذا اعتذر عنه بشهرة المسألة ؛ 


وأن ذكْرَها من باب التنبيه عليها فقط . 


('دراسات في كتاب سيبويه ص 76 . 
( ؟ الصاحجى ص 7750 . 


" المقاصد 255/5 . 


ثم اعتذر عن إطلاق القياس في المسألة بناء على التنبيه عليها بقوله : ( فعلى اجملة 
الأ في ما يختصٌ بالشّعر بالنسبة إلى الشّعر كالأمر في ما يكون في الكلام حّرفاً حرف » وقد 
ليف 35 لعي و بعانأط تاق »الاسمل ,دوعن هلا القانزن لذن تهنا اقتدارا اع الناطيى 
مثل هذا الموضع » وهو أن يكون ين بحملة من مسائل الضرائر » وما يُقاس منها وما لا ؛ 
ينبي عليها الشاعرٌ كما ين غيرٌ الشاعر على ما يُذْكَرٌ من القوانين المطلقة » 7" . فعلّل ذكر 
إطلاق الناظم القياس في هذا الموضع ااقمقن لقالن لشي از و ال لطر را ور 
لهم القياس عليه » وما هو موقوفةٌ على محله من السسّماع » لا يجورٌ لمولّد استعماله ف شعره . 

كبحن كرض اله ينات الداء أيضا معيق ذكرقتوين المنادئ البى على الم في 
الضرورة أن رر هذه المسألة من المسائل المحتصّة ب (ر الصتّرورة الشّعرية » وكلامه فيها بناء 
عن أن تنرين القادف تجانة ف الشمر عت فكي يل اتنكاء التشر بو احكاء الكلام 
آكدُ بلا شك؟ ) () . 

وكان من جملة ما أجاب به عن هذا الاعتراض : ( أن الاحتياج إلى أحكام 
والعرافوع الكيذة بالتسية إن الشعراء + كما كافك احكام :9 الأخفيار © اكيدة بالنسنة إن 
الجميع » فلا بْدَّ من الإلمام بشيء منها في أثناء الأبواب . ليَعْمَل عليها مَنْ كان من أهلها , 
إذ ليس كلامٌ النحويين مختصاً بأحكام الاختيار » ألا ترى أن سيبويه بوب على أحكام 
رر الضرائر » على الحملة » ثم ننّه في الأبواب على تفاصيلها » فائّبعه المصنّفون على ذلك في 
كتبهم المطيّلة والمختصرة كالزجّاجيّ وغيره » علّماً منهم بأنّ الاحتياج إليها لأهلها لا يَقَصر 
عن الاحتياج للجميع » فلا بُعْدَ في أن يكون الناظم قد اتبعهم في هذا المقصد ١‏ وأيضاً فقد 


تكون المسألة شهيرة طبوليّة » فَيئْبّه عليها لشهرا . ولا تقصيرٌ في هذا )"2 . 


( “ المقاصد 4/5 -8م؟:4. 
( 24 ه/م. 


( انفسه ه/4م5 هم؟. 


ا 


وإِنْ أشار النّاطي إلى أن الاحتياج إلى أحكام الضرائر أكيدة » وأن كلام النحويين 
ليس مختصاً بأحكام الاختيار.» فإِنَ الْقَصدَ النحويً من القياس أحكامٌ الاختيار لا أحكام 
الاضطرار . 

وإذا كان لاطي يُفرّق بين لغة الاختيار وبين لغة الاضطرار » وأن شمر لذ يكرين 
انعد الاين لكا وله نع تانق الكسو إن الكلدم ونوا ناسعن عر الشرواراه وق 
اعتمد النحاة - وهو من جملتهم - على الشّعر حي أربت شواهدُ سيبويه على ألف وحمسين 
شاهداً - فإنّه يُقَرّر في مواضعٌ أخرى م يكون الشّعر صالحاً للاستشهاد به على قياس 
“ الكساقم:. زذلك حين قات الداقة قوير أرديوائق لحه ففيحة متعمله ]و عرد عدم 
وخورةاللنارط التفا نوق كان تادر نقد غ0 على انو مالف :ايعان الشعر و #مضالة 
رزسسوى) حين ذهب إل أففا تكون غير ظرف + فقال عته : ( وأمًا اعتماده على الشعر 
بحرداً من نثر شهير يُضاف إليه » أو يوافق لغة مستعملة » يحمل ما في الشّعر عليها » فليس 
عمل غدد أهل الكقيق 4 لأن الشعر خخل الضرورات يم 0م 

والنثر الذي تقوم به صلاحية الاستشهاد بالشّعر في قياس الكلام » هو ذلك النثر الذي 
ومسي علية مبتايز له للشمرع الفاح امن يعي التله أن السدود او الندرة از 
التأويل ؛ لأنْ تلك الظواهر النثرية من المسموع الفصيح على هذه الصفة تكون ف حكم 
المعدوم الذي ل يرد به سماعٌ » بناء على ما قََّرَّه التتّاطبي في الإخبار عن السّماع إثباتاً أو نفيا 
مسن احهة القيان الذ.حن يخية الزجوة5 1 بولا تيكرة للك الهر ما أشيه :الكتدن بوه اكلام 
ا الا ا ل ا لا 
أن ما كانت صفبّه هذه تدحله الضرورة » ولا يمع أن يكون ذلك الشر لغة لقوم ؛ إلا أنه 


يمشترط فيها أن تكون لغة مستعملة » واستعمالحا هنا ليس ورودها عن بعض العرب دون 


( '؟ المقاصد , عياد ؟/.45 . 


( '؟انظر ما سبق ص 7١‏ وما بعدها . 


مه" 


بجارردين لالتعا نون لديا ار رر لقان السرم لعي ليد لات لا 
و ولاقو تم على ناد والرعن مناه حجري عل هفات وبرابر اق اكد ماقا 
من ضرائره بناء على نفي ورود السّماع من جهة القياس افلا تكون حينئذ من النثر الشهير. 
فحين يجتمعٌ النثر الشهير مع الشّعر لا تكون الظاهرة اللقوية ما إشقص به الشعر لورودها 
في النثر » فلا تكون حيئذ من ضرائره . فيقاس عليها في الكلام . 

لهذا كان التّاطبِي في استدلاله بالظواهر اللغوية المسموعة أو المرويّة يجمع بين النثر 
اموي وللكحية انتحضاز انلف التراهة المسشقدال قا دناذا كان الندر الشهير 
' يُعْطِي الحقّ للشعر في الاستشهاد به على قياس الكلام »فإن الشّعر على هذه الصفة يُقَرّى 
حانب النشثر من وجه » وذلك من حيث ورود الظاهرة اللغوية نثراً و نظماً » فيُستَدَل بذلك 
على عدم اختصاصها وعلى كثرتا فيقاس عليها » وهو وحةٌ من أوحه الاعتداد بالكثرة 
المقيسة في المسموع » ووجةٌ من أوجه كثرة الشواهد الشّعرية في النحو العربي . 

فإن عدم ورود الظاهرة اللغوية في النثر » سواءً كان نَفَيُ ورودها من جهة الوجود 
فقط » أو من جهة القياس قَضِيّ باحتمال ووردها قي الشعر ؛ لعموم احتمال وقوع الخروج 
عن النظائر المقيسة فيه . وعموم الاحتمال لوقوع الخروج عن النظائر المقيسة فيه هو الذي 
أذّى إلى تعميم القول بالضرورة في الشعر» إلى جانب أن« فين العريه لل لفط جمعيه اح : 
فكيف يمكنُ حَصّر الضرائر بِعَدَد دون آحر ؟ )"2 ؛ فليست المواضع الي نص النحاة على أنا 
مسق طسسزائرالتتنعن تعد كل طترائزه:؟ إذ الحشال الخروخ عن النظائرالقيسة يطل كل 
المواضع المقيسة إلهذا انتقد الألوسيُ بعضّ مَّنْ ذهب إلى حَصْر مواضع الضرورة 


في الشعر”) , 


( '' الضرائر للألوسي ص ١7‏ 
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ذه" 


إذا قضي باحتمال ورود الضّرورة في الشّعر فإنّه يَصح الاستشهاد به وَحُده على 
قياس الكلام وإن لم يُسمّعْ في النثر ؛ لعدم وجود المعارض له أو مع وجوده . ويُقرّر 
ا ا ا 0 
انمق ؛ بل يُنظرٌ في كلام العرب بالاستقراء الصحيح » والْتبّم الحسن » فما وحدَ مشهورا 
عندهم » لا يُتَحَاشَى من استعماله في الثّئر والنْظم » ساغ القياس عليه » كان له مُعارضٌ » 
ارم كي كن المعارض نادراً ارح ذلك الُعارض » وَمُعْملَ القياس فيما اشتهر » وإنّ 
كعباة كتير ستل أشلاتضا اوها لح عدى غير بقهوو يل كان ناكرا ينون كان 
' لمعارض أشهر ثُرِكَ الأندر للأشهر » وإن لم يكن له معارض أصلاً أُعْملّ » وإنّ كان إمَا 
ممع في الشبعر ؟ إذ ل يَقَمْ دليل على اند ما احَنل بالشعر + ميخمل علق أله من :مطلق 
كلامها » حى يُوحَد ما يعارضه , ويَدّل على أنه مما احتصّ بالشعر )0 . فشهرته مبنية على 
عنام 'تخاشي انستناله و الث والتظلم + غلن سيل علام روود العارطن انيه تيفك ١‏ اما إن 
كضاة ذلك العازضن مدتهرا كذلث فإ الخاطى تعنلهيًا امع + يرشبا «التكرن المسسالة 
حينئذ من جائز الوجهين . هذا نُظَرّه في القياس مع وجود المعارض لما اشتهر . 

والمعارض الذي يشير إليه الشّاطبي هنا ليس معارضة المسموع بالقياس » بل معارضة 
السّماع بسماع آحخَرَ » قليل أو نادر فلا يُعتَدّ به في القياس ٠‏ أو يقوم الدليل على اختصاصه 
بالشّعر » ودليل اختصاصه به يقوم بإثبات خلافه في النثر على الشهرة » بحيث يَقْرَى على أن 
يكون معارضاً » أو عدم سماعه في النثر مع اقتصار سماعه على الشّعر حين ل يُسْمَعْ إلا فيه ؛ 
لهذا قال في ترحيح مذهب البصريين في عدم حواز الجمع بين أداة النداء والميم في ( اللّهم ) 
ف النداء على .مدهي الكوقتيق خيث االعازوا للف ارو هين الشباتي ( فالخواق ذا فييمنا مد 


العرب إحراء القياس » وذاك يكون بوجوده هوف كار حداً في النثر والنظم » أو ممجرد 


( " المقاصد ه/9١٠‏ 7 594 . 
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سماعه من غير وججنود معارض له » وليس ما نحن فيه كذلك ؛ لأن الماع إِنا فشا بعدم 
الجمع » ولم يوجد المع إلا في الشّعر» ولا وجد في الشّعر إلا شاذاً »27 , 

وقال ف نقده لمذهب الكوفيين ف المسألة وطريقتهم في إجراء القياس : ( فالكوفيون 
م يعتبروا هذا الأصل ؛ بل تَلَقَوا كل ما جاء في كلام أو شعر نادراً أو شهيراً » فقاسوا عليه : 
وحد له مُعارض أو لم يُوحد » فلم يلتفتوا إلى المعارض » وبسبب ذلك انسَّعٌ عندهم نطاق 


القياس ( وانخرفت عليهم أشناء من الضوابط الاستقرائية كرو 5 


( "“المقاصد ه/9؟. 


( ') نفسه ه/غ 9+ ١‏ 


اه ؟ 


النثر من كلام العرب 

لقد شاع قن لذ اسم ادي أن الشّعر طَعَّى على النثر في الاستشهاد النحؤزي 
والاحتجاج ا للشعر لغته الخاصّة الي تسعى إلى تحقيق الغايات الحماليّة أَوَّل ما 
نعي نول كان ذلك على بسانت عرس“ الاستيمال وضخة التركين سيب الفواعف + 
فهذه اللغة تَنّسمٌ بالضرائر الشّعرية » كما تَنّسِمُ بِالئّرَمخْص في القرائن اللفظية » وهذا لا ينبغي 
أن ترق نالع اشع فرحا اتفال العو 000 , 

وقعيه: لفتيد «اككرن سن كل اد ااواطو الكاراو كتارم يوني اتناف الوه 
النثرية من القرآن الكريم » وهذه النظرة في التفرقة بين شواهد الشّعر والنثر غيرٌ دقيقة » إذ 
تدحل شواههد القرآن الكريم ضمن مطلق الشواهد النثرية في مقابل الشّعر . فالنثر يشمل 
لقره ققرت عو انقديك لبون لووط موز لقو ود #ادم رادي عاتن الوم 
الخطب والأمثال ولغة الخطاب اليومي » فإذا ضّمََتْ تلك الشواهد مع بعضها فاقتْ شواهد 
الشعر : وقد :قال الدكتور محمد غخير الحلوائ © .وو قد تُودي النغارة الأون فق تزاية افد 
العريي إلى أن لغة الشّعر طَّعَتْ على لغة القرآن النثرية ؛ لأنما سَتَقَعُ على حمسين وألف من 
شواهد الشّعر في كتاب سيبويه مثلاً » وعلى أقل من نصف هذا العدد في القرآن الكريم , 
ولكنن الصطرة" النهنهلة المعاناة فم أن سييوية كان كول خلج كلام العرب لمكن 
- وهو نثر - أكثر مما يَعَوّل على الشّعر » فإذا اجتمع ما جاء من شواهد القرآن » وما وَرَدَ 
فين كنات اعرف أرنت الراهد الشرية فق الكتاب على شو اعد الشمر ع وهف سييونه 
الكسائي والفرّاء والأعفش )"2 » وإذا أضيف إلى ذلك أيضا النظر الدقيق للشواهد 


الشعرية فيما يَتعلّق بتلك الظواهر اللغوية ال اختصً بها الشّعر دون النثر من مواضع 


( '؟الأصولء تمام حسان ص ٠١‏ . 


( ؟اصول النحوا ص 5ل/ا-ل/الا . 
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الاضطرار الشعري » مما يحورٌ في الشّعر ولا يجورُ في الكلام » فأبيات الضرورة الشّعرية لا 
تدحل في بجموع شواهد قياس الكلام » وبذلك يَقلَ عَدَهُ شواهد الشعر ق -مواونة الشواهد 
الكرية المعيسة . 

0006 النظرة الدقيقة لإيراد المسموع النثري من كلام العرب الفصحاء لدى النحاة 
الأوائل تكشف أنه أتى وروده في مؤلفاتهم على صورتين : 

الأول ماس (المسورء تار لجااستع بي الدزى العاف رانظه القر ا 
المروي » وهذا لا حلاف فيه ؛ إذ هو المنقول القليل عن العرب مقابل الشعر . 

الثانسية : الاستغناء عن إيراد المسموع من الظواهر اللغوية كما سمعٌ بلفظه بحكايته 
بالمثال المصنوع من قبّل النحاة ؛ منسوباً للعرب تارةً » وتارةً يأ عَرَضاً من غير نسبة إليهم ؛ 
عمو ةلل مان كه سيبويه مُضافاً إلى العرب في قوله : « وحَدَثنا من ثقّ به أله ّمع من 
اعرف بحن وقول إن قور المشطلة "لتقم كوا متررو انه هافن لكوك انا 
إليهم هو مثال استّغني بلفظه عن لفظ عين المسموع الشبيه به عند العرب؛ لهذا أضافه إليهم . 
تصق أن الظرافر اللغرية عزو اللممعرضه نح :العردج ول اتتشعين1 رق انهه للع معدي 
على العة فقيل 1 السشست تومن كللل نا د كر من أن اللبليل_ عه ان رهم روعت مدر 
صلب وحذده وخمستهم أنه كقولك : أفردتهم أفراداً . فهذا تمثيل » ولكنّه لم يُستعمل في 
الكلام )”2 . 

ومن ذلك أيضاً ما ذكرة سييويه عن يونس وعيسى بن عمر - وقد نقله الشّاطبي 
عنه - : من (ر أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول : ما مررت بأحد إلا زيداً » وما أتاان 


أخسة إلا نيد . وقد جعل التنّاطبي ما حكاه سيبويه القاطعٌ في المسألة المحتلف فيها ‏ 


( "“ الكتاب .١4.0/9‏ 
( نفسه "04/١‏ . وانظر أيضاً : الكتاب 779/١‏ . 


( “نفسه 609/5" » المقاصد عياد ١1/-ه”‏ . 


مهة؟ 

فيك ذقه) القراة إلى أن السسعى هله رر إن كان معرفة فالوجهان » وإِنْ كان نكرة فلا يحوز 
النصب 70) » وعد ذلك نضا في موضع الخلاف . 

وقد أشار الشّاطبي إلى حكاية المسموع النثري بغير لفظه المسموع » ومن ذلك ما 
ذكره في عمل إن وأخواتما مع ( ما ) + بعد أن أورد إنشادٌ سيبويه لبيت النابغة”© : 

قالت : ألا ليْتَمًا هذا الحمامٌ لنا إل تامار تي تين 
فقال : « وحَكى المولفُ في شرح التسهيل عن الأخفش أنه رَوَى عن العرب: إِما زيداً قائمٌ : 
كنتلسي كل كلك له الكساي عن العرقين © فأعمل /زلإن ع نامع وما ؛ والشما عاق غير 
. هذين معدومٌ "2 . فما نُسب إلى الأخفش والكسائي هو إضافة «( إِنَا زيدا قائم » للعرب ع 
وهو مثالٌ اسَُعْنيَ به عن حكاية المسموع بلفظه » محكيّ عن العرب . 

فحن 5 للك فنا ل كرو سكارة قن ارس قرح ارقي زر ان ناما قاروا تعن العرييت 
التي الحو تماقا )لوقا روشا شنظلنا وكقاني قال رانس وقد زرو لجو 
الرفع »9©) » فوصف المحكيّ عنهم وهو مثال بغير لفظه المسموع بالقلّة » وأن غيرّه أحودٌ منه. 

بل وقف التكٌاطيي من الناظم فيما ذهب إليه في الشرح من احتجاجه على أن 
( لكن ) لا تأتي حرف عطف ر بأنا م يُسْمَعْ فيها إسقاط الواو » وأن ما جاء من قولحم : 
ماقام زيدٌ لكن عمرو » وما رأيت زيداً لكن عمرأً » فمن كلام النحويين لا من كلام 
العرب . قال : ولذلك م يُمَثل سيبويه في العطف إلا ب ( ولكن ) لواو عر 

فقال الشّاطبي: ( وما قاله فيه نظرٌ ؛ فإن النحويين لا يخترعون الكلامٌ من عند أنفسهم 
على غير ماع من العرب » والقياسُ إِما يُستعمل على المسموع » وليس لم أن يجيزوا إسقاط 
00 ...... وَإِعًا الشأن القياس على ما سُمعٌ »2 . ش 


( “© المقاصدء عياد ١5/1ه"‏ . 
('؟ ديوانه ص ده ء الكتاب ١1//9‏ . 


.”51/+ المقاصد‎ “١ 


()نفسه 770/6 . 
( ا نفسه ١75/6‏ . 
00 


نفسه ه//ا١‏ . 
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وقال في حديثه وتمثيله لتثنية نحو : يد ودم وغد المحذوف اللام : « لك في هذه ونحوها 
وعهنحان ؟ إن سفت ردد الخذوف نهل يذو وإن فت م تَردّها » فقلت : يَديّ ) 
وكذلك تقول : دمي ودَمَوي » وكذلك : عدي وعْدَويُ » وهذا الأخيرٌُ مسموعٌ للعرب 
حكاه سيبويه » وذكر أن التمثيل كله عر »20 . 

ون للك ناكار روفة لاسي أ لفقا ا لم يَأت عليه 
عا تين" كاام العرب: #تؤرنا ابح عدن جا فاه لعي والقياضن: . 

وهذا الذي قال غير بَيّن » فقد تقل سيبويه في أمثلة العطف على المنادى : يا زيدُ لا 
مرو والظاشن أله لا زسكل إلا عا اعتمم يعيه + أو ها انتم مكلة 00 

ولقد حاول الدكتور تمام حسّان أن يسوغ موقف النحاة من الاعتماد على الشعر 
دون السثر » فيرى أنّه (« لولا عنايثُهم بامخافظة على النص القرآئ من أن يتسرب إليه ظاهرة 
اللخرة تنا :مكرواتق«ذلك الزمان يعي و لكان يعقة: فى إقء: الشدرا 6 والقر ان فصر الول باللقة 
الأدبيّة وليس بلغة التخاطب العاديّة » فكان على مَنْ يَوَدُ امحافظة على القرآن أن يدرس اللغة 
الع انزلا ها هولق أد انتما ويدوا ابد قن لقند عرقي لا نوف وا لع دوو 
ولكان ذلك منهم خيانة للغاية الى سعوا إليها »27 . 

وهذا القول يُقضي بأن لغة التخاطب النثرية ما عُدَّ عند النحاة فصيحاً داحل بُعْدَي 
الزمان والمكان اللذين ارتضاهما النحاة » غيرٌ فصيح من جهة » وليس تخاطبا أدبياً من جهة 
أحرى . وفي هذا نظرٌ ؛ فإن لغة التخاطب اليومي فصيحة » بل هي الألى من جهة القصد 


النحوي بأن تكون مأحذا للقياس في الكلام ؛ لأنّهِ اللقصود بالقياس . 


( "المقاصد 0اره4ه »ء وانظر الكتاب #/ره” . 


( ا نفسه ١41١/5‏ . وانظر أيضا : 5مك لاو كلاق لمتكا كدهع لمع اراك رع كمه لقت 


2" الأصول هن 4 .. 


/أذه ؟ 


كينا أن لق التعاطي قذافعين با النحاة اعياء كيرا « ووطغوا قواعله النخوية 
وَفقَهاء فلم يَكُنْ مقصدهم - كما سبق بيانه - أن يُقَعّدوا للغة الأدبية الشّعرية أو غيرها , 
بل كان مقصدهم قياس الكلام ؛ لتَوقّي اللحن والخطأ . وما أشاروا إليه من بعض القياسات 
الخاصّة بالشّعر فهي أمورٌ عَرَضْيّة ثانويّة بالقصد الأوّل » وتخصيص الشّعر بلغة تحوزٌ فيه دون 
القزية ل علق رمح ارات لل وتيناتن انعد قراس لكام وى اناي م لخر 
بلغة تحورٌ فيه دون النثر عدم صلاحيته في قياس الكلام » بل إذا عَضَّدَ الشعر ما في الكلام فهو 


الغارة ركه القياس + وقد سق الراك هن للك , 


( '؟انظر ما سبق ص 517 وما بعدها . 


مه" 


موقف الشاطبي من الاستشهاد بالمنثور من كلام العرب 


لقد اعتمد النّاطبي على الأساليب النثرية من كلام العرب الفصحاء في العديد من 
المسائل ما وسعَهُ ذلك » على ما استحضره منها ابتداء أو في مسائل الخلاف النحوي 
والاحتجاج » نا كان مقيساً » وما لا يُقاس عليه لعلته كغيره من المسموعات الأخرى . 

وما أن المتثور من كلام العرب منه ما يكون لكافة العرب ولم يختصً به بعضّهم دون 
بض فيجري عليه ما خرى على غيره من المسموغات الأخرى من معايير نقد المسموع ) 
لون ف كر اللا لس العوسيه قد باذ م 

والمنشور من كلام العرب الفصحاء يشمل لغة الخطاب اليومي والأمئال والخطب » وقد 
سبق الحديث عن الموقف النحوي من المنثور ما حُمل على الشّعر في الضرورة من الكلام 
المسجوع والأمثال » وما حُملَ على الأمثال من لغة الخطاب اليومي لكثرة الاستعمال ‏ مما 
هو غيرٌ جائز في قياس الكلاء”'2 . وسأكتفي هنا بالإشارة إلى المنثور المنقول من كلام العرب 
الفصحاء » وإجراء الاستدلال به على المسائل النحوية المقيسة وغير المقيسة . 

فممًا استدل به التّاطبي من كلامهم ما ذكره في دخول الكاف على الضمير النُصل ) 
تفال + ووقال + القكاء مقع يعض من يروي بحن لسن وكان قصيعحا :بخئ يكون كلك 
وتكون له )0 . أو دوطا على الضمير المنفصل » فقال : رر وحَكى الأخفش أو غيره : ما 
أنا كانت ولا أنت كأناح 9 , وإن كان الشّاطبي لا يُوافق على قياسه » ويجعله من النادر . 

كما استدلٌ به على عدم جواز حذف النداء مع المضمر » إذا كان لفظه هو المنادى ) 


( 'انظر ما سبق ص 77705178 . 
" المقاصدء عياد ١59/5‏ . 
يه اا 


( *؟ المقاصد 511١/6‏ . 


ومن .ذلك استدلاله 'على اسميّة الكاف ان ( اك ) بأنها زو لى لم تكن انما بجرورا لحل 
م يخلفها اسم ظاهرٌ بحرورٌ بالإضافة » لكن ذلك قد وجد فيما رواه الخليل من قول العرب : 
إذا بلغ الرحل السّتيّن فإيّاه وإِيّا الشّواب » ويُروى : فإيّاه وإِيّا السّوآت » 27 , 

كينا العدل علق دزيادة :ز كان اقول العري: م يُوْحَدَ كان مْلّهُمْ »'"» واستدل به 
لنسلى ي ونز لقن أن اقل وزطال رزنقالع كن اللسقاع :انرما اها .كاد 
صَلبّه » فقال : دُوئكُمُوه »” » وكذلك ( وراءك ) قال : «« ومن كلامهم : وراءك أُوسّْ 
ل 

وعرة اذلله :ها نقد ل بيه للناطو تمن راق القصل .ين المطناف والمضناف اليد والعسيم :» 
حيث قال : (« فحَكّى الكسائي : هذا غلام - والله - زيد » وثقل عن أبي عبيدة أنه حَكَى : 
إن الشاة تَسمعٌ صوت - والله - رَبها فتُقبل إليه وتَنكُو " . 

وقد يورده الشتّاطي مُرَجّحاً به أحدَّ المذاهب النحوية » ومن ذلك ما ذكره في ترجحيح 
اختيار الرفع على النصب في تابع المنادى المضموم المعطوف وفيه الألف واللام » وهو احتيار 
الخايل وسيبويه والمازنُي والناظم » فقال بعد أن قَرّر الاستدلال للوجهين : ( قال سيبويه لما 
تك لاسي اللمتحيية 1 0ن" الحرظ تاينما ر داهو يقولوة #بيلاويد ولد تين 
بالرفع - فإذا كان يحكي عن العرب أن الأكثرٌ هو الرفع » وأن النصب ليس في كثرة الرفع 
كان اختيارّه أولى ”2 . 

ومن ذلك توجيهه لاختيار الاتصال في باب ( كنته ) » وقد استدل له بالقياس 
والتّماع » وأورة له من السّماع جملة من الأحاديث الشريقة ويتيق مق الشعن 6و كان 


“© المقاصد 591١/١‏ ء وانظر : الكتاب 3151/1 . 
( © نفسه 501/9 »ء وانظر : المقتضب 1١5/84‏ . 


9 تيوه واه 


7 لبه اام 


(*) نفسه 180/4 » وانظر : الإنصاف 473/5٠0‏ . 


10 


'نفسه ه/هو.” » وانظر : الكتاب 185/7 . 


للحن 


من جملة ما استدل له به قول ر يعض العرب : عليه رَجُلاً َس » حكاه سيبويه » وحَكى 

1١١ عي‎ 00 

اي :لبش انو كذلك كاليم ١‏ ؛ 
ويغلبُ على إيراد التّاطبي المسموع النثري المقيس من كلام العرب أَنّهِ يحاول به في 
كير من المواضع الإشارة إلى شموليّة المسموع للظاهرة النحوية المقيسة » بحيث يشترلك الشّعر 
مع النثر قرآناً » أوحديثاً » أو نثراً من كلام العرب الفصحاء » كل ذلك داخعل ضمن معايير 
نقذ المسموع المويدة له المبيحة للقياس عليه . ومن ذلك ما ذكره في رَدّ مذهب الكوفيين من 
عرد حي حرطي لامك روا راي راسم حي و و0 


سس ه 


' يود الضتمير عتلى ما بغده ٠‏ فقال : «ر قد أتى في النظم والنثر » فقد قالوا : متو من 


0 0 وكذلك قالوا : تميمي أنا » وقال الشاعر”"ا 
تطنونا تست أفاعفات بداحها امك الرّحال الأباعد 


رأيضا إِنْ منعوه لأجل غود الضمير على ما بعده - على الجملة - فذلك الذي يوجب 

جوازه ؛ لما جاء في كلام العرب من ذلك » فقد قالوا : في بيته يُؤتى الحكم”" » وف أثوابه 

كم ام ا ا ل ا )5 .ع (ه6) 

لَه اميت » وفي التنزيل الكريم ( فَأوجَسَ في نفسه ححيقة موسى 176 » وقال زهير'ا 
مَنْ يَلقَ يُوما على علاته هرما يلق التّماحة مئه والنّدى خلقا 

قا اله 40 / 


مححنات االتجنوك تأفججناهم وأخرج من بيته ذا جَدَن 


( “ المقاصد ”./١‏ - وانظر أيضا : لجس بسر رع :وزو هلكو «م قاع مدهء 5/؟م: ء عياد ا 
عياد وإقرن وأا للج لس معو سورم جلك وإلامك زيف تلفق لاه :85/9 . 

"© ينسب للفرزدق » وليس في ديوانه » انظر الخزانة 448/1١‏ . 

© الأمثال لأبي عبيد ص 4 ه » المستقصى علا 

( ؟ سورة طه /!51” » آية /1" . 
7» ديوانه ص 8ه » وشرحه لثعلب ص 57 . 


9؟ ديوانه ص 191١‏ . 


"5١ 


فغذا اكذا فو أن لشي وافانلن حروا العال 0 

محر لقره البكدال بد الباظي ناا فعدما أورالامفيى اللفبرية لشي ان شور 
الجسع بين التميسيز وفاعل نكم +:وذلك قوطهم + رز نعم القتيل قنيلاً أضلح الله به..بين 
فين »0 . 
وب الك" ابه انيه لاله للتاكلى عورا .لفقي «ويى تعدا السيفيا وسعيو لدبا قار قن 
والجار وابحرور » فقال : (( فأمّا النثرٌ فمنه قول علي بن أبي طالب -- رضي الله عنه - حين 
مر يعمان فح النزات عن :وجههةووقال: أغر؟ علر” أبا:اللنظان أن آراك ريا دلا ... 
وقال عمرو بن مَعْد يكرب : لله دَرٌ بتي سُليّم » ما أَحْسَّنَ في الميجاء لقاءها , وأَكرَمٌ في 
الأريسات عظاءينا رامق فق لكر ناك بقاعها لقي ار واو السّراج ا 
بالرحل أن يفعل كذا » ”2 . ثم أورد شواهد عدّة من الشّعر . 

وقد يرد المسموع النثري من كلام العرب الفصحاء في مواضع الخروج عن القياسات 
النحوية المطردة » بحيث يكون إيراده على سبيل التنبيه على عدم قياسه في الكلام » بناء على 
مقصدهم من حكاية الشذوذات والنوادر.ويرجعٌ السّبب في كثرة إيراد المسموع النثري من 
كلام العرب الفصحاء في مواضع الخروج عن القياسات النحوية بناءً على هذا المقصد 
عندهم) إلى أن المسموع النثري الشول عن العرف د 1 واللغات القليلة الي اهتم 
يحمعها ونقلها بعضُ أهل اللغة » لأا لم تُنقل إلا لأنما كانت على تلك الصفة من الندرة 
قله ولق ال كك كقيرف كنال بقلي 2 يقن بذ ؤلرض لان صني ]نيان أن نا فزق 


جهة القياس وَفقَ معايير نقد المسموع”/ . وهو مُنشأ الخلاف النحوي بين النحاة . 


" المقاصد ؟إهه لاه : 


( © نفسه 5117/4 » وانظر : الكامل لابن الأثير ١1/ه7ه‏ . 


( نفسه ؛/حمه . وانظر أيضا : 45/5 , "لك ء لامهء للكه, 414/4 ل دسع ون لسع وسو لير 


( 'انظر ما سبق ص 7١‏ . 
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تجتن كله هنا ذ1نها الملل يذ لكر قيوان فلن راد اوفط 3 كا )إل لكر خط 
السدودة + قننال #:(و وحكوا عن :الغرب" 2 كلا جاريكين عندك مقطوفة يثها .دن وهدا 1 
عنله لفبريوة جوع ها لاقي علبي اتلك ل لفون الناظي امابوا عورفب 
واكذلك عت" ونشلع بالضم معيا من الشاذ عمدة ».و كن مرن ذلك هنا بور ضوكاة اليل عن 
قصل ون ستان + ارحيكم التعدول ل ظلاعة الكَرْمَانٍ ؟ أي أُوَسعَكُمْ 9" , 

وكا طلس نادرا لا قاش عليه ما اف بهبالكساي فق الترع: بغذ التي مق خواز 
التخالف بين التقدير والمقدّر » وقد احتجّ « بقول بعض العرب : لا تُسألونا تُجبكم بها 
"تكسوناج او رواروة تجلة بي الا حافيك على هالع نوتسا بولاف درا 

وَعًا الحتينيت افيه «القزاية والقوية ارين كاذه القرت عل التدرزة قلا ادن عليه 
والاكزه هن سقرط اله الفارقه إذا ام اللنين يان :وان © النافة و سين الشيلة لمك 
أن أورف:الأ سعد لذن بالغراء رتسوف قال زووقان تاوق كنب الأسيان عبان كان فد 
عاق ل وا ال ل قن 

وتنا شعلا ييوكوفا على له فى النكما ع جا متام علق _نفذقك المركافه إلي]بومية بها 
رر حكاه أبو على من قوم : ابدأ بهذا من أَوَّل - مُثلّثْ اللام - والشاهد فيه على الكسر من 
عي قو تنو وتشكي الكتندان شرب رعس القرت: © أفؤق اتام .آم أشقل: حدم قاقز ل يفطن 


1 58 )0 
العرب : سّلامم عليكم » بغير تنوين » "2 . 


.١١4/4 المقاصد‎ “ ( 


( أنفسه )لجس سد وعم 


١‏ “نفسه 5/هلا. 


(“نفسه 1/9و" 


( ا نفسه 1١8/4‏ . وانظر أيضا : 01510/5 548 ككس لاأرطكفء وه كت زوم . 


د 


لغات العرب ولهجاتها : 

لقد استعان الشنّاطِي بالاستدلال بلغات العرب ولهجاتا في استدلالاته واحتجاجاته ) 
فاستشهد بتلك اللغات في العديد من المسائل » ومن ذلك اعتمادٌه على ذكر اللغات الواردة 
في ( أولاء ) وهي : الم بالحواو ابوه مع الكسر والتنوين » وضم ال همزتين 
من غير تنوين7) . 

كما دك القن اق وكلة) رز إخداهنا لكنانة ».وهو إمراتعا حشري المتين طلقا 0 
والثانية : إحراؤها مُجْرَى المقصور مطلقاً » وهو الحاري على لغة بلحارث بن كَعْبٍ م 9) 

وذكر في ( الذي ) ثلاث لغات هي ( اللّذ محذوفة الياء مع بقاء الكسرة » والْلد 
بتسكين الذال » والذي بالياء المشدّدة » © , 

ومن ذلك مانقله في مجئ ( ذو ) للمذكر والمونث في لغة طيئ » فقال : 
«رومنه ما حكه الفرّاء من قول فصحائهم : بالفضل ذو فضّلكم الله به والكرَامّة ذات 
ارك ل احرة لكات وح اوعدي ترك رهن او مويو 
اشام كات واه في شا وإدغامها في الياء عند هُذيل0) » كما ذكرَ اللغاث 
الواردة في اسم الفعل لماضي ( هُيّهَاتَ ) » فجعل الفتحّ لأهل الحجاز » والكسرّ لتميم 
وأسند :ومن العرب من يَضِمُّها » ومنهع من ينون في اللغات الثلاث... وآشار إلى أنه ور قريء 
يحميع ذلك في قوله تعالى : (ر مَيْمَاتَ مَيْمَاتَ لما تُوعَدُونَ 6 , وذكر أوجه القراءة فيها 


وقرّاءها0) 


(“المقاصد ١/؟.: ‏ د”.ع, 


( ')نفسه .1١7/١‏ 
( “نفسه١/45.‏ 
(؟) نفسه 4017/١‏ . 


( ؟ نفسه عياد ؟/.ه١‏ 1 


('أنفسه 6/ة.؟ د باء.؟. 


(") سورة المؤمنون » آية ”7 . 
لان ونه . 
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وقلة انع اق عضن اللقائقة عل أما سيعيف جما ويخ تمتها : بودن للك ها كه 


ىو 
#2 


في تب ( عسى ) المضمر في نحو : عساك أن تقوم » وعسان أن أخرج » « وليس ذلك 
عقصور على السسّماع » بل هي لغة للعرب حكاها الناس » ووجهها أنهم حملوا عسى 
فيضا :1 لد بج "ىقال ورين اكللكعا ليدة ويا بر تدر على رميات ومسها دن جيه 
السّماع » فإفهالم تكش في الكلام » ومن جهة القياس لإاخراج عسى - وهي فعل - 
فخ بلقا وهو ياب كان إن نيانت إن 01 

وكذلك إجراء القول مُجْرَى الظنٌّ في لغة سُلّيِم من غير تقييد بشرط » فقد عَدّها قليلة 
بالنسبة إلى جميع اللغات واي 0 

ويرى أن إلحاق علامة التثنية والجمع للفعل مع الفاعل المثئ والمجموع لغة 
ووفحوة تسيلا يوان إخلاص الضم في الفعل الأجوف عند البناء للمجهول 
(رلفة ضعيفة حُكيتَْ عن ب ضْيّة »” . وجعل حذف الفاء من ( يَمعُل ) شاذًا » قال : 
7 وهي لغة عامريّة : وعليها حاء قول لبيد العامري : 

لو شعت قد نَمَعَّ الفؤادٌ بشَرية تَدَعٌ المنّوادي لا يَجُدْنَ غليلا 
ركاف ار يوا اللقشيهلن اللقة النصيطي بن ره 0 

ويرى الشٌاطي أن اللغتّين إذا تكاقأتا في الشهرة في السّماع تُحملان على جواز 
الوحهين » فقد أشار إلى ذلك في اعتراضه على الناظم في عدم التنبيه على ( ما ) التميميّة : 
فقال : رز فكان من حَقه تبيين أن ذلك لغة لقوم » أو أن ذلك على الحمواز لا على اللزوم: 
فإنّه المستقرٌ من جمع اللغتين »9) . 


. 598/9 المقاصد‎ “ ١ 


( ) نقسه 8.20/9 . 


ييه 2 


يه كمه : 


. 7١/١ نفسه عياد‎ (١ 


( !أ نفسه 594/9 . وانظر د ع سجس ولجصم وكا لوم ووم 


(“6نفسه ؟//اا؟. 


ه5ظ”ظ 


حونا الالا شد قن وا ملق وافلا لوغري لطر فقنو اد لواففره با هن 
7 
ل ار ال ات طن وس ذللكا كريء و يكولز انكل 6ن 
ا 
افتراق اللغتين . 

وأمُا مع كونهما في لغة واحدة فلا دليل على احتماعهما في المعئ إلا بعد البحث 
الشديد والاستقراء النّامِ . وحيتئذ يُحْمَلُ على أنهما في الأصل تُختان اختلطتا » فيرجع إلى 
أفما لغتان » وإذا كانتا لغتّين ل يَنْبَعْ أن تُعتَبر إحداهما بالأخرى » ولا كان يَسْهِلٌ ذلك لو 
تك ساف الأعر ب لعو جم ادن 

مقا عطلئ يذه لتنوكة وين ا للشيق الى عاي: لللف لاز تاد تعس مرا ا ولد 


وتفى الوحه القياسي في مشاقة ( أَفْعَل ) للمجرّد لفظأ » وكثرة موافقته له معبى . 


( “لمقاصد 4/./ا؛ ‏ إالاع. 


الباب الثاني 
ده 


اح 


الإجماع لغة واصطلاحا 


الإإجماغ في اللغة يُطلق على العزم على الشيء » قال الفراء : ( الإجماع : الإعداد 

١ 0 9‏ برط عه وان مسد 6 سس ها 
والعزبمة على الأمر »' ' » و( وجَمَعَ أمْرَّه » وأَحَمعه » وأَحَمّعٌ عليه : عَرَمَ عليه كأله جمّع 
نفسّه له" » ويُطلق على الاتّفاق « يقال » هذا أمرّ مُحْمَّمٌ عليه » أي : متَّفقٌ عليه » وقال 
الأافقع »أي عتمتت اراؤهه عليه , 

ويُطلّق أيضاً على الجمع عند التفرّق » يقال:«, حَمّعَ الشيء عن تفرقة ؛ يَجْمعْه جمعا , 


200 6 ع 7 ومن لد م 3 
وجمعة وأجمعه » فاجتمع ا" 


2 6 2 56 0 

وكل هذه المعان تعود إلى معيئ الاحتماع بعد التفرق » فالأول وإن كان لا يصح إلا 

من الواحد فقط فيّصِح منه مُنفرداً » إلا أنه يدل على ما يدل عليه الثاني » أمّا الثاني فلا يصح 

2 2 ع م 2 ع 03 7 

إلا من مُتعدد , وهو أقرب إلى المعين الإصلاحي للاجماع عند الأصوليين » وكأثه مأخوذ 

منه ء قال الغزالي : ( ومعناه في وَضّع اللغة الاتّفاق والإزّماع . وهو مُشترّك بينهما » فمَن 
2000 0 02 1 ع 8 6م عر 9 200 9 ع 6 
أزمع وصمم الأمر على إمضاء أمر يقال 8 أجمع » والجماعة إذا اتفقوا يقال * أجمعوا ا 
ٌُ 5 ءِ عم ود خم 2 

وقال الباحي : ( فإذا قلت : أجمعت الأمّة على الحكم , فإنّه يُحتمل الأمرين جميعا , 

أحدهما : أنما عَرْمَتْ على إنفاذه » والثائ : أنما احتَمعَتْ على القول وكّصويبه »20 . 
وقال اواغيقك الشكور :درتو كلاهيا »أي الذي .معيئ العزم والذي يمعي الاثّفاق 


مأخوذان من الجمع » فإن العزمٌ فيه جَمّْعْ الخواطر . والاتّفاق فيه جَمّعٌ الآراء »7 . 


( "© تمذيب اللغة ( جمع ) 895/١‏ » اللسان ( جمع ) . 
( ' اللسان ( جمع ) 

' تاج العروس (جمع) 7017/0 » المفردات للراغب (جمع) ص 17 . 
( 4 المحكم (جمع) 61 اللسان (جمع ) . 

. ١0/١ المستصفى‎ ( 

7 إحكام الفضول صن 406 


(" فواتح الرحمموت 5١١/5‏ . 


/ا5؟ 


وإذا كان الإجماعٌ في اللغة بمععى الأثفاق » فإن الكقوي فَرّق بين الإجماع 0 
فذكر أن رر الإجماع : أتفاقٌ جميع العلماء » والاتّفاقَ : | ة وين 
فكل إجماع اثفاق » وليس كل أتّفاق إجماعاً 

أمّاالإجماع في اصطلاح جمهور الأصوليّين فهو « اتّفاقَ المحتهدين من أمّة 
محمد - صلَّى الله عليه وسلم - بعد وفاته » في عصر من العصورء على أمر من الأمور »20 . 

وقال الغزالي * رز فعا تعن به اثفاق أمّه محمد - صَلَى الله عليه: وسلم ت خاصّة على 
أمر من الأمور الدينيّة »7 . 

وهذا الخلاف في حَدّ الإجماع عند الأصوليين ناتجّ عن اعتداد بعض الأصوليين ببعض 
القيود في الحدء فمَنْ اعنّدّ بقيد من القيود في الإجماع ذكره في الحدّ » ومن ل يَعنَدَ به لم 
يُذكره فيه ؛ إلا أن الجميع يذكر ( الاتفاق ) ؛ إذ لا يتحقق إجماعٌ دون اتفاق » فالغزالي لم 
كن قحك الشفيانين ارال ينل ئ الاتعاق العامّة :فى المسائل الترورية © :ول يذكر فيد 
( بعد وفاته ) وفي هذا إشارةٌ إلى صِحَّة انعقاد الإجماع في حياته - عليه الصلاة والسلام - ؛ 
وهذا محل حلاف بين الأصوليّين » ول يعمد بقَيْد (عصر من العصور ) » كما اعتد به جمهور 
الأامسيحؤلين 0ض ) العصر » وجعل الحكمٌ المتّفق عليه في الأمور الدينية فقط 
فرج ماعداها بهذا القَيْد » فكان قَيّد الدمهور فيه عمومٌ لكل إجماع . وكل قَيْد من القيود 


المذكورة في حَد الإجماع- على احتلافهم في ذلك داوق ارافان ناه الجي ات 0 


( ' الكليات ص 1 
( © انظر : المستصفى 17/١‏ ء الإحكام للآمدي ١55/١‏ »ء علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص 45 ؛ أصول النحو لمحمود نحلة 
ص 7لا . 


. ١7/١ المستصفى‎ "' ( 


558 


والنحويون اقتبسوا (ر طرائق الفقهاء » واستخدموها في استنباط القواعد اللغوية (0) 
إلا أغم لم يَحَدُوه حَذّ جامع مانع كما فعل الأصوليون من الفقهاء ؛ ولعلّهم كتقو عا ذ كرة 
جمهور الأصوليين » وإنما عي النحاة بالإجماع رر إجماعٌ نحاة البلدين : البصرة والكوفة 290) 
وقد نص الشّاطي في أكثر من موضع على أن الإجماع إجماع أهل البلدين؛ ويُعبّر عن اتفاقهم 
بعدّة عبارات متقاربة»فيقول مثلاً:«جائرٌ بإجماع من الفريقين البصريين والكوفيين »29 , أو : 
0 أهل البلدتين مُتّفقون »27 »أورر باتّفاق الفريقين ووو كلمن عليه يرن اهل البلديو 30 
أكون موعن نادو وى لكالا دوج قر لماك رن سروف مدبين الشرية 
ووالكرفمونن "ان رتهيذاما لا أعلمُ فيه خخلافا بِينَ النحويين »7 » أو بحكاية خلاف 
خا ليع اقول لقا فو كرون كالما كفل اللعيرقة وامكرلة شوج[ ات وق 1 زد بعاليا 
للإجماع . وقد يُطلق القول بالعموم » فيقول مثلاً ::ر باتّفاق أهل العربيّة »200 , أو رر مُتّفق 


00 0 6 اد 10) ام ا عنن اع 7 ضكه 
عليه بين النحويين »2 '» أو ( باتفاق الجميع ” '. وقد يعبر بأهل « البصرئين » 


('؟ أصول النحو الحلواني ص ١717‏ . 


' ' الاقتراح ص 5١4‏ . 


( "“المقاصد ؟9/9ه . 


( 6“ نفسه عياد ؟/غ7 . 


() نفسه 5514/5 . 
(') نفسه 4140/64 . 


ل ” 


50 


نفسه /كنهء وانظر : امه ء وإامه . 


( ا نفسه ؟/1م؟. 


. ١/6 (')نفسه‎ 


('') نفسه 77/5 . 


('')نفسه ١0١/١‏ حانظر : 99/4". 


0 


نفسه ه/ه” , 


5 


على التّغليب » وذلك بناء على اعتداد الششّاطبي بالخلاف في المسائل الى يُقَرّرها » واعتداده 
بالإجماع دليلاً قطعياً لا تحور مخالفته . 

ولع الإجماع على نحاة البلدين ل لضو وأهل الكوفة » مُوهمٌ لعدم الاعتداد 
بالمجتهدين من النحاة ممّن لم يُنشأ في هذين البلدين » لهذا نص الشّاطي في شرحه لقول 
الناظم : 

والنان اولمعسلة أفل: البصرة .2 .والسعار عكسبا غررهم :ذا أمرة 
على أن المقصود بأهل البصرة ر النحويون الناشئون بالبصرة + ويُعئ يهم ؛ سيبويه ومَنْ أخحذ 
هو عنهم كالخليل » ويونس » وأبي عمرو بن العلاء » ومَّنْ تبع هؤلاء في المذهب » وإن لم 
ينأ بالبصرة فهو أيضا بَصريي نسبة إلى المذهب . وقد يُطلّق لفظ البصريين ويراد يمم ما هو 
َعَم من هؤلاء كأبي الأسود » وهو أَوّل الواضعين في العربية » وعبد الرحمن بن مُرْمُر ‏ 
وبحيى بن يَعْمَّر » وعبد الله بن أبي إسحاق » وعيسى بن عمر وغيرهم »7 فألحقَّ بأهل 
البصرة مَنْ تبعهم في مذهبهم وإن لم يُنشأ بالبصرة . 

واللقصود بأهل الكوفة «ر النحويون الناشئون بالكوفة » وأشهرهم الكسائي على بن 
حمزة القارئ » ومَنْ أخذ عنه كيحى بن زياد الفراء » وخلف الأحمر » وهشام بن معاوية 
الضرير » وإسحق البَعَوي وأضراههم . وكذلك مَنْ تبع مذهبهم وطريقتهم وإن ل ينشأ 
الكوقة فهر كوو فبئةا إن لدعي متوقد تطلى اسم اللكرفيق اننا على مااع اغا ادل زا 
فيدحل تحته من كان قبل الكسائي كأبي جعفر الرَؤّاسي ومُعاذ بن مسلم الهرّاء » وأبي مسلم 
مُوَدّب عبد الملك بن مروان »' فألحق بأهل الكوفة منْ تبعهم في مذهبهم وإن لم ينشأ 


بالكوفة . 


( "؟ المقاصد عياد 191/١‏ -؟9١.,‏ 


('انفسه ١/؟و١.‏ 


ا" 


وحم عط أن الأشير وا أظدنى ن سه لاون لان لكو تعدا لكا 
البصرة بأن « سيبويه وشيوخه هم الذين جمعوا أطراف النحو » واستولوا على أمره » وأنوا 
ساق الخرد» رتكلمو انهم المعالفيق» :فإلبون اشوا ززاما مره ليع لوقعو للف وا 
لا ثفي بالمقصود من ضبط اللسان 27. ومُعللاً لنحاة الكوفة بأن «, الكسائي وأصحابه هم 
الذين مَهَدُوا العلم يكرا حكمته » وناظروا المحالفين » نظير الخليل وسيبويه ) 
ومّنْ والاهما » ''' ؛ لهذا عَدَّ الفرّآء « من الصدر الأوّل الذين لا ينعقد إجماع دوهم , لأنّه في 
الكوفيين نظير سيبويه في البصريين » 29 . 

كلسل للفشحيرة: رو الع الذي :داكن اناف بامل الكرقة عط سم أن التجروين بز 
منحصرين في هائين الفرقتين ؛ لأن هذا المذهب عنهم تقل » وأيضاً فيرجع غيرهم إليهم 
احا وإلاقتم الذين تحرّدوا لضبط كلام العرب من بين سائر الناس فهُمُ المتفرّدون فيه 
بالتقدّم )2 » ويهذا يدحل غيرهم ممِّنْ لم ينأ في هذين البلدين معهم في الاعتداد بإجماعهم 
والاعتداد بتخلافهم » من هنا جاز للشاطبي الاعتداد بخلاف البغداديين » فذكر في باب كان 
وأخواها من بحيئها أفعال » فقال : « وليس فيها حلاف - فيما أعلم - إلا ف ليس » 
والخلاف فيها مشهورٌ بين البصريين والبغداديين .وهو راجمٌ في الحقيقة إلى الوفاق إذا تأملت 
مقاصدهم )'' . 

فم يُعتدٌ بخلافه يُعتدٌ بإجماعه » ومن يُعتدٌ بإجماعه يُعتدٌ بخلافه » فلا يُتَصِرر العقاد 


الإجماع إلا ممّن يُتَصوّر منه الوفاق والخلاف . 


( “ المقاصد عياد ١/؟95١1.‏ 


( أنفسه ١/؟و؟دسو١ذ,‏ 


( انفسه١/.ع‏ -(ع, 
( .أ نفسه عياد ١98/١‏ . 


يه نوا 


و/ا؟ 


وما ذكره النحاة من أن الإجماع النحوي هو إجماع نحاة البلدين لا يفي بالمقصود من 
مفهوم الإجماع عند النحاة » كما أن اكتفاءهم بما ذكره الأصوليون في تحديد مفهوم الإجماع 
لذ تشع #المقاصواد آيضنا © [أثه وإن اتفق عفة ىق كير دمن الاتاراك + إل أله يشترق علق 
كثير من الأمور . وما ذكره الشّاطبي من أن (« تخالفة إجماع النحويين كمخالفة إجماع 
اللاتوساوة السام الامطولين اوناع اذو ينو كل عروتعنيو ١‏ رواب قل معالةانة 
فإجماعهم حُجّة » ومخالفهم مخطئ ”2 مبييٌّ على أن الممائلة في عدم حواز المخالفة في كل . 

فقصره على نحاة البلدين ومّنْ تبعهم في مذهبهم » يكون الإجماع النحوي حيتقذ أشبَهُ 
' بالإجماعات الخاصّة عند الفقهاء . إلا أن إلحاق مَنْ لم يدش بالبصرة » ومن لم يدش بالكوفة 
من المنتسبين للمذهبّين » والاعتداد بالخلاف بينهما » والخلاف في داخل المذهب الواحد ف 
انعقاد الإجماع وعدمه » أعطى له امتداداً زمنياً » وإن كان غير محدّد » بناءً على استقرار 
النحاة على هذين المذهبين » وماعداهما مُلحق يما . 

والإجماع هو الدليل الثاني من أدلّة النحو » والثالث في الأحكام الفقهية بعد الكتاب 
والسنة ».وقد عَدَّه ذليلاً ابن خي في النضائض ”© والسيوطي في الاقتراح 27 ول يذكره 
ابن الأنباري من جملة أدلة النحو ؛ على الرغم من الاعتماد عليه في الاستدلال في كتابه 
الإنصاف 9 . 

وقدّم دليل الإجماع على غيره من الأدلة الأخرى يخلااف السّماع 1 لأن الإجماع منوط 
بالنقل لا بالعقل « وإعمال العقل والرأي في ضوء المنقول وعلى أساس منه »© . كما لل 
لتقدم الإجماع على القياس » بأن الإجماع « ما نزلة الخبر المتواتر أو المشهور » 


( “ المقاصد 560/9" . 
(؟ ومروى١ذ.‏ 


و 


( “انظر : كح كلقن ١‏ «ملكلاك كلدم واي الأع وو ارده 


(" أصول النحو لمحمود نحله ص 7ل . 


ا" 


أو الآحاد ع والكل مقدّم على الرأي » 2 7) فإذا كان الإجماع يمتزلة الخبر المتواتر أو المشهور 
أو الآحاد إن سكل قله الأحبار النقل » فيكون الإجماع الفا سيل الشل.. 
وقد جعل الشٌّاطي الإجماع مُلحقاً بالنقل المحض » وذلك حين قسّم الأدلّة الشرعيّة إلى 
ضربين: رر أحدهما : ما يرحع إلى النقل المحض » والثاني : ما يرحع إلى الرأي المحض » 29 , 
تم ألحى الإجماع بالضرب الأوّل » فقال : (( فيلحق بالضرب الأوَّل الإجماعٌ على أي وجه 
قيل به » 7" » وبعد أن قَرَّر أن الأدلة الشرعيّة في أصلها حوره أ الصيزت الأوّل » خَلص 
إل أن الحوئ: الأول سحو فته الكسكاه التكليفية و ندرعل قدا أن تسد الأجكاء 
التكليفية يكون من جهة دلالته على القواعد الي تستند إليها الأحكام الحرئيّة الفرعيّة » ويُمَثّل 
. لذلك بدلالته على أن الإجماع حجّة 29 » ولعلّ هذا هو السبب الذي جعل التنّاطبي ل يُفرد 
الإجماع بتفصيل في كونه دليلاً مستقلاً » فاكتفى بالحاقه بالضرب الأوّل وهو الكتاب 
والمّنة؛ لأن سييلهما النقل » وترئّبٍ على ذلك أن ينطبق على الإجماع في النقل ما انطيق ' 
على ما سبيله النقل . ْ 

الحا امو يت 134 الخفقة لذن روفاد الإجماع أقوى في الاستدلال من القياس - كما 
سسيتبين فيما بعد - وإن كان اعتمادُ النحاة على دليلّي السّماع والقياس أكثر من اعتمادهم 
على دليل الإجماع » وذلك راجع إلى أنْ المواضع الْمجْمّع عليها بين النحاة محصورةٌ » وقد لا 
يثبت الإجماع في بعضها » بالإضافة إلى كثرة مواضع الخلاف » واحتلاف نظر امحتهدين . 

وتكه عسةة اللاكسدور ممسيل عن الكلواق :من الأض ول الضعيفة فد كر أن رهنذاً 
الاستدلال - على الرغم من تمسك المتأخرين به - من الأصول الضعيفة » والنحاة أنفسهم 


خحرجوا عليه غير مَرَةَ » ولا سيّما ابن مالك » ©) 


' '© فواتح الر حموت 515/9 . 
( "© الموافقات 41١/8‏ . 
ف 7 


(انفسه#/؟؛. 


(“ أصول النحو ١١48‏ . 


فض 


احتلف الأصوليون بين مثبتين للإجماع ومنكرين له » وقد وقع الخلاف بينهم قي 
موضعين : أحدهما : إمكان وقوع الإجماع وتصوّره » وثانيهما : في حجيّته 0 
شرق قوفل فهو خلاف بين م: مب الإجماع لا منكريه » وإن كانت دلالته على الظنيّة 
مُعتّمد المنكرين للإجماع في إنكاره . وقد استدلّ كلا الفريقين بالأدلّة النقليّة والعقليّة » وليس 
اللقام هنا ذكر أدلّة المثبتين له وأدلّة المدكرين » وما وَرَّدَ عليها من مناقشات واعتراضات 
ووه سحن فقول الفر يقن + ققد نكيلف الفاذ لات تمن كني أصول الفقه بإيراذظا و إزراد 
المناقشات حوهاة؟ . 

أن ]الادلة التقلية من السنة اللتوية'الشريفة غدل الفريقين إل بخانف الحتمال التاويل فيه 
نقد كان منعظمها مة: فتيل اتجبار الأتجاة + «والدى قدا هو هاا قر به اطمهور دنهم النقلية 
من السّنة » على اعتبار أن «ر السّنة أقوى الطرق في إثبات كون الإجماع حجة 
قاطفنة © وفتنال القرلن» كرو الأقرف التسكلق يفره حساى الله عليه وسيب بت 
تجتمع أنيَ على خّطأ » » وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود » ولكن ليس 
متوائر كالكتاب 0 

لما رأى التتّاطبي كثرة الخلاف حول حجيّة الإجماع من خلال الاستدلال بالأدلة 
التقلية» وإمكانية إيراد الاعتراضات عليها » قَرّر أصلاً ف كيفية الاستدلال يما . وذلك بنقل 
هذه الأخبار من الآحاد إلى التواتر عن طريق النظر في مجموع تلك الأدلّة الظنية » لا بالنظر 
إليها منفردة » فأفادت بذلك عندهم شبه التواتر المعنوي » فالشاطي يُؤكد على أن 
رر للاحتماع من القرّة ما ليس للافتراق » ولأجله أفادَ التواترٌ القطع » فإذا حصل من استقراء 


('' انظر : المستصفي للغزالي 17/١‏ , الإحكام للآمدي 311/١‏ . 
( "© الإحكام للأمدي 39١/١‏ . 


. ١075/١ المستصفي‎ " ( 


ا 


أدلّة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب » وهو شبيةٌ بالتواتر المعنوي » بل هو 
كالعلم بشجاعة على - رضي الله عنه - وجُوْد حاتم » المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة 
متتيفام! ةا ير كن أن الأحذ عندهم بعاد الأدلة على انفراوها عله الغ 4 لك 
4 سند عناق الالعسفينام أذ بزل جيه اقزر اللمددرى هنذا قرول الخاطي . 
(ر إذا تَأمْلت أدلّة كون الإجماع حجّة » أو خبر الآحاد » أو القياس حجّة » فهو راجمٌ إلى 
هذا المساق » 9 أي راحع إلى شبه التواتر المعنوي . 

ويْفهَمْ من هذا أن الإجماع إِنما تحقّقت حجيته في الاستدلال عند المتّاطِي بالنظر إلى 
تحجوح أدله:الإتفاع » لأن الحا الأدلة 'المستدل ماع تتحيده متها ماهو لخاد +“ومنها:بنا 
هو ثابتُ » ومنها ما هو غيرٌ ثابت » ومنها ما يُحمل على ظاهره » ومنها ما يُوَوّل » ومنها 
نا اتتلفة رواعة فاتحلفة الفاظه .ققد تركوت: الأحاديت المتعدال :ها وين لف الكذملا و لفظ 
الظلال وغيرهما » لهذا قال الغزالي : ( تظاهرت الرّواية عن رسول الله - صِلَّى الله عليه وسلم 
- بألفاظ مختلفة مع اتّفاق المعئى في عصمة هذه الأمّة من الخطأ »(" . 

000 الشّاطي على أنه اق عدم الالتفات إلى هذا الأصل 50000 
بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجّة ظيّ لا قطعيٌ » إذ لم يجد في آحاد الأدلة 
بانفرادها ما يفيده القطع , فأدّاه ذلك إلى مخالفة مَنْ قبله من الأمّة ومّنْ بعده » ومال أيضاً 
بقشدوم 1حدرين إل كرك الانتدلال. بالادلة اللفظية فى :الأانخن بامور عنائة + أو الاسدلال 
بالإججاع على الإجماع 229 . فكون الإجماع ظئ على هذا الاعتبار حين نظر إلى الأدلة 
بانفرادها . الموَّدَي إلى القول بالظنيّة في الإجماع قال بظنيّة الإجماع » وترئّب على ذلك 
حواز مخالفة الظيئ » فخالف الأئمّة قبله فيما أجمعوا عليه . 


. ”5/١ الموافقات‎ ' ( 


( © نشفسه إلا" . 


( " المستصفي هلا . 


( ؟ الموافقات 45-41/١‏ . 


ح يض 


وإذا ثبت كون الإجماع حجّة » وجب العمل به » فلا تحور مخالفته » وترئّب على 
ذلك أن يكون المجمع عليه غير قابل للاجتهاد فيه من قبل المجتهدين بعد ثبوت الإجماع عليه 

وَالتَّاطِي لا يجيد مخالفة الإجماع » صرَّح بذلك في أكثر من موضع , بل يَعُذ مخالف 
الإجماع مخطياً قطعاً » فقال في رَدِّه على ما اعمّذر به للناظم في إطلاق القول بمنع تقديم الخبر 
إذا كان فعلاً مع إرادة الابتداء » وقد اعتُذر عنه بأنّه رر لعلّه خالف الإجماع هنا فمَنَع : ضربته 
زيدٌ ونحوه » قياسياً على مَنْع : قاما الزيدان ذو لوقك قال أبن خن + إن غالقة إجباع 
' النحويين سائغةٌ » » فقال : رر إن هذا الاعتذار لا يَصح البنّهَ ؛ إذ مخالفة إجماع النحويين 
كمخالفة إجماع الفقهاء » وإجماع المْحدّثين » وإجماعٌ كل علم احتمع أربابه على مسألة فيه 
فإإخصاعهم ححة + وعخالفهنم مخطيم +27 لان بالإجماع على تخطئة مخالف الإجماع , 
والإجماع على تخطعة من عَطَّأهم » فقال في مخالفة الناظم في إبدال لام ( فَعْلى ) اسما 
أو صفة : إنّه رر قال مالم يقله أحدٌّ » وأنت ترى ما في مخالفة الإجماع من لزوم الخطأ 
للمخالف ؛ إذ الناس مجمعون على نخَطأ من خالف الإجماع , وعلى تخطئة من خطأهم ا 
وكمذا يكون الإجماع عند النّاطبي - على الجملة - حجّة قطعاً , إلا أن الأصوليين يجعلون 
الإجماع نوعين : الإجماع الصريح , والإجماع غير الصريح » ويُعنون بالأوّل : اناق جميع 
امحتيدين علق المسألة دولا صركا أن قاذ ويَعنُون بالثاني : الإجماع السكوق ايان عقون 
عيض اكتينين ترلا و سالة د أن نهل كيل سير ون الفنينيق ل الكرعله اعد 
كَمابُقسّمون الإجماع من حيث نقله إلى : متواتر وآحاد » ولكل نوع منها حكمّه عند 


الأصوليين من حيث القطعية والظنية . 


2" المقاضد 50/9 : 


( ا نفسه .١9/9‏ 


كلا" 


ما الإجماعٌ الصريح المنقول بالتوائم فين ,تحة اقطعا كفك مرا بشنت يثبت الإجماع » وهم 

جمهور الأصوليين . 

أمّا الإجماغٌ الشبكوت » فقد اثُلف في كونه إجماعا أو لاا ء والشّاطي يرى أنه 
ور إذا أفي واحدٌ وعَرَقه أهل الإجماع ء وأَقَرُوا بالقبول فإجماع بأتّفاق » أو أنكروا ذلك فغير 
إجماع بانّماق » فإن سكتوا من غير ظهور إنكار فدائرٌ بين الطرفين » فلذلك اختلفوا فيه" 
أ اسبتدافر ااق. "حون الشكوت د غين إظهان إنجماعا + 'فمنهم م ذه إلى أنه إجماعٌ , 
ومنهم مَنْ لا يجعله إجماعاً » و مَنْ ذهب إلى أنه إجماعٌ احتلفوا في إفادته » فقال بعضهم يفيد 
. القطع » وقال بعضهم يفيدُ الظنّ » ومّنْ ذهب إلى أن الإجماع السكوت ليس إجماعاً قال : 
لا يفيدٌ القطع ولا الظن . 
مستند الإجماع : 

لقد شْرَط جمهورٌ الأصوليين في حجيّة الإجماع أن يكون الإجماغٌ مُستنداً إلى دليل » 
سعراء كان :هذا الدليق تقلا م اكات أو" اللكنوت أو فليا كالقيابة > التسدهاد: .و امطلف 
للك بن دكلة نهذ الذلول نحن نيك التطامكلةا زر الفلكة اعفد كناد عاذ ب الفيلين اد 
المصالح المرسلة . ظ 

امل ]ذا كان الذليل: السفيد زازه الإجماع قطعياً فلا حلاف بين جمهور الأصوليين في 
انعقاد الإجماع به إذا كان من الكتاب أو السّنة المتواترة » أُمّا القياس فعند جمهور الأصوليين 
يكون مُستئّداً للإجماع » وكذلك الاجتهاد , أمّا المصالح المرسلة إن مَنْ رأى أنما ححّة أحاز 
أن تكون مُستئّداً للإجماع ‏ ومَنْ لا يَرى حجيتها ينم كوا مُستئداً له . 
وقد ذهب الشّاطبي إلى أن حَمْعَ الملصحف في زمن عثمان - رضي الله عنه > (ر من باب 


الاجنستهاة املاع لقواهد الشريعةا+ :وإن ل يشهد. له أصل مُعيّن + وهو الذي يُسْمَى المضالخ 


. ١59/4 الموافقات‎ ' ( 


ابا ؟ 


الموساة مر أن الأمجولية التسرطين استناد الإجماع على دليل » يُعللون لعدم ذكر ذلك 
الدلعيل وتقلسة ف بعض ما أُجْمعٌ عليه بِأنّه لم يُنقل إلينا » اكتفاء بدلالة الإجماع عن قله . 
والذي يترججّح في مُستئّد الإجماع التفصيل » فإنْ كان الدّليل دليلاً قطعياً نه قد يُنقل ويكون 
دليلٌ الحكم حيشذ , والإجماعٌ للتأكيد , وإلاً ما صّمَّ اجتماعهم أصلاً عليه ؛ لأن اجتماعّهم 
لا يكون إلا بانّفاق الحتهدين » والمجتهدٌ هو مَنْ نَظرَ في ما لا حُكُمّ له حن أعوزه ذلك » 
لس سيا اس لي اا لم 
نا إن كان الدليل ظياً » بأن كان خبرٌ آحاد مثلاً أو قياساً فقد يُنقل وقد لا يقل ؛ 

الريي سام 

كما يترجّح عندي في مُستنّد الإجماع , أن الإجماع م يكن يتحقق إل بالنظر إلى 
بجموع ادل المسألة المجمع عليها. .وهي بانفرادها ظنيّة » لهذا يشير الشاطبي إلى أن الأحذ 
بدلائة الجاع ماحوذ يه مع وود الذليل من, الكتات أو السشة بناء على النظر اي مجمووع 
ادير الك 2 ا متحتي قلعا عن طريق "لبه التوائق المعنوي » 
والك ا أعتمه رودق الإدلالة على ومخرتيه دل هذا علق :ؤلالة الإجماع ؛ لأنّه قطعي وقاطعٌ لهذه 
الشتُواغب )7 

وما قمر فيه الشّاطبي الأخحذ بدلالة الإجماع هو مما وَرَدَ به كتابٌ وسنّة » إلا أن 
أَععْدَهم بالإجماع ف مثل هذه المسائل إِعا كان من جهة قطعيته على الحكم » هذا يُؤكد 
التنّاطبي ذلك بقوله : رر لأن الأدلّة لا يَازمُ أن تَدّل على على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام 
غيرها إليها »”" . 


نه 


( "“ الموافقات ؟/041 -815 , 


7 ييه اراس 


. "9/١ نفسه‎ ( 


يحض 


بالنظر إلى الإجماع النحوي وَفقَّ المعطيات الي قرّرها الأصوليون من الفقهاء وغيرهم , 
فَإنٌ الإجماع النحوي محمولٌ على الإجماع الفقهي من حيث لا تجتمع الأمّة على الخطأ ‏ 
وإثبات العصمة لحم حين اجتماعهم » فإِن وقوعٌ الإجماع النحويّ وحصوله ممكنٌ , إل أن 
الإإجماع النحوي يختلف .في موق وقوه افق لاا ا الإجماغٌ الصريحٌ عند الفقهاء 
يُكون قولاً وفعلاً بأتّفاق رر عن جميع امجتهدين من هذه الأمّة أوَّل زمان الصحابة رضي الله 
عنهم )70 ء فَإِنّ الذي يبدو في الإجماع النحوي أنّه لم يكن تتصريحاً بالقول غالبا » إذ أغلبّه 
فعليٌ » بأنْ يكون المحتهدون من النحاة يَحْكُمُون في مسائلهم الجمّع عليها . بما يحكم به 
جميعُهم » لا يختلفون في إحرائه والحكم به في المسائل التق عليها فيتحقق بذلك الإجماعٌ 
عليها وعلى حُكمها , إذ لم يُنقل إلينا أنهم اجتمعوا للحكم على مسألة بخصوصها وأحروا 
فيها النظر والاحتهاد ليثبتوا فيها حُكماً بأنّفاق » واستقرٌ رأيهم بعد ذلك على حُكم واحد 
فيها بإجماع فيما بينهم بقولحم الصريح » أو قول بعضهم وسكت الباقون » فلم يُظهروا إنكارا 
كات الما ل سود الققياء.. 

والمتأخرون يُعتمدون في فَهُمهم لتحقق الإجماع في المسائل امجمع عليها بعدّة طرق : 
وها : وهو المقدّم على غيره » تقل الإجماع على المسائل امجمّع عليها تواترا أو اذا . 
ثانيها : عدم تقل حلاف في كثير من المسائل النحويّة » فأحذت تلك المسائل حُكُمَ ما تقل 
أنهم أجمعوا عليه . ويُعبّر عنه النحاة غالباً بالنصّ على عدم حكاية الخلاف فيها . 
ثالنها : إطلاقٌ القول في حُكّْم بعض المسائل والتفصيل في بعض جزئياتها , فعُلمَ أن ما لم 
يُفَصّل فيه مُتّفق عليه » وقد أشارَ الشّاطي إلى هذه القاعدة في جواز تقل الفتح في المهموز في 


الوقف . حين ذهب إلى أن الكوفيين موافقون للبصريين » قال : (( وتُوحذ موافقتهم في 


00 الاعتصام ص 04" 


ايض 


المهموز من كلام الناظم من قوله أوَّلاً : ( وحركات انقلا ) » ولم يَخْصّ مهموزاً من غيره » 
ولا حص بصرياً من كوف » فيُؤوحذ له من إطلاقه هناك أن الكوفيين داخلون في الحكم )20. 

م أورة عل للك لععراضا + اتفال زو ذإن قنك +قهذا لكرة بي كل مسالة يتك رما 
ون كوو الكوتوق ها مر فق سويت اذا ١‏ يكن نا فافلا #دوليس :ذالق سيم #ران 
أكق ذا تلع كاهو مل "متسب التضروق "نمو حاب عه قولده رو عاد: المؤلفين إذا 
أجملوا الحكم في مسالة ٠‏ ثم رقا ي.بعض تفاصيلها بين المذاهب “فذلك دال دلالة قوية 
عملي أن “متنا لم يُفْصّلوا فيه قد اجتمعَت فيه تلك المذاهب » وكذلك مسألتنا » أَجْمَلَ ألا 
" جسواز السنقل» ثم ين الخلاق في بعض وحوهه + فدّل على أن ما ل يُفَصَّل فيه تفصيلاً فد 
تمق عليه هوؤلاء المختلفون » وفي مثل هذا تَلتزمٌ أن الحكمّ امحمل مُطلق في كل مذهب 
بخلاف ما إذا لم يُفعل ذلك فإنًا لا نلترمه » 7 . 


حجية الإجماع النحوي : 

نا حجية الإجماع النحوي فبالإضافة إلى إمكان حصوله واشتهاره وتقله تواتراً يُستدل 
عليه بالوقوع » لأن الاحتجاج بالدليل الوقوعي أقوى في الدلالة من الاحتجاج بالدليل 
القولي . فكان رم سيبويه أوّل مَّنْ استخدم الإجماع في أصوله » ويعين به ما انّفق عليه 
النحويون قبله » ولكّه غالبا ما يقرنه إلى إجماع العرب على الظاهرة »29 . فاستدل بإجماعهم 


على «ر أن الصفة إذا كانت فعلا للأوّل » أو لسببه » أوها التباس به » وكانت مَنوّنة فإها 


؟ المقاصد 6//ا" . 
00 


(( نفس ع 


( ؟ أصول النحو » الحلواني ص ١١7‏ . 


"8 


تحري على الأول )20 على إذا كانت الصفة مضافة المختلف فيها » وألزم المخالف بذلك » 
فقال : « فإنّه لايد من أن يقول نعم 4 وإلا حالف ميم العرت والفعو ا 

فكون الإجماع قد عُملَ به عند مَنْ يُحْتَجّ بإجماعهم دليل على حجية الإجماع عندهمء 
فِيِّلزِمُ المتأخرين العمل به » فقد وجد ( الإجماع دليلاً من أدلّة النحو في الاحتجاج لما 
يُقرّرون من أحكام نحوية ) تدا يُستندون إليه في رَدٌ آراء المعارضين والمخالفين )7 . 

وقد خالف ابن حيئ في حجية الإجماع النحوي » وفرَّق بينه وبين الإجماع الفقهي , 
فقال:«اعلم أن إجماع أهل البلدين إغايكون حكة :إذا أغطاك حصت يده الآ مالف 
' المنصوص ء والمقيس على المنصوص » فأمّا إن لم يُعْط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة 
ودين للك آله م يَردْ ممَّنْ يُطاع أمره في قرآن ولا سنّة أنهم لا يجتمعون على الخطأ »كما 
جاء النص عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من قوله : « أَمّيَ لا تجتمٌ على ضلالة » وإمًا 
هو علم مُتترّعَ من استقراء هذه اللغة » فكل مَنْ فُرقَ له عن علّة صحيحة » وطريق تهج 
كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره »© . 

وشح فين طن الما الات شوو بزلا متهن عن ور قن ا ود كنا 
بالمحالفة في إحداث تأويل لا مخالفة في حكم » ومع تصريحه بجواز مخالفة الإجماع النحوي 
بشرطه الذي ذكره لا يَسمّحٌ ررله بالإقدام على مخالفة الجماعة ال قد طال بحثها » وتقدم 
نظرها »”* » إلا بشرط » رر أن يُناهضه إتقاناً » ويُثابته عرفاناً » ولا يُخلد إلى سائح خاطره » 
ولاك توه عن ايت تدك رود فز شو كلل طن لقال دياق * وميه أجلم 


0 ااام 9 داعال © 2 ١‏ 
الحال » أمضى الرأي فيما يريه الله منه » غير معاز به » ولا غاض من السلف - رحمهم الله - 
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في شيء منه . فَإِنّه إذا فعل ذلك سد رأيه. . وشيّع خاطره » وكان بالصواب مئنّة » ومن 
التوفيق مظِئَّة »'') ثم عَضَد ما ذهب إليه من عدم حجيّة الإجماع وحواز مخالفته بقول 
االماحظ : ((ما على الناس دوي اما قن ترفياة با نزلة الأول للآخر شيعاً »20 . وعَضِّدَ 
قوله في عدم تسويغ مخالفة الجماعة بقول المازي:رر إذا قال العالم قَولاً مُتقدّما فللمتعلّم الاقتداء 
به » والانتصار له والاتحتجاج لخلاقه ؛ إن وَجَدَ إلى ذلك سبيلا 20 . 

وقد وقف النتّاطبي منه في مَعْرض حديئه عن غفالفة الناظم في إبدال لام ( فعْلى ) اسما 
أو ضيفنة:»أوآن النافك حال العوين فى :هذه الستالة' +توقال :دودوهذه إنحدئ الغراتب من 
:"اين مالك + حيث عرب اق :هذه المسالة عن سكم غيرة + وقال ما م يقله أحدّ » وأنت ترى 
مافي مخالفة الإجماع من لزوم الخطأ للمخالف ؛ إذ النّاس مجمعون على خطأ مَنْ خالف 
الإجماع » وعلى تخطنة مَنْ َطّأهم »29 . وقد احمّجّ للناظم بأن قيل : (ر إن إجماع النحويين 
ليس بحجّة كما أشار إليه ابنُ حي » » ثم أورد نص ابن جني السابق » ثم قال : هذا قوله » 
وإذا كان إجماع النحويين ليس بححّة » فمَنْ حالفه كان حليل نفسه » وأبا عمرو فكره , إذ 
م يخالف في كتاب ولا سْنّة » ولا في مقيس عليهما أو مُستتبّط منهما » فكذلك يكون ابن 
مالك خالف الناس لما سنح له في ذلك من قياس أو استقراء » 27 ثم أحاب عمًا احمّج به 
للناظم بقوله : رر فإنّا نقول : الذي يُقطعٌ به ولا يُسْلكُ فيه أن الإجماع في كل فر شرعي 


أصله المنقول حجّة » لأنْ الإجماع معصومٌ على الجملة » قامَتْ بذلك الدلائل الشرعية على ما 
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ع راق الدرنيم وسور ابن جين في المسألة سبيل النظّام وبعض الخوارج والشيعة » 
كر مقن اطاط عد برا الدتساة وينان عنم الها ل ومن لعو يم 

وقول الشّاطبي : ر( لأن الإجماع معصومٌ على الجملة » فيه رَدٌ على ابن حي في تفريقه 
بين الإجماع الفقهي والإجماع النحوي » والدّلائل الشرعيّة الي أشارٌ إليها هو ما أشرنا إليه 
سابقاً من التواتر المعنوي » بالنظر إلى مجموع أدلة حجيّة الإجماع فيما وَرَدَ من السنّة النبوية 
الشريفة ؛ الذي يُقضي بأ الأمّة معصومة من الخطأ حال الاحتماع » وهو مذهب جمهور 
الأصوليين . 

وقد ئورّل الشاطي ابنَ حب مَنزلّة النظّام » وبعض الخوارج والشّيعة(2. والجامع 
الذي يمع هؤلاء مع ابن جين في هذه المخالفة هو تفي العصمة عن المجمعين » وجواز الخطأ 
عليهم » وهو خخلافُ مذهب جمهور الأصوليين . 

فالمظاون كك العيك للف ىالل 11 قفي إل زان الإهاء غبار من 
كل قول قَامَتْ حجِّيّه » وإنْ كان قول واحد» وهو على خخلاف اللغة والعُرف ٠»‏ لكنّه سواه 
على مذهبه ؛ إذ لم ير الإجماع حجّة . وتَوائرَ إليه بالتّسامُع تحرمم مخالفة الإجماع , فقال : هو 
ع اوسا نار 

وقال الباجيٌ في مخالفة النظّام في حجّية الإجماع : « ولو سَبّقه غيره من المسلمين إلى 
ذلك لوحب ف مُستَّقر العادة ذكره وكقله »” . ويْفَهُمُ من هذا أن حسيّة الإجماع وقطعيّته 
بحممٌ عليها قبل النظّام » فلا يكون خلافه فيه مُعتداً به ؛ لانعقاد الإجماع قبلّه على حجيته » 


ويّصح بذلك تنزيل ابن جين منزلته من جهتين : 
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الأو لتحي العسكة عل خسن والثانية #كرنه أل اعدف انقوف 
حجيّة الإجماع النحوي . وكذا لا يُحْبَحّ محالفة ابن حب في جواز مخالفة الإجماع » بل لا 
يُعْتَدٌ بتلك المحالفة . 

واتعقي رن عدو قالع الى وا عالق انام عن لخو اق لوو 
صب رب » أنما من قبيل إحداث تأويل لا غير » فقال : (( والذي يَنَى ابن حت عليه هذه 
المسألة شيء رآه في قولهم ا ا 0 
نكن اك هن (التوين جا والفقه ساففة على الأمتح نين فول الأصرليق ما وعليه ال كر 
' ومع هذا فَإنّه أخطاً فيه حين قصد مخالفة الإجماع في أمر توهّم أن مثله لا يخالفْ فيه » هكذا 
رون افيس لأساف د هران ت لل ترنى ؤتتارولة الميرات مكل ب شوم 
العافق بر شيا اله قزق ره كرون اناعم شبرسة ” داشاو ل أن العاف و تادياة 
واكتفى بأنّه أخطأ فيه حينَ رام مخالفة الإجماع . وقال في تقرير إعراب أو بناء (ر عليك 
ودوك وإليك » أسماءً للأفعال : (, وعلى هذا النحرٌ جاءت مخالفة ابن جين في نحو : هذا 
جين بلق ا نوين بن إن ساني يعارل لان لفن متك افاي ا ساعر "ا 

وما ذكره النّاطبي فيه نظرٌ » فإن ابن جني وإِنْ أجار مخالفة الإجماع بشرط عدم 
المخالفة في المنصوص والمقيس عليه .ما يُتْنْعرُ جواز المخالفة عنده في التأويل » وهو جاتر ادن 
انقّاطي كما سيأي”© » فإن ما قير في مسالته لا يُساعَدُ غلى ذلك + من حيث أن الإجماع 
الا عالتك ال عوقو 1 البداذ العتوز طن د الوم عون ونا كذ اوت طروي ناد 
موقوفٌ على السّماع » وتأويلهم له بالجر على الحوار أو الغلط » وهو غيرٌ مقيس » وما 


ذكره ابن جسي من أله على «حذف المضاف لا غير يُعَدُ تأويلاً » إل أنه يَحْمل على هذا 
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التأويل ما وَرَدَ في القرآن الكريم حيث قال : ( في القرآن مثل هذا الموضع ئيفاً على ألف 
موضع )2700 . وهو يهذا التأريز ونين ليده قي 12 توقوفا عن الشباع هذا قال 
في أوّل المسألة : رر فما جار حلافُ الإجماع الواقع فيه مُنْدَ بدئ هذا العلم وإلى آخر هذا 
ا 0 
محاظ فل اكاك عن الكرسجم لذ ماران دحو تر نحوة طا و الكو القاد اليا 
حن عانم عر عرون ال 

فصّرّح بخلاف الإجماع المنعقد قبلّه فيها . وقال في آخر المسألة : ر فإذا أمكنّ ما قلناء 
' وم يُكنْ أكثر من حذف المضاف الذي قد شاع وَاطّردَ » كان حمله عليه أولى من حمله على 
الغلط الذي لا يُحْمَلَ غيرٌه عليه » ولا يُقاس به » ©©. 

يسن جيخيذا أن عالق ابن بن انيه ف تأويل ا برد كما عما عليه ابل 
نارون كني القع عه مو النشدوة إل لانن ل تنكة بكرا نهنا كان نهب 
التتاطبي . إلا أن الشّاطي بَنَى مخالفة ابن مالك للإجماع في مسألة إبدال لام ( فعلى ) اسماً أو 
صفة على تصريح ابن جن بمخالفة الإجماع ولم يُحملها على تأويله » فقال : ر( فإن كان ابن 
مالك قد انّبْعَ رأي ابن جين في حواز مخالفة الإجماع » وقصد ذلك أولم يُقصده فهو مخطئع 
بلا بك ؛ إذ ليست مخالفته في إحداث دليل ولا تأويل » وإمًا مخالفته في حُكم يُلزم منه مخالفة 
كلام العرب على ما كقله الجميع »9 .. 

ولعل تحويز ابن جين لمخالفة الإجماع من حيث كان الإجماع عنده لا يُفيد القطمَ , 


فقد عَقَد باب رم في الا حتجاج بقول المحالف ”' » قال فيه : « اعلم أن هذا - على ما في 
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ظاهره - صحيحٌ ومستقيمٌ » وذلك أن يبُعْ من أصحابه نابغ فينشئ. خخلافا ما على أهل 
مذهيه: فإذا ممّع محَصمُّه به » وأَجْلَبَ عليه قال : هذا لا يقول به أحدٌ من الفريقين » فيُخرجه 
مُخْرَجٍ التقبيح له ء والتشنيع عليه » . ثم مثل لذلك بإنكار « أبي العباس جواز تقدم خبر 
( ليس ) عليها ؛ فأحدٌ ما يُحْبَج به عليه أن يقال له : إحازة هذا مذهبُ سيبويه وأبي الحسن 
وككافنة الي كرفو ها مكلاب فإذا كانس عار انلق متها كلمن الباتيق 
وجب - عليك يا أبا العباس - أن تنفر عن خلافه » وتُستوحش منه » ولا تأنس بأوّل خاطر 
يبدو لك فيه » . 

# قال .وز ولكتري إن هذا لس عرطع قطم على الصو إلا أن فيه تقيما عليه 
وإهابةً به إلى ركه » وإضاقةٌ لعذره في استمراره عليه » وتمالكه فيه » من غير إحكامه » 
وإنعام الفحص عنه » . فلا يُرى احتجاحهم على أبي العباس فيما خخالف فيه الفريقين بموضع 
قَفْع على الخصم . وعَلّل لذلك بقوله : «« وا لم يكن فيه قَطْمٌ لأن للإنسان أن يرتحل من 
المذاهب ما يدعو إليه القياس » ما م يلو بص أو يُننَهكْ حُرْمة رع 

وما سبق ينضح أن الإجماع - على الجملة - حجّة قطعيّة عند الشّاطبي لا يجيز 


مخالفته » ويَكُدٌ ذلك خرقا للإجماع » فقد نَصّ على أن ( حرق الإجماع متنمٌ » وصاحبه 


2 م 


الإجماع إذا كانت ترفعٌ حكما أجممَ عليه من قياس أو سماع فلا تحوز مطلقا » أما إذا كانت 
المحالفة في تأويل فذلك جائرٌ » بناء على حوازه عند بعض الأصوليين . فقد نص على أن 
مخالفة الإجماع إِا تكون محذورة إذا خالفه في إحداث قول بحكم يخالفُ ما قالوا » كما لو 


أجمعوا مثلاً على امتناع : زيدا ضربتُه » فالف هذا المتأخّر » وقال بحوازه » أو نحو ذلك . 


.1١85--4188/١ الخصاص‎ "( 
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وأكن ]3 سنن مشاووة 201 وريه جذامن أل الذنها كيدا لمن مودو اعندا | كر 
الأضوليين 37 . 

بل يَعُدٌّ جوارٌ المحالفة في التأويل المذهب (ر الصّحيح عند أهل الأصول )»20 . وهو 
؟هذا يُفرّق بين المحالفة في حُكم يرفمٌ ما أجمعوا عليه إلى غيره » وبين المخالفة في التأويل الذي 
لا يَرفع حكم ما أجمعوا عليه من قياس أو سماع . لهذا احتجّ على الناظم في مخالفته للنحويين 
في مفهوم الضرورة الشّعرية بالإجماع على عدم الاعتداد هذا المنْرّع الذي ذهب إليه 
الناظم » وقامٌ بتصحيح الإجماع فيه 29 , ظ 

وقالَ في مذهب الناظم في دخول الألف واللآم على الفعل المضارع : ( هذا المذهبْ 
للمولف مذهب مُخْتَرَعٌ ونخلّة مُبتدَعَةخالف جميعٌ النحويين وطريقة العرب » وهو مذهبْ 
فاسك بغيك الصروافي 20 

كَماعَدٌ الخلاف في إعراب أو بناء (عليكَ ودوئك و إليك) أسماء للأفعال ‏ و(( قد 
حَكى ابن خروف الاتّفاقَ على أنها مُعربة "© من قبيل الخلاف في التأويل لا في حكم 
يرفمٌ ما أجمعوا عليه » فقال بعد أن قَرّر قل الخلاف في المسألة فيَنتَقضْ الإجماع به : 
انان سَلّمناه فليسَت المخالفة للإجماع في حُكم من الأحكام المتقرّرة الي يَلرْمُ عنها المخالفة 
في قسياس أو ماع ء لأن ( عندكَ ووراءك ) ونحوهما مع القول بالإعراب والبناء على حَدٌ 
متواف فرك افيه للق ان تاريل الا او سكي ب إذ حافت ننده الكعيات لاردة للاطافة الا 


يحورٌ إفرادها » فلم يَظِهِرٌ فيها فرق بين الإعراب والبناء ا 


( ' المقاصد عياد ١//ا/ا‏ . وانظر : 555/8 . 
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إحداث قول ثالث في المسالة المختلف فيها على قولين : 

اختلف الأصوليون في إحداث القول الثالث إذا أُجمعَ على قَولَّنَ » فمنهم مَنْ مَنَعَ من 
ذلك مُطلقاً » وهو مذهبُ جمهور الأصوليين7" » ومنهم منْ أحازّ إحدائّه مطلقاً » وتسبّه 
الباجيّ إلى المعتزلة وأهل الظاهر وبعض أصحاب أبي حنيفة”" . ومنهم منْ قَصّل القول في 
لاق نا على ارابنا ترد شك من افوا عاله 33 حرو القهر 2 ادا ررس خكوينا 
أجمعوا عليه فإحداثه جائز . 

وذهب التنّاطبي إلى أن إجازة الوجهين في مسألة من المسائل المخدّلّف فيها على قَولَين 
وحن فنتون الات حارج عن القولّين » وهذا لا يحور له إن عل فراحة الاجتهاد 
باثّماق )”” . وذهب أيضاً إلى أن تركيب المذاهب من مَذهِبين مختلفين يُفضي « إلى القول 
بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم »8 » ويَعْدٌ ذلك من المفاسد . 

وقد ذكر هذه المسألة العكبري فقال : «ر جاء في الشّعر : لولاي ولولاك » فقال مُعظّم 
البصريين : الياء والكافُ في موضع جر » وقال الأخفش والكوفيون : في موضع رفع . قال 
او سينا وعهري لمك اران ارق .+ اذ غات الا ركرن الضدين موشع التعدر 
العافل 136 دكن علدل 1١‏ كن عكر وبي يوافكة :أن يقال ضيف نكي #الاله مين 
ضمائر المنصوب .. » فإن قيل : الحكمٌ بأنّه لا موضعٌ له » وأن موضعّه نَصْبٌُ خلاف 
الإجماع ؛ إذ الإجماع مُتحصرٌ في قولَين : إِمّا الرفع وإمّا الجر » والقول بحكم آخرٌ حلاف 
الإجماع » وحلافُ الإجماع مَردودٌ » فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن هذا من إجماع 


شستفاة فين السكوث + وذلك أفع م يُصرحوا بالمنة من قول ثالقه وغا متكتواغنه.؛ 


('انظر : الإحكام للآمدي 558/١‏ . 
( '؟ إحكام الفصول للباحي ص 1537 . 
"١‏ الموافقات 147/4 .١4#"--‏ 


( ا نفسه4/4١.‏ 
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والإجماع هو الإجماع على حُكم الحادثة قولاً . والثاني : أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا 
عاق فو او ينا لكر هم جات خوك #اليك بهذا تاو عن أصول'السريفةم, 
وأصول اللغة محمولة على أصول الشتّريعة » وقد صّنَعَ مل ذلك من النحويين على الختصوص 
أبو علي » فإنً له مسائل كثيرة قد سبق إليها بحكم » وأْبت فيه حكماً آخر 00 
ممتنع أن يذهب ذاه هنا إل هذهين ثالث لوجوة الذليل عليه '. انتهى +7 

فبين العكبري مسألته على أن المسألة المختلف فيها على قَولَين لم يُصَرَّح فيها بالمنع من 
التنسول القا تت افيد اد يكن الستكو ف ع" كا كن متا لكل ندهي ا اهار مق 
“مولي عات القون الثالث مُطلقاً » إلا أن مسألته الى حالف فيها هي من قبيل التأويل 
الذي لا ترنة حكما قزانا از ماه فيك نكر متهم اجن انمي :. 

كاة قاطي تق عع" قن المبرو لين إنخذاك قزل #الشدق النالة عزف ماع عند 
لاشدننى رفيو اقيق ولي ارد كان لقو قرا 1 رفوه قرا ارد عكر رك 
لا يرفع ما اتُفقوا عليه فقد أجارٌ إحدالّه طائفة ممّنْ مَنَعّ الإحداث » وهو الذي اخختارّه ابن 
الخا 7 '. فالذي يُوَححَدَ له من هذا أنه قائلٌ بالتفصيل فيما يُرفع ما انُفقوا عليه نا لا 
يُرفعه » على الرغم من أنه احتجّ للناظم في مخالفته في فتح همزة ( إِنْ ) وكسرها بعد القسم 
بأن القول الثالث لا يُعَدُ خترقاً للإجماع » فقد ذَكَرَ أن الكوفيين أجازوا الوجهين » والفتح 
سلس اجو وكاس نهر الرتكاح' #حاعار الرتحيين إلا أن الكتير عيده خرف 
لفن تجار تبان مارو شف ار أن الروس سليطية ابه ا«الناط كرن ‏ أفتل اللناه 
وزجّاجي » و رر أطلق الناظم القول في جوازهما » فالظاهر التساوي عنده » وإذ ذاك يُكون 
قداحتار القول يذهب ثالث مخالف لا تَقَدّم تقله » ومخالف لما رآه في شرح التسهيل من 


كون الفتح غير قياسي » . ثم قال : رر وأمًا مخالفته للناس فاحتراع لقول ل يرّه أحدٌ من 


07 القبيين ضل :758 


( © المقاصد 45/9 . 
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النحويين » فهو مخالفٌ للإجماع »27 . وقال بعد أن قَرَّر وجه المخالفة : رر وإذ ذاك يكون 
الفا اذهل :اهار لكر 6 

واعد ا طعي :الف يق لد برو إن لخدا افر لانن إذا أجمع الناس على قولين لا 
يكون عترقاً للإجماع عند جماعة من أهل الأصول , فلا عَتَبّ عليه »20 » مع أن المخالفة هنا 
تعلق بحكم وليست ف تأويل » والذي أده إلى ذلك ما أَلْرّمِ به نفسّه من الاحتجاج لمذهب 
الناظم + فحرحه غلى. مذعب بعغض الأصوليين مَمّنْ أجارَ إحدات القول الثالك مُطلقاً » وإن 
ابه 

ومن ذلك ما احتيّ به للناظم في ما ذهَبّ إليه في زيادة الألف والواو والياء إذا كانت 
صلة للضمير » فقد اختّلف في الواو والياء على قولين : أحدهما : أنما من نفس الاسم » ورَعَمَ 
الزحاج أنه مَذهب مووئه: ؛واكانبهئاا» آنا يضق مو تسن الأ بل واتدون ع وهر مدهي 
الزحّاج » وذهب السيراقي والفارسي إلى الأوّل » وقال السيرائي : « لايس 
ل :تفصيؤية الكحا ليبطا ين لفت الاعت نجنا لالش وراقته ل عم جميعهم أنما من نفس 
الاسم » . قال الشّاطي شار الناظم تُقتضي الفول بالريادة اق الألك طلم 0 

وأحاب التثقّاطي عن لاك أن عن ادقن لبه ومدق ثالك > تلبين تقل 
وجهين : 

الجنعف ا اذ داك ترك انقب .تسالة لين عرق رماع غنة طائقة من اهن 


الأصول » هذا إن كان ف هذه المسألة إجماعٌ على ذَيْنكَ القَولّين » ولا أتحقى ذلك الآن . 


( "“المقاصد ؟/0.٠8؟.‏ 
١‏ “نفسه ؟/١781.‏ 
( “نفسه ؟/١81؟.‏ 
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«اللسشاق: ططاا اليم آله رق إجماع » ليس إلا من قبيل إحداث تأويل آغّر ؛ إذ 
الحكمٌ بزيادة الألف أو أصالتها ليس بخلاف في أصل حُكم ؛ وإمًا هو حلافٌ في تأويل 
ومُجْمّل » وأكثرٌ الأصوليين على حواز هذا »'2 . 

ففي الوجه الأول احتجج لعن لعي ند اغا نخدت لقو نالعال مطلفا ريون 
الوجه الثاني احتجّ له على مذهب مَنْ فصّل فيما يُرفع الحكمٌ المجمّع عليه مما لا يَرفعه » فجعله 
من قبيل التأويل. اا 
التارا نش السو لبد للا اسح ال لشاف تراك 
يخرق الإجماع » وفي المسألة ثلاثة أقوال7© : 
يجوف« توا تطلنا #و كلو بن كاده يوي 
والثان : لمن مُطلقاً » وهو مذهبْ تون ال عر 
وز لظا القرقة روم أن تكن اضر للضدية أن اغرود للك + كذ الى لا ار 
وإلاّ حار » وهو رأيُ ابن عصفور . 

ونكر لشاف 31 ان واللق ليد قاذ عي ل الخرت رزااكة تش يعي ليل نفع إن 
ل ا الا ا 50 
يَرِدُ عليه على مذهبه هنا أن هذه التفزقة لم يُقَل بها أحدٌ » ولا ذَّهَبّ إليها نحويٌ » ويُكفيه في 
الردّ مخالفته للإجماع » بناء على أن إحداث قول ثالث حَرّقٌ للإجماع 0 
فعَدٌ مذهب ابن عصفور قولاً ثالثاً يخرقُ الإجماع في المسألة » ولم يحمله على مذهب مَنْ أجاز 
الإحداك مُطلقا كما حمل مخالفة ابن مالك في فتح وكسر همزة إن بعذا القسم ».وما الف 


: 1 . 1 لي ا لالط ل 1 3 2 3 
فيه ابنُ عصفور من قبيل المخالفة في حكم يُرفع ما أجمع عليه » وليس في تأويل ”' . 


. ١/6 “المقاصد‎ ( 


('أنفسهع/55؛. 
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الإجماع المنقول أحاداً : 

لقد رد الشّاطِي ال د بالإجماع المنقول آحاداً في باب الاشتغال » ف 
نحو« زيدٌ قامَ » » وأن فيه وجهين : أحدهما : الخَمْلَ على الفعل » وإن كان غير مختار فهو 
ا 0 
وللع ضر مغدم لهل العرنية إن عن ابن الكريشه ووه الا غلب ذا كعب ابم ولحاي 
ل يي 0 
قال بعد أن قرَّرَ مذهب الناظم 0 تمن العطا ل وبكه عالق التماعة أو متعالدة 
ابيع الكل م اعسات قن ماله اماع عير كان عو ةج أحاي به وبر أن هنا 
المح ب الور نري تيار اكير تقر تار عير 
الكو نا لكا فزن كاه إن كت أن بيت يدبك رعاراة تو عاج ام ا في هذه 
المسألة غيرٌ مُوجود ؛ وإذا تَبَتَ آحاداً ففي كونه حجّة حلاف بَيْنَ أهل الأصول » فمن الناس 
مَنْ أنكّر ذلك كالغزالي » فلعل رأي ابن العريف أو ابن مالك في ذلك هذا الرأي » ومع 
فرْض ذلك لا يكون الإجماغٌ حُجّة عليه 9 

وكا سيذان الشّاطبي بِرَدّه الاحتجاج يبهذا الإجماع المنقول ادا أله لذ يعمد بف 
وإن بدا في عبارته الإلْجَاء إلى رد الاحتجاج به على النّاظم » لما أَلْرَمَ به نفسه من ترحيح 
مذهب الناظم » فإِن مواضمٌ الخلاف والاحتجاج لما لا تَْتَدُ إلأ.بما هو قَطْعي لا ظنّي » ولعل 
ناطق مسد لان دا ضرم دع الامسيناع تقر ركه ران ا للك الاين 
الفسل دمي اول هه اركب إلا أذ الكرطى وكميق لذن القع عق ادرو فين من 
الناظر فيه والمحْتَجّ به قبل الترام عهدته » أن يُبِحَتْ عنه بحُت أصل عن الإجماع » لأنّه لا بد 


( ' المقاصد عياد 75/1١‏ . 


يه ناد اانا . 


ا 


من التّقل عن جميع المحتهدين من هذه الأمّة من أُوّل زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن » 
هذا أمرٌ مقطوعٌ به »”") 

وي كننة ف اتثل :القلاف والوقاق .عق أن روكتل لاقن نمسالة لا حادق فيها في 
الحقيقة خطأ » كما أن تقل الوفاق في موضع الخلاف لا يِصِحّ »0". 

ا ل 0 
فض الإجماعٌ » أو تف ما ُوهّم فيه نّلافاً » وإعادة ما ظاهره خلافاً إلى الوفاق » وقَصده 
ا 000 
أمّا إثباتُ الخلاف فيما حُكيّ فيه الإجماع » فقد أثبت الشّاطبي فيه الخلافَ عن طريق 
كذن: اتكالاف ق للسالة + فين للها ذ كوه ع سعد آله :قلي واو تفده القن على اللبعدا ؛ 
إن فنا نقهة | السنن خل نا بعدة) آله :راقن ماح سايسة اليم عه سيق لذن الكته 
مرتبة التقددم » نحو قولك : صرب غلامّه زيدٌ » فلها في ( غلامه ) عائدة على زيد » وهو 
لالت وروي للفددور بجا رونا وسو ال و السو وريه 4 الكدللة: حب 
أن ييكونَ حال اللمبتدأ مع خبره » لأن أصل المبتدأ التقدتمٌ , فإذا كان متأعمّراً في اللفظ فهو 
مُتَقدّمٌ في الأصل » لأن رتبت التقديم 20 

اعرذ الصبير يكل : ضَرّب غلامُه زيداً » فلا يُجيرُه الشّاطي ؛ ‏ لأنّه غيرٌ سائغ 
في القياس » ولا موجوة اق الماع :إلا اذا وغل أن لمولف قد حَكَى الإجماع في جواز 


عه : في داره زيدٌ » وهذا الإجماغٌ قد لا يش لا الخلاف المذكور - نقله ابن الأنباري 


( ' الاعتصام ص 779 . 
( © الموافقات 5١١/4‏ . 


( “لمقاصد ؟/لاه . 


0 


في الإنصاف له - فالخلاف تر لووول لشفا اراق نأض .ورا :الذي يحي 
ا 071 

ومن ذلك ما ذكره في تقرير ر خْليكَ ودوك وإليك م أسماء الأفعال » أهي معرية أم 

ردية ؟ وقد حَكّى ابن خروف الاثّفاق على أها معربةٌ » وقد حَلْصَ الشنّاطي من من خلال 
عه حدم ااه والإحرب إلى ا مب م أورة اتراضاً على ذلك با على ما حكاء 
ابي خروف من الأثّفاق على أَهُا معربة » فقال : رو فهذا الذي رَعَمْتَ حرق للإجماع الذي 
بطلدررة تسروق ‏ وظ الا شاع قم ب رومياعة عط افقلا لاد يد اديع المماقة )ان 
٠‏ وقسال في الحواب عنه : دز لأعاء الإجماع لا يْصحُ » وذلك أن أن أله مر علي ما تقام في 
كلام ابن جين في بعض كتبه أن شيحتّه الفارسي قال بالبناء فيها ؛ واعقينا ا تقذ رمن اليكفنها 
للدلالة على الأفعال حى دخلت في أسمائها » نم رأيته مُنقولاً عن أبي الحسن تحقيقاً لا ظنا ؛ 
ذكره عنه الفارسي في التذكرة » فالإجماغٌ الذي عاد" تروف غير الوق + 

ومن ذلك أيضاً أن الناظم حَكَى في شرح التسهيل الإجماعَ على منْع الفصل بغير 
الظرف وابحرور بين فعل التعجب ومعموله . فقال الشاطبي : رر وفي هذا الإجماع نظر » فقد 
يقل عن الحرميءً في كتابه الفَرّخ أن الفصل بين أحسنٌ ومعموله بالظرف والحال والصدر 
ببح وهو على قبحه جائرٌ » والمصدر أقحُها عنده » فالخلاف واقعٌ كما ترى » ولكن 
الجمهور على ما قاله »”") 

والجمهور على ما قال ابن مالك في نع الفصل بغير الظرف وامحرور ء لا على ما قاله 
دو رخف ولف انا لز عع لب و لقاع ون لست بانع لانت باع ابل من 


3 1 . 28 إن 3 
الإجماع المحقق ؛ لعدم الاعتداد بمذا الخلاف » وسيأن بيانه بعد إن شاء الله تعالى . 


انان 0 


7 بيه هه 5 


9 ييه ده 


553 


وكّماالْتقَض الإحماعٌ فيما سبق عن طريق تقل الخلاف في المسألة المحكي فيها 
الإججاع ء فقد ينبت الشّاطي تدرف عن عرق التتعتالال عتهالتة الخال النا خرن عن 
وحوة لاف مُتقدّم + دون تقل خلاف مُتَقدّم في المسألة . ومن ذلك ما ذكره: في إقامة 
التعتول الغالشبك مُقَام الفاعل "من أن النائلم فائة العبيه على حكم الثالك في :بان تراى : 
رروقد حَكَّى ابه في شرح هذا النظم الانّفاق على المنع من إقامته » وأنّ الخلاف إِثا هو في 
الثاني » وما حَكاه من الاتّفاق ليس على إطلاقه » إذ قد ذكرَ بعضُ المتأعحّرين جواز إقامة 
الثالث لكن مع حذف الأوَّل ) وأَجْرَّى فيه الخلاف المذكور في الثان » وأيضاً فقد أَطْلّق أبوه 
ان لمحيل اللسوان نضا مدو ارم از اكات فق تقال بإقامة القاق اق #الليت © أن بيعو في 
أَعلّمْتُ ؛ إذ لا فرق بينهما إلا من جهة ما يُعرضن من الأبس مع الأول » وهو إلزامٌ صحيحٌ » 
إذ لا فرق بينهما ء فالثان في ظَننتُ هو الثالث في أُعلَّمتُ » فالقائل بالجواز في ظندت في 
الناي قائلٌ به - ولا بْدَ - في أعلّمْتُ » فإِنَ القائل بحكم في مسألة قائل به في نظيرتها » إذ لم 
لاجر :1ق اسوي هقافرو اللتسئرو ل كان ادن كي الالناف متسيس ل م 
لأبيه » ولا لغيره القول بخلافه » مع معرفتهم يعذاهب الناس وفاقاً وخخلافا))0© . 

فاستدل بإطلاق الناظم الحواز في الّسهيل » وجواز إقامة الثالث عند بعض المتأعمّرين » 
وإلزام ابن الحاجٌ على أن المسألة خلافيّة » ول يَنْقَل خلافا مُتقدّماً فيها . 

نيدن ذلك أيضا حبالة سنا كاوق الانالة عد اس دوقن ررد اعتراضاً على 
الناظم في قوله : «ر إن يُفَدْ فأخبرا » » وقال : (« فإذاً ظروف الزمان لا يُخْرُ ما عن اللمثة 


ا 3 1-0 ع 0 و من 0 2 
البنّة انّفاقا »2 . وقد تقل عن ابن أن الربيع قوله : « ولا أعلم في ذلك خلافا بين النحويين 


( '" المقاصد عياد 50/١‏ . 


الف ينه ا 
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إل بن العلّراوة » فإنّه ادُعى أن ظروف الزمان تكونُ أخباراً عن الحثّة إذا أفاةت » فإن م تمد 
00 ألحبارا 0 

وأحاب عن الاعتراض بقوله : رر كيف يَتْبْتُ الإجماعٌ مع أن ما ذكر من المواضع 
الثمانية قد مَلُّموا وجودها في الكلام وقياسَ أكثرها ؟ ومثل تلك المواضع هي المرادُ عند مَنْ 
أحاز ذلك ء فإِمَا يت الإجماغٌ على المنع فيمًا كان على خلاف تلك المواضع 
وأضباهها » وليس النسراع فيه » وإِنّ لم ذلك فا يكونُ إجماعاً مُعتراً إذا نبت حصوله 
قبل حلاف ون لق رار نهذ لقي تدده بوزذا م ينبت فالظاهر أن المسألة حلافيّة : 
' وإذا كانت كذلك فلا عَتْبَ على ابن مالك في ارتكابه بعض المذاهب المنقولة في مسألة 
اجتهادية » ثم إن أبا على التّلوبين قد ص على عَيْن ما ذكره ابن الأّراوة في كتاب الأسعلة 
والأحوبة .... وهو ما قال الناظم بعينه » ولو كان ابن الطّراوة بذلك مخالفاً للنحويين م 
يرتكبه بل كان يَدُدٌ عليه » على عادته في التزامه مُناقضيته » أو كان ييّن مخالفته لهم إن كان 
ارتضى مذهبه 7" . 

تنهال عشالقة أبن الطراوة واللكرووق غلن أن الجالة عاد ولي كن اسل 
بارتكاب الكٌّلويين لهذا المذهب » وعدم مناقضته لابن الطّراوة على عادته » أو تبيين وجه 
مخالفته للنحويين أن المسألة اجتهاديّة » ولا عَنْبَ على الناظم في ارتكاب بعض المذاهب 
المنقولة فيها . وقد عَدَّ الدكتور عاد الثبي هذا الموضع عند ابن الطراوة من الآراء التي تفرد 
قودونايكة علبيا ا ال 

وقد يُثبت الشّاطبي الخلاف في المسألة المحكي فيها الإجماع عن طريق الإلزام بوحود 


الخلاف » دون تَقْل حلاف مُتقدّم في المسألة » ومن ذلك أن الشّاطبي ذكرٌ - ضِمَّنَ استدراك 


"“ المقاصد 59/5 . 
( "© نفسه ؟/” ء انظر : الإفصاح لابن الطراوة ص 7١‏ . 


( "© ابن الطراوة النحوي ص 5710 . 


لكل 


ارارق غناك النافة تاقصال امور والتسالة قياف نر كتوم أن رز لبس اح لبها 
رواب هان عن النحوين الاثفاق على أن الانصال فيها ضعيفٌُ » 27. فيَدحل للناظم 
سسا 21210 دق الجواب : ( أن الإجماع الذي ذكره ابن هاني في 
وليس ) وحدها أن الاتصال فيها ضعيفٌ وغيرٌ مقيس فيه َظَرٌ » إذ النحويون إذا ذكروا في 
هذا اناك "كان + ذكزواامقها والنش علق انناف واحد + فإن كان ف لبد إنجاغ فهو :في 
وكا ) + وبالعكس ء وَإِنْ كان احتلافٌ ففيها جميعاً » لكنّ ابن هاي يُسَلّم في كان وقوعٌ 
لدوم ا نت ف لبقن ا 

أمَا تفي ما ثُوهُّم فيه حلاف» فقد فى الشّاطي بعض الخلافات النحويّة وأعادها إلى 
الرقاق > وذلك بالنية على أن نا وش فيه خللاقة إعا عو وَفْفٌ عق الحكم “ققد ذكر أن 
الكلامً ثلاثة أنواع:اسمٌءوفعلٌ » وحرفٌ»والدليل القاطع في المسألة الإجماغٌ والاستقراء »'" . 
ثم أورد على ذلك اعتراضاً بأنْ قيل : « أينَ الإجماغٌ » وقد خالف الفرّاء في المسألة وهو من 
الصدر الأول الذين لا يَنعقَدُ إجماعٌ دوهم » لأنّه في الكوفيين نظيرٌ سيبويه في البصريين » ألا 
ترى أَنّه يقول في (كلا) إنما ليست باسم ولا فعل ولا حرف » بل هي بين الأسماء والأفعال ) 
نبي إدا تو إزابة 66: 

وأحاب عنه بقوله : « إن قول الفرّاء في ( كلا ) هو الوقفُ عند الحكم عليها بأنها 
اسم أو فعلٌ لَمّا تعارضت عنده فيها أدلّة الأسيّة وأدلّة الفعلية » فلم يُحَكُمْ عليها بأها اسم أو 
فعلٌّ .... فلم يَحكُمْ عليها بشيء ء لا أنه حَكَمّ عليها بأنما غيرٌ الثلاثة » فالوقفُ ليس بحكم , 
وإدغة ف الأضول قراوط كما 5ك الناطي "نفل قال القزاء 3 ترؤنهن بون الام 
والأفال م قروا نك عليها القن ول بلقل لز اقول الم ان 


( “المقاصد ١/لا."‏ . 
( انفسه ١/01”م.‏ 


م 
0 بيه 


( ' طبقات النحويين ص ١١7”‏ . 


#6 


أو ليع سان أن الخلاف ع المسألة من قبيل الخلاف في الاصطلاح »2 فقد 
ذكر ف الخلاف في تَعدّد الخبر » وصحّة أن يكونا برا بعد حبر » وهو مذهب الجمهور » 
واقتصار جواز الإخبار بخبرين على نحو : حلوٌ حامضٌ » تا لا يُستقل أحدهما دون صاحبه » 
وهو مذهب ابن الطراوة » وتبعه ابن عصفور على ذلك” : (ر واستدل ابن خروف على 
الم ناد لق عون الا رفيا وق جر ذ أرعا عر ااال مهنا من بارلا بره 
رافعٌ مَرفْوعَين غير التوابع » 27 . فقال التّاطبي بعد أن در وجه كل رأي واحتجاحه : 
رولكبيٌ الخطب في ذلك يَسيدٌ لأنّه علافٌ في اصطلاح » وَهُمْ في الحقيقة مُتُفقون ‏ 
ش فلا معبئ للاحتجاج للناظم ولا 0000" 

أو بأنْ يكون الخلاف المحكي لفظياً لا معنوياً » فلا يُعتدُ به خلافاً . ومن ذلك ما 
دكره في زيادة اللأم مع مفعول ذ الواحد قياساً » ويهذا لا تكون للتعدية عند الناظم في 
التسهيل : فقال الشَاطبِي : رر لا يُناسب صبَْف العامل زيادة اللام من حيث هي زيادة ؛ 


كن 


والناشي الإتيان يما للتعدية » فإن أراد بالزيادة هذا المعى فصحيح ويَرجع الخلاف في اللفظ , 
وسمّاها زائدة معن أنَّ العاملَ ما يعمل بنفسه على الحملة » فعُدّيّ بحرف » ولا مُشاحّة في 
الألفاظ 2220 . ثم أورد اعتراضاً على هذا الجواب بوجود الخلاف ف التَقل لا اللفظ » فقال : 
ررفمتهم مَنْ قال : إنما تُوجّد و(الدق توصي من فال : لا ككونُ زائدةً البئّة » والقائل الأوّل 
هر امود » واستدلٌ بقوله : ( للرُؤيا تتبرون 6 © وبقوله : ([ رَدفَ لكم ©" 520506 


فون كله توا امشوع الفط "ارو كروي ااطراية: رران فين الخدت راحمٌ إلى ما 


2 “ امقاصد ؟9/."-ؤ؟١ا.‏ 
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. 1١5/9 نفسه‎ 


١ 7 و‎ 


عاذ ؟/ه.؟ -5.؟ : 
( © سورة يوؤسف آية 48+ 
((') سورة النمل آية ”لا . 


" المقاصد عياد 5٠١5/5‏ . 


1 


ا 0ه القائل بالزيادة أنما فاك انعدو اقل ليا ور ليه 
نم أعد في ذكر عدم صحّته على هذا القَصّد » ليُعِيدَ الخلاف إلى حلاف لفظي لا معنوي . 
رشع تم ين لازاتنانت على أن ووالعاوانه 0 تلعاظه وهاه و تق عاق اخلوف فيا 
حك » فلا اعتبارٌَ بالخلاف فيها »2. 

ايان كرون الخلافٌ المحكيٌ في المسألة ضعيفاً أو شاذًا لا :: فيضن أن يكون عاونا , 
فتن ذلك ما ذكزه في تقسير قول الناظم :فق باب النداى: ررعادماً خلافا م فقال + رز بها به 
على حلاف ضعيف ف المسألة لا يَنهَضٌ خلافاً » وذلك أن ثعلا أجارٌ النصب والرفع في 
٠‏ المضاف الصال للألف واللام » نحو :.يا حسنّ الوجه » ويا قائمٌ الأب » فيَجورُ عنده 
حا ا ا 0 
قال المولف في الشرح : وأظنّه قاس ذلك على رواية الفرّاء عن بعض العرب :ايا مهتم بنا لا 
َف - بضم مُهْكَمُ - مع أنه شبيةٌ بالمضاف »20 . وقال : ( فالخلافُ حاصل في المضاف 
والشبيه به » لكنّه حلاف شاذً » فكأ الناظم يقول : هذا المذهبُ غيرٌ مَرْضي » ولا مُعتدٌ به 
كدر و غاونا قلاعادف افقو ب كد لاك عاد عض اللمتنيق مكرن الوناف شيا 
للخلاف الصّعيف » وابنُ الحاحب ما يَفْعل ذلك في مواضع من مختّصره الفقهي » تيهنا على 
ذلك بعضُ شيوخنا » فيكون هذا الموضع من ذلك )»0 . 

وقد جمّعَ التتّاطبي إلى جانب كون الخلاف ضَعيفاً تأويله فلا يُستقيم أن يكون مع 


تأويله خلافاً » فقد أورد اعتراضاً أخر على قول الناظم ل ادم ةنا + ) بأن نم 
2 


ا 


« أيضا حلاف غير ضعيف في المفرد المنكور » وذلكِ أن اناد عد جاشارمه ذلك 


الماع مُنوّناً ضَرورة لا قياسا » والقياسُ عنده الضم » فتقول : يا رجحل مذ يدي » وما 


( ' المقاصد عياد ؟//1٠7‏ . 
ا" 
( " المقاصد ه/١1ا؟‏ . 


ا 1 


1 


امنيس ان بره راد كر و وشو ودوووي ا الا لك لتم نرابها 
حلاف اق بان كرو مو ارا 00 نداء منادى غير مُقبَل عليه » بل 
يه تلك وق الشيقه إليضع ب وإذا يق القمكد زليه نان معرقة يه »فلا يكون افيه إلا الضم في غيز 
الضرورة » فهو غيُ قائل بالضم في النكرة إلا بناء على أنما معرفة » هذا إن ثبت حلاف 
المازي في التقل "2" . فأشار إلى ضَّعْف خلاف المازن وتأويله » وعدم ثبوته . 

وما أعاد فيه الخلاف إلى الوفاق عن طريق تأويل الخلاف ما ذكره في الإمالة في 
الأفعال والأسماء » فذكر أن رر طريقة النحويين أن يُفرّقوا بِينَ الأسماء والأفعال في الإمالة » 
' فيّطدون الإمالة في الفعل » ويجعلونما في الاسم شاذة » وظاهرٌ كلام سيبويه لاف هذا ؛ 
نه ل يُفرّق بين الاسم والفعل بل أطلق القول بأنهم مُيلون كل شيء من بنات الواو والياء ‏ 
وكانت عيئه مفتوحة » 7 . 

ثم قال بعد أن فسّر ظاهرَ كلام مس امو سس وو وا راز اف يوي رودا 
كلامّه إلى طريقتهم ء فَرَدُوا الخلاف وفاقاً » لذلك اتَبِع الناظمٌ مذهبهم دون ظاهر كلام 
سيبويه برقل ذلك الخلاف بين سيبويه والخليل في همزة (أل)”'" . 

وقد يكوثٌ المخالفُ غير مُصرّح بخلافه » وما فهمّتْ مخالفتُه من ظاهر لفظه » وهو في 
لمن ضر عالق وى اذلف اشاوفة كان عفر أنعن هانق سه قعل التعخيت 
أم ؟ وذ كر أق لتك ثلافة أفوال:+ 0 وو احدفيا +اللنواز مُطلقا .وتظهر من 
مشوية : 


والثان : المنُمُ مطلقا » وهو مذهت الليهور التقدمين , 


« “ المقاصد ه/؟ل/ا؟ . 


( أنفسه ولع" ١‏ . 


١ 0 و‎ 


ع نفسه 5.07/8 . 


2 افيه لاسو 


والغاليييت ا اقمزة اللتككية ولق وللع وافإن كافك للتعدية هلز بون 


وإلاّ جار » وهو رأيُ ابن عصفور . 

وقال في المذهب الثاني ا ا ا 
كنول سينييؤية ‏ »وغل التاطظى :ذهب الناظم :في النطلم الذهب الفا وهو المع مطلقاً : 
ورجّحه سماعاً وقياساً » فرجّحه من جهة السسّماع بأن رواية « الزجّاج في الكتاب النص على 
القله »+ يد ذلك عا ورد في التسخة الشركة من الكتاب من قَول سيبويه + (و.وبناؤه أبدا 
من : فعَل وفعل وفعْل وأفعل ؛ وهو 2 أَفْعَلَ قليل ا 

ويعسد أن قرّر وجة المنع من ذلك عتد سيبويه » مّعَّ ما قاله سيبويه في الباب الأول : 
«وإن كان من حَسسَ وكرْمٌ وأغطى»''"'عوهذا يُقتضي تُسويغ ذلك في ( أَفْعَل ) عند سيبويه » 
كال رز ف الكواب أن لبعاةة وريه اتدل انارو اي الريك انور اقل باتع مكهنا لخ 
امحدمل »0 . ثم قر أن كلام سيبويه لا يُعطي القياس في أَفْعَل البنّة » وعلى هذا عاد الخلافٌ 
إلى الوفاق في المنُع مُطلقاً عند الجميع » بناء على أن تحقيقّ مذهب سيبويه المنُمُ مطلقاً » ويّيقى 
بعد ذلك القول الثالث لابن عصفور » فعلنى الرغم من إعادة الخلاف بين سنيبويه والجمهور 
إلى الوفاق فإِنَ المتّاطبي اعتمدَ في الردٌ عليه في نَحَرْق الإجماع بأنّه إحداث قرول ك3 , 
هذا إشارةٌ إلى عدم تحقيق إعادة الخلاف إلى الوفاق ٠‏ فإنّهِ لو استَحْكم عنده إعادةٌ الخلاف 
بين سيبويه والحمهور إلى الوفاق » لَعَدّ َوْل ابن عصفور عترقاً للإجماع مباشرة » دون إثبات 
القَولَين في الردٌّ عليه بعد إعادتهما إلى الوفاق .. 

ومن ذلك أيضاً الخلاف في باب نَعْمَّ ويئْس من مجيء تمبيزها مع الفاعل إذا كان اسم 
ظاهراً على ثلاثة أقوال"» : أحدُها : الممٌ من ذلك مُطَلقاً » وهو ظاهر كلام سيبويه . 


والثاني : جوارٌ ذلك » وهو مذهب المبرد.وابن السرّاج وظاهرٌ الفارسي في الإيضاح . 


( '"! المقاصد 455/5 ء وانظر : الكتاب 79/١‏ . 
(؟© الكتاب ١9لا‏ . 

. المقاصد 54//ا1”3‎ "(١ 

() نفسه 491/4 . 


( © تفسبه 5ه ١ه-5(اه‏ 5 


والثالث : التفرقةٌ بين أنْ يكونٌ التمييرُ من لفظ الفاعل فيُمتنع » أو من لفظ غير لفظه فيجوز 
إذا أفادَ معو زائداً على ما دَلَ عليه » وهو مذهب ابن عصفور . 

كه أن د 1 فسا واستدلاله والاحتجاج له »ء قال : « واعلم أن من 
اميق 4 لاقمل يق نشيواية والقارس” وغيوم لاا +زنا تكلم هوي علق الشالع في 
الباب ‏ وتكلّم غيره على ما جاء من ذلك قليلاً » فالخلافُ إذاً غير محقق عند هؤلاء » 
والناظم إِمًا بي على ظاهر كلامهما »!" . 

وإذا ارتفع الخلاف بين سيبويه وغيره في هذه المسألة عاد الخلاف إلى الوفاق » ولا 
' يبقى حينقذ إلا خلافٌ ابن عصفور » ولم يُتعرّض الشنّاطي له بتفصيل أو ترجيح أو رَدُ ‏ 
والتللمو لوقي ةوسا الم له لمن لامكلا وهو رداك اقول اعد خكه 
يُرتفع به القولّين السّابقين » وليس في تأويل . 

م اعتمدة لاطي بن ال ا الإجماع » أو تفي ما تُوهّم فيه حلاف 
اكتقر نوالا نيز منت على إن لذن رف #اذاعن افوك اد موف أغار إن للقن 
جواب اعتراض أورده على قول الناظم : ٠‏ 

وفي جميعهًا تَوَسسط الخبر أحر وكل سَبْقَةُ دام حَظَْ 

كهذاك نيكن خحبة .ها الثافيه فحئ مامَدُرَة لائالية 
من حيث («ر إِنّ ظاهر سياقه يدل على أن هذه المسألة مُتّفقَ عليها من النحويين » لأنّهِ قَدّم في 
(دامم أن مَنْعّ التقدم مُتّفقَ عليه » ثم قال :كذلك سَبْقُ حبر ما النافية » ولم يحك 
حلافاً )"2 . ثم أورد أوجة الخلاف في الباب , ثم أحاب عن الاعتراض في المسألة » وكان 


من جملة ما أحاب به عن حكاية كاذف أن سكاية الخلاف ثانية عن ثبوت الخلاف في 


ءاس 


كل ماتَقدّمه ما ) من هذه الأفعال , والخلافُ في الجميع غيرٌ ثابت . أما في : مازال 


( "© المقاصد 4/١7ه.‏ 


.١55/9؟هسفن‎ © ( 


وأخواتها فثابتٌ , وأمًا في نحو : ما كان أخوك مُنطلقاً » وما أشبه ذلك » فلم يَثْبْسْ فيه نْص 
حلاف ء ولا هو مرج على قَول الكوفيين والفارسيّ في مسألة أرى » وإذا لم يُكن 
وعروة فك يسَمْه أن يحكي الخلاف في الجميع » لإمكان أن لا يُسَلّم ذلك التخريخ 
اوخيوة فرق حي م تَطْلع عليه » ولا أن يحكيّ الخلاف في (مازال) وأخواتها خاصة ع 
والوفاق فيما عداها ؛ لأنّه يمكنٌ أن يكون التخريجٌ صحيحاً فيّجري الخلاف )27 . 

فحين ل يشت عند الناظم الخلافٌ في الجميع » أو تبت في بعضها دون بعض » لم 
يَسَمْه أنْ يحكي الخلاف في الجميع » فلا بُدَ في تقل الخلاف من ثُبوته خلافا أوَلاْ ثم ثقله ؛ 
خياد م يرتض النتّاطِي أن يعد سيبويه مخالفاً في ( كرب ) من حيث الحاق خبرها بأن » فقد 
فك أن ابن الناظم شرح اقول امد [ 

ومثْل كاد في الأصّحّ كَرَبا 

فقال : ررولم يذكر سسيبويه في كرب إلا تحجريد خبرها من أن » لذلك قال الشيخ 
يعيئ أباه - : ومثْلٌ كاد في الأَصّحّ كربا » انتهى »20 . 


فقال الناطي : رر وكأنه بَنّى على أن الناظم خالف سيبويه حين لم يُذكر في كرب 


2 


دعول أَنْ ؛ إذم يحفظه بخلاف كاد عنده فإنّهِ حَكَى فيها دخول أن » فكأله يقول : الأصّح 
ع قاقز فين أرقن ويك ليقن كنذا نا رن والااد شانها لا أن 
تعره كرت بوجه واحد ء وهو تَرَكُ أن جملة » لأن السسّماع فيها موجودٌ بالوجه الآخر . 
وتاي لانن علق الف أن لتاقل لالز هقان أن اسرويه لما يمع افيها'ةخول أن 
اقتصر على وجه واحد » ول ينف الآخرٌ ولا عرض له » فحاءً مَنْ بعده فسمع لحاق أن 
فاستدركه عليه » ول يَعُدّ سيبويه مخالفاً » لعلمه أنه لو معه لنقله » كما تقله في كاد 


وأخواته ء وإًِا ينبغى أن يُتنّه على المخالفة أن لو فى حواز الحاقها » وهو لم يفعل ذلك » 


. 1١55/9 المقاصد‎ “ 


(') نفسه /585-91» وانظر : شرح الألفية لابن الناظم ص ١75‏ . 


فيكف يُسوغ أَنْ ينقل عن سيبويه أنّه مخالفٌ في المسألة ؟! هذا ما لا يُنبغي » بل لو كان قد 
تقى بناء على عدم سماعه عنده ايك لكر بعد ة حيها أن يذه الفا برو كيرا من انكل 
تقعٌ في النحو على هذا السبيل لسيبويه وغيره » ولا تُعَدٌ من مسائل الخلاف » اللّهم إلا أن 
يحتجّ للنفي ويُناضل عنه ويعتمذه البتة » فرما يُسوغ للمُثبت أنْ ينقلّه خلافاً » كما يحتج 


للاثبات 4 فيَصحّ للناقي نقله حلافا 7 : 


ّم 


فإذا كان ئقّل الخلاف ثانياً لثبوته خلافاً » وكان توت الاجماع دائراً مُمّ النلاف 
وجحوداً وعدماً » فإذا تبت الخلافُ انتفى الإجماعٌ ؛ وإذا انتفى الخلافُ تبت الإجماغٌ » فإن 
. التناطي يجعل الخلاف النحوي على قسمين : « قسمٌ ينبني على الخلاف فيه حكم من 
الاعكناء الكاثه رس نين عليه إل" أذ امسلاكة + وقفرن داف الا اغيوم 1 
وهذا القسم الثان من الخلاف لا يَعتدٌ به التتاطبي في الإجماع » وبذلك لا يُعَدٌ المحالف فيه 
حارقاً للإجناع ؛ لأنّه حينئذ في تأويل أو اصطلاح لا ينبن عليه حكمٌ كلامي » وقد سبق 
بيان موقف الشّاطِي من عرق الإجماع مباشرةً بالقول الذي لا رفع حُكماً مجمّعا عليه » أو 
بالقول الثالث الذي لا يرفع أيضاً حُكماً قياسياً أو سماعياً بجمّعاً عليه . لهذا قال في الخلاف 
بين الكوفيين والبصريين في الحر ب (رُبً) الحذوفة بعد الواو عند البصريين » وبالواو نفسها 
عند الكوفيين : رر فهذه المسألةٌ لا ثفرةً لها في النحو ؛ وإمًا البحث فيها مُظهر للمُرئكب 
الأولى في ضبط القوانين خاصّة »20 . 

وقال في الخلاف في ناصب ما عدا النائب عن الفاعل من المفعولات : (( والخلاف في 
هذالا يبن عليه في العربيّة حُكمٌ إِلآ حُسْنٌ ترتيب الحكمة في الصّناعة » وربط 


الاصطلاح ا 


( " المقاصد 9/١5481--85؟.‏ 
( )نفسه ؟/.؟ . 
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' نفسه عياد 14/5 59. 


(]) نفسه عياد 51/١‏ . 


ين 


وقال بعد حديثه عن الناصب لمفعُول الفعل الذي تَعدَّى إليه » واحتلاف العلماء في 
ذلك : « وعلى الحملة » فمَيْل هذه المسألة لا يُجدي فيها الخلافُ فائدة غير تنقيح وحه 
الفكنة العنافية 3 | 

كما ل يَعتدّ عمخالفة الناظم للنحاة في الاصطلاح » وهو الطرفٌ الثاني من مخالفته في 
إبدال لام ( مُعْلى ) اسماً أو صف » فخالفهم في الاصطلاح » من حيث أن : (ر الصفة عندهم 
هي الحارية على الموصوف » فم م تَجْرِ على الموصوف فهي عندهم في حكم الاسم لا في 
حكم الصفة » » والناظم رر قد خرج البنَّة عن هذا الاصطلاح 5 

وقال بعد أنْ قر وجه مخالفته لهم في الأحكام :« وإعًا مخالفته في حُكم يُلزم منه مخالفة 
كلام العرب على ما تُقله الجميعنَعَمْ يقرب الأمر في مخالفة الاصطلاح لا في غيره »7 . 
وا لذ انعد انان م يكن لغيره فيه اصطلاحٌ لكان جائزاً له أن يضعّه هو إذا 


كان لا يُودّي إلى مخالفة كم )"2 . 


( © المقاصد عياد .1١4/١‏ 
( "ا نفسه .1١99/9‏ 
50 


“ نفسه 1914/9 . 


( ا نفسه .1١948/6‏ 


إجماع العرب 
قشال الشيوظى رد إتجماع العرب أيضاً حُجَّة » ولكن أنّى لنا بالوقوف عليه ؟ ومن 
صُوّره : أن يتكلم العري انون التي ويسكترن عله 
قال ابن مالك في شرح التُسهيل : اسيُدلَ على جواز توسيط بر ( ما ) الحجازية 
ونصبه بقول الفرزدق : 
اله ا 10 إذ هم ريش وَإِذ ما مثلهُم بَشَرْ 
ورَده المانعون : بأنَّ الفرزدق تميميٌ » تكلم بهذا مُعتقداً جواره عند الحجازيين فلم يُصبْ . 
وتحانث جنان المرودف كاذ له أنْدادٌ من المجازيين والتميميّين » ومن مُنَاهُم أن يُظفروا له 
برلّة يُشْتّعون بما عليه » مبادرين لتَخطئته » ولو جَرَى فى ء من :ذلك تلن لتوفر الدواعي 
على التحدث يمثل ذلك إذا افق » ففي عدم قل ذلك دليل على إجماع أضداده الححازيين 
والسمين عن لوي ا 
فجعله من قبيل الإجماع التكري م وناب جو لكوك" املا الفررواق امن 
التميمئين والحجازيين لا يُفيد القطعيّة » بل غايتّه احتمال أنه بلغهم وسكتوا عليه » فكما 
احتّمل سكوت الحجازين لجحوازه عندهم » احتّملّ سكوتهم كذلك جوازه عند التميميين 
زاتاسن تقوين ادال كوت الحجازيين حوازه عندهم بأؤلى من سُكوقهم لاحتمال 
جواة عل التمسيل واجدهم» ظ 
والمعتمدُ في ذلك الإخبارٌ عن السّماع إثباتاً أو نفياً من قبّل المستقرئين للغة من جهة 
والوكدة او فسن كيين هما كنا فقثم" وقد أخر عن وروه تصلب ار مقثما فد كر 


(' الاقتراح ص 7٠١7‏ . 


© انظر سبق ض: الا.. 


كت قز جهو متطلنا زية عافال و زان ذللك: كور وو الاعرة الرافم ابو افد يوي 
للفرزدق”") 
تمكو مين أعصسياة الل لتمتهم حدم ريك ورذكتاا ا 
وكا ل سعيوية عن ا ري ار 
وف هذا دليلٌ على عدم اتفاقهم على النصب مع التقددم » وأنّه انيت الا ليلد 
وف قول سيبويه: « وهذا لا يَكادُ يغرّف » إشارةٌ إلى قله جداً . وإذا دَحَلَ احتمال السكوت 
على وجهي الحواز وعدمه عند الفريقين » فإنّ النصب للخبر مُقَدّما لم يُجزه سيبويه؛ ولا 
د الراذيق لامتشهاد' مويه يوك الترؤدق ارد كهيي إلى اران الرفعٌ الوجه »27 » وهو 
الرادٌ لاستشهاد سيبويه ببيت الفرزدق ؛ لأنّهِ قال : (( وقد نَصّبه بعضٌ النحويين » وذهب إلى 
أنّه خيرٌ مقدّم ؛ وهذا خحطأ فاحشٌ » وغلط يَيّن »9). وفي هذا إشارة إلى رَدٌّ راوية سيبويه له 
بالنصب . وقال ابن ولاد في ردّه عليه : « وقول محمد : ( وليس هذا موضع ضرورة ) » لا 
حمّة فيه على سيبويه » إِمّا هي روايةٌ عن العرب » ولمحاجّة في مثل هذا على العرب أن يقول 
مهم : لم أعربتم الكلامٌ هكذا من غير ضرورة لحقتكم ؟ أو يُكذّب سيبويه في روايته » وهو 
عله اعصيلافه هذه الخال +.وإذا كان غير مكدب عندهقيغنا بريه + كانت العرب غير 
مدفوعة عمًا تقوله مضطرّة بالوزن أو غير مضطرة»فعلى النحويّ أن ينظرّ في علته وقياسه»”*» 
وقال أيضاً:رر فأمّا قوله : ( والفرزدق لغتّه رفع اخبر وخا فيكف يُنصب مُقَدّما ؟ ) 


فليس ذلك بححّة » لأن الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تُغيّر البيت على لغتها 


('؟ ديوانه 504/١‏ » الكتاب 50/١‏ . 
( " المقاصد 777/5 . 
"١‏ المقتضب .1١91١/4‏ 
() نفسه .١91١/4‏ 


(؟ الانتصار ص 4ه - وه . 


وكرويه على مذاهبها مما يُوافق لغة الشاعر ويُخالفها » ولذلك كثرت الروايات في البيت 
0" 

وق سس عو ده الرواية في أبيات التتّواهد » واختلاف العلماء حوها”" . 
واستتيوية م يجعل التقدمم قياسياً » بل حَمَلّهِ على القلّة ؛ لأنَّه جعله « كقول بعضهم : هذه 
بان تفقو ول الفا: 7 

وذهب ابن السيرافي إلى أن موود العو اا الخبر على الضرورة » وأن 
المبره حملّه على الضرورة في حذف الخبر » وعلّل يهذا إنكار المبرد على سيبويه » فقال : 
برو يكوثُ أبو العباس قد أنكرٌ حمل البيت على وجه الضرورة في تقدم الخبر » وحمله على 
الضرورة في تقديم حذف الخبر كع م علض إل أن توجيه البيت بالضرورة في نصب الخبر 
مقدّما على مذهب سيبويه أوْلى من توجيه النصب بالضرورة بحذف الخبر » فقال : « وإذا 
#نعف انسور أن انطوم هيا منت وش متعم تار شمر رفم 
الب ”القع لاي 1020ل لان عقوف هنو تون سيو باناكنا ركه نعلي عد 
سيبويه على تقدي الخبر ضّرورة » وعند الممرّد على الحال وحذف الخبر ضّرورة » فقد ذَهَبّ 
الكوفيين إلى أن انتصابه على الظرف رر أي : في مثل حالهم , وفي مثل مكانهم من الرفعَة 0 
أُورَدَ البغداديٌ توجيهاً للنصب غيرٌ ما تَقدّم » فذكر «ر أن (مثلهم) خبرٌ ما التميميّة » لكن | 
ني ( مثل ) على الفتح لإضافته إلى متي »7 » فكما ترى قد اخطّلف في توجيه النصب على 


عدة أقوال » وهذا يُوكّد ما ذهب إليه ابن جين من أن اخختلاف العلماء أكثرٌ من اختلاف 


( © الانتصار ص «ه »ء وانظر : الخزانة ١78/5‏ . 
( '"؟انظر ما سبق ص ١89‏ . ش 
( ؟“ الكتاب .506/١‏ 

( © شرح أبيات سيبويه لابن السيراقي 171/١‏ . 
0 

اوري شواعل الع وى الخرانة 17/4 . 
(" الخرانة ١5/85‏ . 


لغرب ققد 2 أذ الكاؤف ودؤن الغلماء غم ننه يق العزنيه:+«وذلك أن الغلماء كلقن 
ف الاغتلال لما اتففت العري عليه كما اخكلفوا ارضا فيما الكلهف لعز يي 17 

فلا يحمّل السكوت من أضداد الفرزدق من التميميّين والحجازيين مع هذا الاختلاف 
في التوحيه على جواز نصّب الخبر مُقَدّماً » إذ يُحتَمَّل أن يكون سكوتهم على أحد الأوجه 
المذكورة في التخريج ؛ إذ الأمرٌ قائمٌ على الاحتمال . 

أمَا إمكانيّة وقوع انّفاق العرب على النطق بظاهرة لغوية لا يختلفون فيها » فهو وإن 
تبان تقال اسيرع روزن الل وال قر قوعرن اشن لفان ود الو اا ا 
15907 شري ذاه «الحرو لماع العرب”2 » وقد اعتمد الشّاطبي ف 
كثير من استدلالاته على المخالفين بالسّماع على النصّ على إطلاق القول في الإخبار عن 
السّماع عن العرب » أو النصّ على عدم الإخبار بالمخالفة ؛ لأنّ ما لَبَتَ فيه الإخبارٌ عنهم 
بالمخالفة فليس ما ذكر بانّفاق لهم » وما ل يَثْيْت فيها الإخبارٌ عنهم بالمخالفة حمل على 
إطلاقه في عدمها ح يُقوم الدليل على خلاف ذلك . إلا أن هذا الإطلاق لانّفاق العرب 
ل ال الأأكير لاسنو ليان ذلك 
الإطلاق قطعياً على الاتفاق . 

فقد أشار الشاطي إلى أثّفاق العرب في إعراب الفم بلا ميم » وذا بمعيى صاحب 
بالحروف » فذكر ف تعليل ذكر اللغات في الأسماء الستة أن ( العرب فيها مختلفون فمنهُمْ مَنْ 
يعرب اطروق" كبا قار > وندهم تن يخرجيا بالحركات ٠‏ وأيضاً فالذين يُعربونها بالحروف 
ليسوا فيها على سنن واحد » بل هي عندهم على درحات متباينة »'") . وقال أيضاً : « هذا 
لل ال 507 


( ' الخصائص 1١8/١‏ . 
( ''انظر ما سبق ص 778. 


( “لمقاصد ١/7ا4١.‏ 


بالحروف » فلمًا كان الأمرٌ على هذا لم يُكتّف الناظم مما قَدّمم من الإطلاق » بل ذكر 
احتلاف العرب في أب وأخ وحم.وهن » وسكت عن ذكر ذو وفوء فدلّ ذلك على أنما 
قري اروف رس لولم راان ال 

نذا عار من ان إسلاف الأرل فق ممتاتدع لشي بنذ لاك و فسان حر 
فافع رون على أن 11ل لفدكل ليه تتح عليه :أ 1 تخرفويا عحلؤنا ون العريي:. 

كما اعترض على الناظم أنه أطلقَ القول في مذ ومُنْدٌ حرفين أو اسمين » و « لم يُيّن 
شيعا ون لاعس فو و لكاك دنا لوت فها ماطير أن اللزيتهين ادانفان فيوها على 1 
«الخينةا ع وآن الوسيين لا كرعنيت ايفهنا رو ليس #ذللق ""سويعد أن دك اللغاك الوارة فى 
مد ومئذ والأوحة فيهماء قال + رووزةا تيت ذلك ل يُمَغْ أن يطلق القول: فيهما إظلاها +«حاله 
مُوهم لاثُفاق العرب فيهما »27 . 

ممتي للك ها داكرة أنضا فق 0 ابنَ الأنباري أحاز رفعٌ النعت المضاف إذا كان 
ا 50 باستلزامه تفضيل فرع على أصل )»0©. ولم 
يرتض الثاطبي هذا الردّ » فقال : « والذي يُنبغي الردٌ به حكاية سيبويه عن العرب كلهم 
أهم يقولون : « أزيدٌُ أحا وَرقاء »0 بالنصب وهو عَيّنُ مسألتنا »9 . 

كما ذَكرَ في ترجيح مذهب سيبويه في المنع من الصرف ف ( أَفْعل ) مما ليس له 
قعلاء » ولا ( أَفْعلّة ) حال التنكير والتعريف » نحو : رجل آدَرَ » وآلى » وغيرهما » على 


مذهب الأحفش في صرفه في التنكير بعد التسمية » أن الفارسيّ رجح في التذكرة مذهب 


.١58/١ "لمقاصد‎ ( 


( ') نفسه عياد 5/9/9 . 


لف 7 :1 
( أ نفسه 8.05/6 . 

3 5 م وير 0 7 5 مد عب ام ١‏ 

) ؛ الكتتاب للا » وهو جزء من بيت » وتمامه : أزيد أحا ورقاء إن كنت ثائرا فقد عَرَضَتْ أحُناء حَقَّ فخاصم 


(“المقاصد ه/5.”. 


م١‎ 


هذه الصفات 0 . 


وذكر في موضع آحر في تفسيره لقول الناظم : 
فِالأَدْهَمُ القَيْدُ لكونه وضع 2 في الأصّل وَصّفا ١‏ 


ان 


افه منع 


له 


أنه بر لا تختلفُ العرب في مَنْع 'صَرْف هذا النوع ”2 . فانّفاق النحويين على ترك صرفهما 
مبينّ على انّفاق العرب على مَنْع صَرْف هذا النوع . 

وحن انقب كروبو اا لاد ررق الحم والالفى برقاو لكان طرع انهل 
| فقال: بر وأا (عيَّرات ) في جَمْع ( عير ) فجائرٌ عند جميع العرب » مع شذوذه عن 
الفياس و روما نَدَّرُوه من جهة التزام العرب ذلك فيه » قال سيبويه : حَرّكوا 
الباء والجعوا فيها على نا 

كما حَكَى عن سيبويه عن الخليل في نَصْب مُمَيّر (كم) الاستفهامية أن رر القياس 
النصبُ وهو قول عامّة الناس 9 . قال الشّاطي : (ر فأئبت أنه قول عامّة العرب » وآله 


قر ا 
الفقالو 57 


5 


( “المقاصد ه/؟95ه. 
00 لفسه وإأهوه 1 


( ا نفسه 5/ .مغ - لم . 
(؟؟ نفسه 48١/5‏ » وانظر الكتاب 50/8 . 
( ' الكتاب ١50/9‏ . 


( '“ المقاصد 591/5 . 


استدلال الشاطبي بالإجماع 


ما سبق تقر أن الإجماع النحوي دليل معتبر يُحْتَجّ به بعد دليل السسّماع عند 
الشاطبي ؛ وقد احتجّ به في مواضمٌ عديدة من مسائل الخلاف النحوي » كما حَكّى الإجماعَ 
في كثير من المسائل الي تَعرض لا . 

فمن أمثلة احتجاجه بالإجماع في مسائل الخلاف7 , احتجاجُه على القَراق وابن 
هان » فيما ذهبا إليه في الإسناد باعتبار اللفظ » وهو مذهب الناظم في التسهيل وشرحه 
وهُم في ذلك مخالفون لجميع 56 »21 > فاحتج على الناظم ( بالإجماع قبله وقبل مَنْ 
واققهبعان أن قر لالب ابر عند 1 

كما احتجٌ على الكوفيين فيمًا استدلوا به من أن إن وأعواتها تعمل النصب وحده 
دون الرفع » فكان من جملة ما استدلُوا به وحودٌ النظير فيما عَمل فيه الحرفُ النصب دون 
الرفع هيو اباقع من عي النصب بأداة النداء » وأجاب الشّاطبي عن ذلك أن 
المنادى ليس ,ممنصوب بياء عندكم ولا عندنا » أمّا عندكم فهو منصوب لكثرة الاستعمال ) 
وأمّا عندنا فبفعل مُقَدَّر ) فالافاق قل أن عذر قن النذاء عي ناي 

كما استدل بالإجماع على تقديم المستئى على المستثى منه وحده اتفاقا » على جواز 
شدقة على الخبلة رانترها لعلف 0 : 

هع اا وفوا قال أهة رزانية جين المعو حمق للدي 


مخالفا لما « اتَّفْقَ عليه المتقدّمون من النحويين 3 . 


( اانظر : المقاصد 11/١‏ “اها 5ض تا هات 141 411١‏ 4 515ه. 


. 49/١ نفسه‎ “ ( 


( أنفسه النه. 


( ا نفسه 08/5”"ا. 


( 2 نفسه عياد /١‏ با ”" , 


( "ا نفسه 580/4 . 


5١ 


كَمارَدٌ مذهب الزجّاج في الحزم بالمنع من الصرف للثلاثي الساكن الوّسط » قال : 
واؤوة غير اسان :لزاع ستع تفال السيزان + الااعولاف يرق قر مع تمن ارين 
والكوفيين في حواز صرفه . قال : وعندي أنهم لم يُجمعُوا عليه إلا لشهرته في كلام 
العرب )00 

ومن أمثلة ما حَكّى فيه الإجماعَ في غير مواضع الاحتجاج”" » ما ذكره من الإجماع 
على شذوذ دول الألف واللأم على الحملة » فقال : , وأمًا دحولها على الجملة » فقد انَّفْقَ 
الجميعٌ على شذوذه فلا يُعمَدُ به »27 . 

كنااشكن إغاع المترون علق تدع تعلة لطبي عاق بها وا 9 بروج كز أن لا لدف 
بين البصريين والكوفيين في أن لأحد العاملّين في باب التنازع العمل" . 

: سدح ا مررج لعي سر ار وموم 0 
البلدين »20 . كما ذَكْر أن الكوفيين موافقون للبصريين في جواز تقل الفتح في المهموز ”© , 
وكين أذ ويا © القرطبة لقارمة سرف ميرقال, وول لوقن فلك 11 كما ددر 
الإجماع على جواز قصّر الممدود للضّرورة) 


00 نفسه هإهم- : 


( اانظر أيضا : نفسه اياسم ووس «/5وقو 64لطقدءه/زرة: . 


0 ا 
(]) نفسه عياد ١5/9‏ . 
( © نفسه غياد هما 
()نفسه ؛//ا14ع. 
« نفس .. 
0 رويلية ا 


( )ا نفسهة/؟:. 


لباب الثالث 
الفياس 


ردخرا 


القرانن الج واللسيظ اكه 

القياس في اللغة : 

القياسُ لعّة هو : ( تَعَدِيرٌ الشنّيء بالشيع0"" نور اقتاس الشّيء » وقيّسَه إذا 
تدكرو سح سس لسووةا نكن ون السين إذا قادّرت بَينهُما »("' » ور« الا 
لمقُدَادُ »27 . وقال ابن الأنباري : « اعلّمْ أن القياس في وَضمْع اللسان يمع التقدير , 
وهو مص در قَايِسْتُ الشيء بالشيء مُقَايسّة وقياساً : قدّرته » ومنه المقياسٌ أي 
المقداز +ا وق نه : آي فزذ ركسي 37 . 

وذَكّر الشاطي في تفسير قول الناظم ف أبنية الجمع : « والقيْسَ اثبع » 
انالف + «اللشدرة »قلقت انيت فرنا وقلا فيان زو ااقدركي 10 
القياس في الاصطلاح : 

القياسٌُ في الاصطلاح النحوي عُرّف بعدّة تعريفات مُتقاربة » قال ابن 
الأنباري : هو في عرف العلماء عبارةٌ عن تقدير القَرْعِ بكم الأصل » أو حَمْل 
فرع على أضْل بعلّته » وإحراء حُكم الأصل على الفرع » وقيل : إلحاق الفرع 
بالأصل بجامع » وقيل : هو اعتبارٌ الشّيء بالشّيء بجامع » 7 . 

عات نايك بكم رو نط عر للطون علق المتقول: إذاء كان اعنام + كرفع 
الفاعل وتَصْب المفعول في كل مكان وإن م يكن كل ذلك منقولاً عنهم » وإمًا لما 
ا 0 طغغ2« 


© مقاييس اللغة (قوس) . 
7 اللسان (قيس) . 
هق 


التهذيب (قاس) » تاج العروس (قيس) . 
97 المع الأدلة عن 58 
© المقاصد ١91/0‏ . 


9 لمع الأدلة ص 97 . 


كن 


مَقيس في صناعة الإعراب )7 . وقد تقل السيوطي في الاقتراح عن ابن الأنباري 
فحذا المعريف الأ 0 أمروفل العرط نتسويه التعررو دون زه هر 
الستعريفات » وارتضائه له يعودُ لارتباط هذا التعريف بالمسموع مباشرةً » من حيث 
كا اقول لحمو علي هو ما مله الماح بمصادره » من حت كان سيا النقل 
المحض » في حين كانت التعريفات الأخرى للقياس تشمل شيل اللنقول النضيع: من كلام 
العصراب ) وغير وذ القر لان وهر :قار الأحكاءع #اققاه ركرن القين عليه شكها ويا 
ثبت بالإجماع أو القياس أو الاستنباط » وهذا ما جعل الدكتور تمام حسّان يُقسّم 
القياس إلى : القياس الاستعمالي والقياس النحوي 9 . 

ويرى الشنّاطبي أن القياس في علم العربية يُطْلّق على وجهين : ر« أحدهما : أن 
يُلْحَقَ بكلام العرب ما ليس منه لامع بينهما » من غير أن يُبحث : هل قالته العرب 
أن الاهله» لان الامتعراء قن اناد الالو تكلمهية لكام هلح نهدا "السو يقي د 
غلبة ظٌ » وذلك كسرفع الفاعل والمبتدأ » ونصب الخال ؛ ... » من غير أن 
تَقف » أو تنتظرَ ما تقوله العرب . 

والفاق. : أن عقيس أيضا ما لحمل علق مااقالقه © الكرة بحل البتعنة والفقي: 
هذا انيف العرية ارتل دون أكافيه: وك بف به را" افيد ل بون 
حالف القياسَ الذي استقريناه في المسألة » ونترك القياسَ فلا نلتفته . وإن ل تكن قد 
تكلمتكبية أعخينا دنا مت اناس القناتى عر وتجلناة عن 7 0 

أما القياس المنطقي كما عرّفه أرسطو في كتابه لأسف ع فوور نو امد ةلال 


الذي إذا سلمنا فيه ببعض الأشياء » لَزمّ عنها بالضرورة شيء آخر » ثم كرّر 


الإغراب 55-526 . 
57" الاقتراح ص 5١4‏ . 
9 الأطول سن 2 


42 المقاصد غ/م9” . 


كزويم 


التعريف ف كتابه التحليللات الأول بآن القياس هو : الأمقدلال الذئ إذا 507 فيه 
عقدّمات مُعيّنة » لزمً عنها بالضرورة قر لكر قو كلف نذا 11 

وعرفه الغزالي وق مولت ا حلوينا اورة قتسن النطانا زم عنه 
لذاقه قول آخر اضطراراً »7" » وقيل : بر هو قول مؤَلّف من قضايا م حَصّل 
التسليمُ يها لزمّ عنه لذاته قول آخخر» 29 , 

ريرق الغرال غلم امتكه إطلاق: لفظ روالقبائن على مدا :التورع لوفقم 
قضايا يُلزم عنها نتيجة ضرورة » لا من جهة اللغة ولا من حهة المعيئ؛ فلا « يُسمّى 
هذا الجنس ‏ في اصطلاح الفقهاء والأصوليّين ‏ قياساً » وإِعًا يُسمّيه المنطقيُون 
قبائسا :اوهو طلم من على الاسد .وطمطاً على الوضع + :قإن القيان اق :وضته اللسنان 
كسسفاعي القسيما وكيوا عله ]ة يقال : «رقاس الَعل بالّعل » إذا سواه عليه : 
فالقياس : هو حمل شيء على شيء في شيء ؛ أي : حمل فرع على أصل في حُكم 
بعلّة » فإطلاق اسم القياس على غير هذا ظُلْم على وَضْع الاسم م29 . 

وبالنظر إلى طبيعة القياس النحويّ بحد أنّهِ ور سار من الكل إلى الجزء » ويهذا 
يتس الفيائن الضؤري »وسار أيضا من لقره إل انقرع بهذا بقنية يط أقيسة 
القوبتاء ملسف توعان هذ زا نشنية فيان اللناطقة ينها تان وله لحيه فلن 
الفقهاء شبها تامًا أيضا -- 

فشبهه بالقياس المسنطقي من حيث تركيب بعض القياسات على طريقة 


المنطقيين من مقدمئين : كبرى وصغرى » ويلزم عنها نتيجة » ويختلف عنه في كون 


9 أصول النحوي العربي ؛ د. محمد عيد ص 1" . / 
('؟ معيار العلم للغزالي ص 9/8 . 

(© ضوابط المعرفة ص 778 . 

9 أساس القياس للغزالي ص ١5‏ . 

© أصول النحو للحلواني ص 98 . 


كن 


المقدمات ف القياس النحوي مُستنبّطة من المنقول اللغوي السو وى ادن 
اسان ات ووس 7 مسر لكات 

نا القياسُ الذي سار فيه النحاة من الحزء إلى الجزء » فهو القياس الذي تنطبق 
مامه لسر قاف السنايقة لقان بور مقا سو وق جانن الو مين لأركان 
القياس » من مُقيس عليه ( أصل ) ومقيس ( فرع ) وعلّة جامعة » وحُكم . في حين 
أن تبان لد ا الجرء على طريقة البرهان والتاا شدسومة 
وكل مقدّمة منها تتألّف من موضوع ومحمول . 
حجية القياس : 

أشار ابن الأنباري يفنت عورف تيد الفباسن إلى الخلااف حول يديه » فعقل 
فا رون ان عي بق اك نيوا عر ور وولعل نيه تور علي 
القياس ”" » محاولاً التدليل على حجّية هذا الدليل وأهميّته واستحالة إنكاره » ونص 
على أن رر إنكار القياس في النحو لا يتحقّق ؛ لأنْ النحو كله قياس »(" . وعَرَضَ 
أدلة المدكرين » ويِّنَ شُبّههم » وتَعلّقهم يما في الاعتراض على القياس » وَرَقَضَ كل 
تلك الشبّه » و أعحذ ف الردٌّ عليها مما ييطلها ؛ ليُتقرّر له حجية هذا الدليل . 

والتكّاطي يُوكّد على حجّية هذا الدليل » فيرى أن علم النحو انبى على 


جاريا ب بارت واس ارس ال مر واي 


3 


افرع رجه الماع اوعن: وأنّ رر ظاهرَ كلام الناظم يُشعر بالتوقف مُطلقاً » 
فكان غير صحيح ؛ لمخالفته لت ليده لفيا اللي النين عليه 


هذا العلم 9 0 أشتاز إلى أن النحويين )23 أهل القياس 5 و نص على أن 


9؟ المقاصد ١١4/9‏ . 


9 نفسه 0/كمه. 


/ارم 


« النحويً لا كلام له في الأمور السّماعيّة إلا بالعَرَض » والمقصودٌ بالذات هو ما 
تعلق به القياس )20 » وأن « كلام النحوي في اللغة خروجٌ منه عن صناعته إلى ما 
ليس اندها ».وهو ف المخاطية التغليمية غير ضوات 87 , 

إلا أكه يُعتَذرُ عن النحويين في حديثهم عن معان الأدوات والألفاظ » وهي 
من قَبيْل الكلام في الوضع اللغوي بأن ذلك : , لما يُعرضُ لحم من بناء القوانين على 
التّقل اللغوي » أو لأن كلامهم في ذلك يجري مَجْرَى ضبْط القوانين » (' » فيقررٌ 
بذلك أصلاً في فَيُم مَقْصد التّحاة من ذلك » ومُوّكداً في الوقت كفسه على أن 
التحاة وتَعَرْضَّهم للأمور اللغويّة لا يَخْرّجُ عن « هذين القصدين » إلا أن يَتَصدّى 
أغوي ختص كشْراح شواهد سيبويه وأمثلته وما جحّرى مَجْرَى ذلك » فَحُذْ هذا 


أصلا في معناه تَنْتَمْعْ به إن 000000 


كما يُوكد على « أن علْمٌ النّحو إِنّمّا هو الكلامُ على قياس كلام العرب » 
ذا طق الغو فيه فهو مول على أصله الذي مي عليه بول الشماع فإلما كا 
فيه النحوي بال لحرار » وعلى جهة الاختراز ألا يقاس » © . 

ويوكنة أيصسا على أن نا كان من بحهة الشماغ والتقل قغير بزلائق ذكره 
بالنحوي من حيسث هو نحويي » وإلْمًا هو وظيفة اللقُوي » فَمَنْ ذْكَرٌ منه من 
النحويين شيئاً فليس من جهة كونه نحوياً » 7" . أمّا ما كان يُدْرَكُ من كلام العرب 


من جهة القياس فهو (« اللائق بكتب التُحويين: ؛ لأنهم إنما يَتَكلمُون فيما كان مُقيسا 


'" المقاصد ١/9‏ . 
0 نفسه 4.6/١‏ 
7 زفينية : 
7 الف 
7( نفسه ١49/4‏ 
4 


لخر 


بر للم ال نا قور اد كد اتوي ا ده الماع مالقا عر كيز 
تتبّع هذه الأمور » وإنّما يُتعرّضُ لها مَنْ كان نحوياً في الغالب » ولا عَنَبّ عليهم 
فإِنّهم سالكون سبيلَ مُجَرّد التّقل » ولاسيّما أهل النّوادر منهم . والتققه في اقول 
ن عتتاة ترك يوهي صناعة النَحو . 

فالتقييرات الى تلسق الاسم المسوب الق تلرمٌ لموجحب هي الى يحب على 
النحويي التَّعرض لها من حيث هو نحوي » أمّا الي تَلْمُ لغير موجب « فلس للنحوي 
من حيث هو نحويٌ » وإمًا هو للعُويّ ؛ إذ كان شَأنْ النحوي أن يَتكلّم فيما اطرد لا 
فيما حرج عن باب الاطراد اتسين الل يلم لموجب هو القياس اللائقٌ 
بالتحوي » والذي يلزم لغير موجب“ هو ماعدّه التحاة من الوَادِر أو الشذوذات:: 
وهو اللآئقٌ ذكْرُه باللغوي . 

وهو بهذا يفرّق بَيْنَ الغة والنّحو » ويُوَكّد على أن وظيفة النحوي القياسٌُ ‏ 
وفي هذا تأكيدٌ على حجِّية هذا الدليل عنده » وفيه رَدُ واضحٌ وصريحٌ على مُنُكري 
الفسيلان أ اتواشع + وواللسسة لما وعسعك وععاً نقلي لا عقايا ل بحر الخزاء 
القياس فيها )27 ؛ لأن ذلك يُودّي إلى التسُويّة بينهما » كما أشار إليه الأنباريٌ ف 
رده على مُنْكري القياس بقوله : رر فلو قلنا إن النحو تبت كقْلاً لا قياساً وعقلاً ؛ 
لأدَى ذلك إلى رفع الفرّق بَيْن اللغة والنحو » وإلى النّسوية بين المقيس والمنقول , 
وذللك مالو لسر ا 

وإذا كان التنّاطي يُحَدّد وظيفة النحوي في القياس » ويُفرّقْ بين اللغة 
والنحو» وأنّ الكلامّ في الأمور السّماعية بالنُسبّة للنحوي بالعرّض » فإنّه يُؤكد على 
( المقاصد 1.07/5 . 
(؟ نفسه 1914/14 . 
(؟ نفسه 484/0 . 
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نفسه ص 2.3٠١١‏ 


50106 


أن الفمدار ا تعيات را قحالي عي نانيج براي » وأن السّماع هو « الأصل 
للفياس 2 +.وآن وزالعلة إذا وُحَدَتْ » ووَجْ القياس إذا ظَهَرَ ‏ لا يُعثَيرُ إلا مع 
شياع السّماع 6 أو كونه في قَوَة الشائع لعدم العارض- 7" 

ويضاء عطاى :هذا أحَدُ الخاطي ركذ علق الفاظ ما ذهني إلبددم عدم خواء 
(لكن) حرف عطف و بأنّها لم يُسْمّع فيها إسقاط الواو » وأنّ ما جاء من نحو 
ال قوري اك عرز بوم راب ونا لكر عورا بطي كلم لد د 
من كلام العرب »7 وأجاب عن ذلك بأن « النحويّين لا يُخترعون الكلام من عند 
أنفسهم على غير سماع من العرب » والقياس إِنّما يستعمّل على المسموع ؛ . 


م ع1 7 
وإنّما الشأن القياس على ما سمع » © , 


الأصل ( المقيس عليه ) : 

رجا امقر عله عا راون عع تن انار 
وَفْقَ ما تقرّر في دليل السسّماع بمصادره الثلائة » كما يَسْمّل كذلك الأحكام النحويّة 
الي تَبَتْ بالإجماع أو القياس أو الاستنباط » بحيث عُدَّت أصلاً يُقاس عليه غيره من 
الأشكتتام :يعسسد أن كاتظ تلك الأحكاء فروغا فأضيحيت ,بعد ترقا أضلا يقالن 
عليه . 

واللقيس عليه من الظواهر اللغوية المسموعة المنقولة بالتّقل الصّحيح بواسطة 
الجاع ان الشوارة سحفد ةلك زلمارة اتوايعة الفلزل بالقاد ». وسنه نا كاثه النبطاة 


4 ايفان 7 ل 
ضرورة شعرية لا تجوز في اختيار الكلام : 


(؟ المقاصد ١/ه56”‏ . 
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(؟ نفسه ١5/6‏ . 


0 نفسه ]ب ' 


لضن 


القياس على القليل : 

اكمل :ف النتس هليه أن يكور تقر ارد ونور عه انحا أن الكرة يميف 
شرطاً في المقيس عليه » فقال السيوطي : (« ليس من شرْط المقيس عليه الكثرة » فقد 
يقاس على القليل لوافقته القياس » ويُمّْتمٌ على الكثير لمخالفته له 20 . ومُثل 
للقياس على القليل بالنُّسب إلى شْنُوءة » ومَثْل لمع القياس على الكثير بالنّسب إلى 
نّقيف وقريش وسليم . 

وقد اعيّمد في ذلك على ما ذكره ابن جب في باب عَقَدَه بعنوان «ر باب في 
جواز القياس على ما يقل » ورَفْضه فيما هو أكثرٌ منه » قال فيه : «ر هذا باب ظاهره 
عل أذ تقريف مروت اشافض إلا الد من «اللدضعية فوذلك أن يل 
الى د وهو اقياارة ف كوه غيل اكذا عدن إلا الدارمى ناض بي اود بلك 
مجتالة م قبي إل ستو مدوؤفال: كورقال ابو اسن : فإن قلت :إن جدا عزنا ف 
حرف واحد - يعين شْتُوءَة - قال : فإنّه جميعٌُ ما جاء . وما أَلْطّف هذا القول من 
أن قسن ابرتفسيه أن الك اك فق فعولة. حون انل قي والقاسن قابله وم 
يَأت فيه شيء يَنْقَضّه . فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء » وكان أيضاً صحيحاً 
في القياس مقبولاً » فلا غَرْوَ ولا ملام »7" . ومَثْل لنْع القياس فيما هو أكثر منه 
بالنّسب إلى : تُقيف وقريش وسُلَيم . وليس « مُغْرَى هذا أن موافقة القياس في هذا 
محال أَوْلَى من كثرة الستّماع »9 » بل مَغرَى ذلك أن ما جاز فيه القياس وهو قليل 
ف مساألة التُسب إلى شتُوءة في حكم الكثير ‏ لأنّه رر يع ما جاءج كما قال أبو 
امسر نو .رول كان د عق + تددج كبا فالا ابن جنوي اقلق نوها تطبه لخد 


قليلا لا يحور القياس عليه في مقابلة ما ينقضه بكثرة ء وما عَدَّه ابن جين من الكثي 


الاقتراح ص 777 . 
('؟ الخصائص ١/ه١١1.‏ 
(؟ نفسه .1١/١‏ 


9) الأصول » تام حسان ص ١7١‏ . 


5” 


مع امقناع القياس عليه » هو من القليل المخالف للقياس في ظائره » لوجود ما 
يَنَقَصُه ؛ لأنَّ قياس النسب إلى قعيل : فعيليٌ » دون حَذَف الياء » فهذه الأمئلة الي 
كوتس لكلو قا السيكة لابب نيه إل افا و ع لعز اه بيات 
( فَعُولة ) » وامتناع القياس عليها من جهة قلّتها في باما لا من جهة كثرتها بالنسبة 
إلى ( قَمُوله ) ؛ لهذا ذَكَر الشّاطبي أن « فعيل وفعيل » نحو : تّقيف وفرّيش وسيم 
وهُدَيل رر اليْقَاظٌ لا تجعّل الباب قياساً لورٌود القياس في أكثرها وهو الإنْمَامْ » وفي 
نظائرها مما قَصّدوا فيه الفَرْق بينها »27 . فيكون مثال ( شتُوءة ) قياسيًا ؛ لأنّه في 
حُكم الكثير لعدّم وجود المعارض له » لا لأنْ مراعاة قوة الشيء في القياس أُولَى 


موقف الشاطبي من القياس على القليل : 

أشار الشّاطي إلى جواز القياس على القليل في مسألة السب إلى فَعُولة » 
مُشيراً إلى الأصل الذي قرّره ابن حي فيها » فبعدَ أن أُورَدَ ما ذكره ابن حن في 
مسألة القياس على شَنُوءَة » ظمّْنَ اعتراض على الناظم في (إن) و(لا) و(لات) 
الفالاكله عقر ار بوتي التيد عقي انا لهأو وتو سال اران قبا ان 
القليل في مسألة ( شْبُوءة ) أن ذلك رر لقاعدة في الأصول العربية صحيحة » وهي 
أنّ الشيء إذا قل في السّماع » فلا يُخلو أن يكون مقبولاً في القياس أَرْ لا » فإن 
كان .مقبولاً ق القياس :ولا معارض لمع اسهرى مع ما كثر في #القيائن عليه مُطلقا+ 
كما في مسألة شَتِيّ » وإنّ كان غيرٌ مقبول في القياس ؛ لوحود ما يُنقضه ويُعارضه 
فهذا هو الذي قد يُوقَفُ على الستّماع في بعض المواضع » وقد يُطَلّق القياس فيه على 


انبلد ثاقت وذزلك سكج قرة العارضن وم ار 
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فَشَرَط مع قبوله للقياس عدم المعارضة أو المناقضة » فيكون حيئكذ في حكم 
الكثير » فمسألة شْتَتِي عنده من قبيل القليل القابل للقياس مع عدم وجُود المعارض 
لها . إلا أنه مع هذا يُجِيرُ القياس على القليل مع وجود المعارض » وذلك بحسب قوة 
انحا رض التق رارف أن روف ققعا داق قاطت القيالى عل دده ريده 
وا عي كينا النمقن ‏ لالكناه و كرف سان كزرم رق الفخر ايوج يردكلما ده 
العارض امتنع القياس ووقف به على مَحَلَه من السّماع » وكلما ضَعْف المعارض 
نتن اديه القياس على قله ومو للك مسالةالأدرات العائلاات عمل لسن 
فقد ذَّكَر التّاطبي على سبيل الاغتراض بالقاعدة الأصوليّة السابقة أن ( إن ) في هذا 
ناض ار وو وماان ارق نويع اقباس لقني عزاذفنها © رفنت أن الستما ع فل 
فيهاء فذلك لا يُخرحها عن اللُحاق ب ( ما ) »ء إذا لم يُعارضها في هذا القياس 
مُعارضٌ يُضْعفُ جريانه فيه » فكيف يُسوغ لنا تضعيفه ؟ بل نقول : لو فرضنا عدم 
التماع :زه © + وتتية لحن تسيعاواقا للبدوما )ل يش مانم رن ارا 
القياس )27 . ور لذلك بقياس الناظم رك الإلغاء في كأنّما ولعلّما ولكثّما مع 
(ما)» قياساً على ( ليكّما ) و( إِنّما ) » مع عدم وجود السسّماع ؛ لعدم وجود 
المعارض . وجَّعلَ القياس مع عدم الماع لعدم وجود المعارض القياسي ( مما يُقَرَي 
إفمنلاق القنانى اق إعفال اولع ]نبل تدارس" لد توحيف كانس كن انال 
كح و 

اننا قم و الى 17ب تسيا قراس اننا علد تذالاك :زف القايلة 
الأصوليّة بأنّها ,عند الجمهور مختصّة بنفي المستقبل » فخالفت ( ما ) فضَّعغف 


القياس عليها » والسسّماع قليل » فاستحقت أن يُطلق فيها لفظ القلة » 9 . 


9 المقاصد 9/١1ه؟.‏ 
00 نفسه 
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ودف 


ويتضح مما ذكره في هذا الاعتراض أن قلّة السّماع في ( إن ) و( لات ) » أو 
عدمه لا تنفي القياس عليها ؛ لعدّم وجود المعارض القياسي » أمَّا ( لا ) فاجتمع إلى 
00 الستّماع المعارضة بالقدائي د حي اخحتصاصها بنفي المستقبل . وهذا 
عينٌ ما اعترض به النّاطبي على الناظم , إلا أنه أحاب عن ذلك محتجًا للناظم 
كعادته في الاحتجاج له يا يُجعل كلامٌ الناظم مُستقيماً » مع صحّة القاعدة 
المعو كة ل لفقت قي قا كز إن القاعدة لاص ال سكيد وول نرم عن 
متها تراش وار قلف أن 15نم الف القجازع اميا رقلة ين رومن كوة الامتمال 
على خلاف القاعدة لعدّم الاخقصاض » فالأصل في ( ما ) و( لا ) وغيرهما ألآ 
تعمل ؛ لكي جاء ذلك في ( ما ) كثيراً شائعاً ثابتاً لغة » فلم يكن بد من إطلاق 
القنابق للها إبو ا اجالدا ها لهاك م 
وأمّا ( إن ) فلم يَأت فيها من السّماع ما يُخَرجُها عن الأصل الأوّل من عدم 
الاعبسلان نحي الكو و درج زانال فاعدها النافك :ن:القباد طن نحيت قله 
السسّماع » فلم يُطلقه فيها » ولمعارّضة الأصل الأوّل » ولم يُقفها على السّماع بحيئها 
في القرآن في قراءة » ولاعتبار التنّبه ب (ما ) . ومن هُنا يْفهُمْ قَصدُه في ( لا ) 
حيث ل يُقيّدها بقلّة لما كثر عنده من السسّماع فيها ؛ فألغيّ المعارض » كما ألغي في 
( ما ) باثفاق » 0" . 

ينضح من هذا أن جحواز القياس على القليل. من عدّمه عند التتّاطي متُوقف 
على المعارضة لذلك القليل » سواء كانت المعارّضة بالقياس أو المعارضة بالسّماع » 
اوها مها ارم قر ذلك للعارض التسمر ع القليل: . يو كد ذلك أن العارطية 


عنده في إعمال هذه الأدّوات جميعها هو المعارّضة بالقياس » من حيث مخالفتها 
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لقاعدة الإعمال » لكنّ هذه المعارضة القياسيّة تتفاوت في قوتما وضّعفها بين تلك 
الأدوات » والذي يُقَرّي أو يَُضْئْعف تلك المعارّضة هو معارضة السّماع للقياس . 

كما أكّد الششّاطي على جواز القياس على القليل عند عدّم وجود المعارض أو 
ضَعْفه في احتجاحه لسكوت الناظم على التَّبِيه على كثرة ( فعل ) في بناء الأسماء , 
فذّكر أن رر ذلك القليل الذي نبت به ( فعل ) من قبيل القليل الذي لا مُعارض له في 
قياس ولا سماع » وكل ما كان كذلك فمثاله الواحد يُقُوم مقَامَ السسّماع الفاشي » 
كمسألة شي في السب إلى لو لكي 

ويّرى أن ( إبل ) : «« من قبيل شتَئي لم يَأت ما يُعارضه مع كثرة استعماله في 
الألسنة » وعدم تغيّره عن هذا المثال الذي هو (فعل) نن قابيف رض 6 
انتكماله أعقاة كترة انعالف 097 فالخ .يقانب غلم بمعاوصية في قياس او ساعن + قري 
كذلك بكثرة الاستعمال في الألسنة » بخلاف ( فعل ) الي قيّدها الناظم بقلّة » فرأى 
النكّاطي في هذا التقييد وَفْقَ ما قرَّر من قاعدة جواز القياس على القليل أن ( فعل ) 
ليس فيه شيء مما تدم » بل معارّضٌ بأ رر النحوّين قد فَهِمُوا من العرب 
تخصيصهم هذا البناء بالفعل دُونَ الاسم » على ما أُخبّر به الناظمٌ » ونص عليه ابن 
جين » وهذا ظاهرٌ . فهذا مُعارض في السّماع فيه إذا ثبت »20 , 

وإلى جانب اشتراط عدم وجود المعارّضة للقليل» أشار الشّاطي إلى أمر آخر 
خارج عن المسموع القليل » وذلك ما يَتعلَقُ بثبوت ذلك القليل المقيس في التّقل عن 
الثقات » بحيث يُلِحَقُّ بالكثير حى يَنْنظم في سلكه , وهو « أنفاق النحويّين على 
لحان رن عن وكير نيا تنك بالفطاف رقيو تايف فق الكلاى واوقلعه لا توه 


ذلك فيه 0 , 


('"؟ المقاصد 0/6" . 

07 نفسه 8 خا . 
(9 نفسه م / 309 . 

إحق 


نفسه م / ؟9/ا” , 


حبرضن 


وإذا كان الشّاطي يُجيز القياسَ على القليل ‏ فإنّهِ يحتج للناظم - بناء على 
مقُصّده في الشرح من الاحتجاج له - في عدم ذكره لمسألة القياس على ( فعُولة ) 
في باب التّسب » محتجًا له بأن يكون ترك ذكرٌ ذلك لأحد احتمالين : أحدهما : 
وكتسااف عشب أل سهان لفن وان 1 يكن رايدو سوبا 0 
وثانيهنا :كد ررك اذك وقولة م اتتحلا لطن » إذ كانت المسثالة أجشهادية وللنظر 
ميغد انل رق الرقت: نيوا سلما سك اديه عنيا لتكرن لاطي 
كتابةق عل الاتسمهاة #إذهى محنولة غلى :ما نض علية »:وليس لها قياس 
بخصوصها 0" . 

ومَذهبُ المبرد الذي احتجّ به النّاطبي للناظم في المسألة يُجعل ( فَعُولة ) في 
اقنسة شاذة هماقا وقياساً وسدوذها عيدو كما قر الشاطي من يجهة السماع» 
من حيثُ عدم السسّماع في غيرها » أمّا من جهة القياس فلأن « فَعُولاً لم يُجُر فيه ما 
عاذ اح بد لانك ينان دن المستثقل مع ياءي النسب الياءات 
والكسرات فقط » 9 , 

وعلى الرغم من إجازة الشنّاطي القياس على القليل في مسألة ( سَنُوءة ) » إلا 
كد ررق أن جنا التعليل انمي اله ساف فقس ورضق إن السيراق 1 يمحم 
هنا مذهب سيبويه » ومن عادته تصحيحه , ورك النظر في قياس المبرد بعد إيراده 
فم ناكرا عور عند ورهن كنتان ابر تشيويه أزل علس 


ونظره أدّق 0 ٠.‏ 


«؟ المقاصد 7 / 4984 . 
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ام 


ركوس كن ارقاو الشولة وف اللسشي ياد ة سناع توقانا > فل نميل 
ولانطل +اقاريي + ضيايكا والاداع وااو بو اما لقيقي دن المسفال الماع 
الناوانق نري نو لما المستّماع فما تدم وهو عنده مما يلغ مَلْ القياس عليه » وهو في 
ذلك ذاهيٌ مذهب الكوفيّين »27 . وقال تقلا عن ابن خروف : «ر وكوف المبرد 
في حذف ( فُعيل ) و( فُعَيل ) » وجَعَلهِ قياساً كما فَعَل الكوفيّون » قال : وهو قول 
اليك ف ممم اوهو لما 0 

وف ابناء هن وايفى: أن الكرفية بتوسون علق الشدوذاط و ترامس وقد 
أكُد الثّاطي على أنَّهِم لم يُراعوا هذا الأصل من وجود المعارض في القياس على 
القايل » ومؤكداً في الوقت نفسه على ما قرّره من مراعاة وجود المعارض وصعفه أو 
مقا تنهال وبرووك ل تكن الكوقوق ذا رشتين [الاقشاريم لبوا كناد للك 
بقوله : « فالكوفيون لم يُعتبروا هذا الأصل » بل تَلقَوا كل ما جاء في كلام أو شعر 
نادراً أو شهرراً » فقاسوا عليه » وُحَدَ له مُعارض أو لم يُوجَد » فلم يُلتفتوا إلى 
المعارض . وبسبب ذلك انّسع عندهم نطاق القياس » وانُخرّمت عليهم أشياء من 
البوائط الاسعفر ايوم 49 

ويُعل الشّاطي انُباع أهل التُحقيق من النحويين لمذهب البصريين دون 
مذهب الكوفيّين » بأنّهم لَمّا رأوا رر البناء على مثل هذه الأصول المحققة الاستقرائية 
مطرداً عند الخليل وسيبويه » وغيرٌ مطرد عند الكوفيّين اعتّمدوا على قياسهما , 
واعتّمدوا على تقلهما وتحقيقهما » ونعمًا فعَلوا " . 


('؟ المقاصد 01/10 . 
1 فيب 

(؟ نفسه 59/9. 
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نفسه 2. 


حص 


وممّا أحاز النّاطي القياس فيه مع أنه قليل » إعمال ( إن ) «« وهو قليل في 
عام لعرف جه ون ناك لالد لمن لكوك وتو اكلم مير الل اياي م 70أتو وو سكول 
على ذلك بالتّماع في قراءة الخُرمين وأبي بكر في قوله تعالى :(( وإِن كلا لَمَّ 
يُوفْنَهُه ربك أغذالي © 629 ووتبكة المواز أن .عملها بالشبهبالفعل > فكنا يعمل 
تايا وكدوقا + تعمل كاقة وخناوفة . 

ومن القليل المقيس ما أشار إليه الشّاطبي من تَرْك تأنيث الفعل إذا كان فاعله 
فون ما ل 
ومن ذلك الجرم ب ( أيّان ) » قال : رر فالسّماع بما قليل » ولكنّه جائدٌ »!* . 

وذ ذلك انها نكا لحن لقان نورت وله الماع أن القناين قبل لدت 
مع عدم وحود ما يُعارضه » جواز تقديم معمول بر ( ما ) إذا كان ظرفا أو 
مجروراً » فالشّاطي يَرى أن السّماع «« في مثل هذا معدومٌ » أو في حكم المعدوم , 
على أنه أنشد في الشرح بيتاً عجره : 

فمًا كل حين مَنْ تُوَالي مُواليا 

وذلك في المتّماع قليلٌ » إلا أن القياس قابل له ؛ إذ لا فَرْقَ بين ( كان ) و( ما ) 
في هذا الموضع » فكّما جازٌ ذلك في ( كان ) » كذلك يحب أن يحور في ( ما ) , 
وهو قياس صحيح ا 

فقاس تقدلمٌ معمول خبر ( ما ) ظرفاً أو بحروراً على جواز تقديم معمول 
حبر (كان) ظرفاً أو مجروراً » وجواز تقديم معمول خبر ( كان ) يهذه الصّفة عُلّل 
بأنّساعهم في الظروف والمحرورات . 


المقاصد 587/5 . 

('© سورة هود آية ١١١:‏ » وانظر : السبعة لابن مجاهد ص 8*” » وحجة القراءات لابن زنحلة ص 557 » التبصرة لمكي 
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رذن 


6 


ومن ذلك ما ذكره في توجيه ما جاء من التصغير نحو : أسّيود وجُديول 
وجُهيور » وما أشبّه ذلك مما احتّمعت فيه شروط القلب والإدغام في اجتماع الواو 
والياء وسبّق إحداهما بالسكون » ولم يُحصل لا قَلْبٌ ولا إدغام » وهو مقيسُ عند 
النحوبّين - كما ذَكَرَ الشّاطبي - وإِنْ كان قليلاً » فقال : رر ووجُه ما قالوه من هذا 
أنّ الواوَّ جرت مَجْرَى الصحيح بتحرّكها ووقوعها في موضع الحرف الصّحيح» 
اناوه عاد نه أيظا انشييها لبنوا عقن بالف التكبوو ع ]ذا كانوا لما اعون 
ذاانها كا عن لفان لقف فيه الراو ظلانهرة غيو قا 0 

وهذا أيضاً من القليل المقيس الذي دل يُوجّد ما يُعارضه » وعَضَِّدَه القياس , 
فلم يُمنَع من قياسه وجوازه 7" . 

وإذا كان الشَاطبي يُجيرَ القياس على القليل عند عدم وجود المعارض له 
ويَمئَعه عند وجوده ء فإنّه يَحتجّ للناظم فيما ذهب إليه من القياس على المسموع 
اللقيل + فار بامضاذه عن تمسق زاء القتية نوفا رة كلاه كلد شروو و العو 
بذهابه مذْهباً من المذاهب النحويّة في المسائل المحتلف فيها » وإن لم يكن هو رأيه في 
الأغلبة:: 

فقال فيما ذهب إليه الناظم من أن ( فَعلَ ) يحُمّع على ( فعُول ) قياساً , 
مخالفاً بذلك النحوين من وقفه على السّماع لقلته : «« لعل ابن مالك استقرأ فيه من 
كاذ العرب كترة آكنة إل القوال جقياضه» وله من هذا النحو'ق كله كفر 0 

ومن ذلك أيضاً أن الناظم جعل ( فَغْلان ) قياساً في ( فَعَل ) » وهو عند 


النحويّين سماعٌ لا قياسٌ » فاحتجّ له ر بأنّه مذهبٌ لهء ذكره في التّسهيل » ولم 


«؟ المقاصد 5١1١/9‏ . 
:© وانظر : نفسه 5/هو دك ه/5ؤه 2 6/لمكء حلمك 85/5١ا.‏ 


ا زيببيه 320/17 


ارين 


34 


يُقِيّد أنه سماع بل أطلق القياس فيهم)”"ويُقرٌر الشنّاطبي أن الخلاف في المسألة رد حلاف 
في شهادة بشهرة السّماع فيه حى يَصِحّ القياس » أو عدم شهّرته فلا يقاس » وإن 
كان الشاطي رَعْمّ احتجاحه للناظم وتَلْمُس وجه ما ذهب إليه » يُرَججّحَ مذهب 
الجمهور من وقفه على السّماع وعدم قياسه , ويَعُدّه الأول . 

وما اح الهاالشاطي أيضا نا ذهب لبه الناط امن سواق إغلال اسيم المنعول 
من الثلائي » فيما كان فعله على ( فَكَل ) - بفتح العين - مُعتل اللام وصحيح 
العين . نحو : مَعْرْوٌ ومَدْعْوٌ » فالوحه فيه التصحيح » وقد ذهب الناظم إلى جوازه 
قياساً ول يْقَفه على السّماع » واحتجّ له الخاطى أن و لامر قد يروي اله لمق 
بنادرء كيف وهو يقول : ( فالوجه في هذا النحو الواو » والأخرى عربيّة 
ابر أ ول وان كياناً ظاهر كلام المازي ال الك 

كما احتيجٌ له أيضاً فيما ذهب إليه في جمع ( فَعْل ) - بضم الفاء - على 
( فقلة ) - بكسر الفاء وفتح العين - من أُنّهِ قياس , فبعد أن قَرَّر التنّاطبي وجه 
ذلك والتمثيل له . اعترض عليه بقوله : « فإن قيل : جَمّعٌ ( فُكْل ) على ( فعَلّة ) 
قليل»ولذلك قال سيبويه : « وقد يجيء إذا جاوز بناء أدن العدد على ( فعَلة ) 9 
فأتى بقد المشعر بالتقليل » وكذلك فعَل غير » جعلها من المسموع ولم يدلها في 
القياس كابن أبي الربيع » وكذلك ابن عصفور ل يَعُدُه في جمع ( فكْل ) . وعلى نحو 
من طريقة سيبويه جحرى الفارسي في الإيضاح ؛ فكان حَقّ الناظم أن يُلحق ( فعْلاً ) 
في هذا الجمع بأخويه ولا يجعله قياساً 2*4 . ثم احتجٌ له بأنّهِ بر اعتمد على القياس فيه 
ثفة بشهادة سيبويه » حيث أتى يمثل ( فعلّة ) في ( فُكْل ) » ثم قال آخراً : وذلك 
9 المقاصد ١410/90‏ . 
(؟© الكتاب 884/4 . 
7" المقاصد 54/9" » وانظر : المنصف 177/9 . 


9 الكتاب 5/9ل/اه , 


7 المقاصد ٠١*/7‏ » وانظر : التكملة لأبي على ص 45١‏ . 


ان 


كثير”" . فاعتمد الناظم على الكثرة فقاس » ولم يحفل بدلالة ( قد ) في أوّل 
كلامه ؛ لأنَّ هذا الكلام الأخيرٌ أصرحٌ دلالة في المقصود عنده » وأيضا فعلى القياس 
فيه بيئ الحزولي في كراسته » 7" . 

وما احتج له بذهابه لمذهب من المذاهب النحوية » ما رَحَّح به مذهب الناظم 


سَّ وواض 5 


5 95 8 8 ع و ورك < 
في حواز التصحيح في جمع : عصا وعات وحاث » فتقول : عصو وعتو وحثو » 
مخالفا بذلك مذهب سيبويه وجمهور النحويين » فاحتج له الشّاطبى أنه ررعكن أن 


يكونَ ذهب ف الجمع مذهب الفرّاء القائل بجواز التصحيح 0 


سَّ ٠,١‏ اله 2 > 9 3 
ب السماع موافقٌ لما رَعُمّ الجماعة »!© . 


(؟ الكتاب #/لالاة. 
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خرض 


القياس على الشاذ : 

سين النحاة القياين على القاد هنا د كر السرواطنق أن نع قيرطل امقيس 
غلننة 1 الا يكرة. كاذ سارها فى تالفنا »نبي كان كذلك لون القيان 
عي 10 ووقالاين السراج + زاغل الشركا اعد الى راع زايةافنجعي أن يعلد 
أن الفياس إذا اطّرد في جميع الباب م يُعْنَ با حرف الذي يَشذّ منه » فلا يَطرد في 
نظائره » 7 , 

وقال الأنباري : لو طردنا القياسَ في كل ما جاء شاذًا مخالفاً للأصول 
والقياس» وجعلناه أصلاً لكان ذلك يُوَدّي إلى أن تختلط الأصول بغيرها » وأن يُجعل 
لالس تأضل انهل ذلك رسدل السعافة بأسره » ودللك جوري 17م 

سحن افيه اذ ار بن لذ ةطشن الكلذه :إل مط نهد واد امعخطالا 
وقياساً عن ابن السرّاج29 » وكانت غايته في هذا التقسيم الوقوف على ما يقاس 
عليه من كلام العرب ما لا يُقاس » فالمطرد في القياس والاستعمال جميعاً قال فيه : 
مومه بعلن الغائسدة"اللرية ع «والقابة اررق 001 بالط رامن الفيانق لاد قا 
الاستغمال » قال فيه : ( تَحامَيَتَ ما تحامت العرب من ذلك » وحريت في نظيره 
على الواحب في أمثاله 1و لليف وه الاسستسنا ل العاذ فى القياتن .+ تقال ليه :: 
والاامسة مسن التباع المسمع الواره افيه “نفسنه + لكله لا يكخخدل أطلا يفاش بعليه 


1 421 5 :0 1 00 1 َك 
غيره)9" . أمَّا الشاذ فيهما معاء فقال فيه : ( فلا يُسوغ القياس عليه » ولا رد 


الاقتراح ص 550 . 
الأصول كمسلاهء 
© الإنصاف 405/58 . 
9 :انظ ها سيق ضن: 0 : 
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ضاف 


فلا ييز القياس إلا على المطرد في الاستعمال والقياس معا » ويمنعه فيما عداه . 


نوقف اللناكابي بن القبائن على القاة : 
كل الخمناطي شوء الشاذ في المسموع من كلام العرب على وجهين : 


وا ع لدعي لقا اه لوطه روا ل ري القباحى لاسي ل 


ويمثل للشادً عمًا تَبْتَ من القياس في نوعه بقولهم : اسْتَحْوّدْ واستثوق + فقد 
اكدذ عكنا تيه ان اوعس تن الاغلول ونقو راجعاء واسستطال عا كان على 
لفل 6 ونشكيه عندة أن ىر يقد الكبا ع فيمطالنا حي "ادل وعنيك ل 
مهيل + فالدتة 0 إنفجاد ول انتتات + لأن العرتت م تقله » بل اقتصرت فيه 
على التضحيح + قلايك من اثباعها في التصحيح مطلقاً «وإن كان نشاذًا 4 لأنما 
اعتزمت ذلك فيه » 27 . ونَظْرَ لما قَرّره بمسائل من شواذً التصغير . 

قاد عقا لكين القزادى اعفد 6 لم الال ذا 

تراك فاط لت الصدود 


00 


طلت 


ا 


ووجه كوك ال سد أن زز أظولت المكلاوة تت افيه تنه ؟ 
لكا ونحواو لديو اللاي تركف الخ رفز فاج نا سيا ار 
السفر » قياساً على : ( أطولت الصدود ) لكا قد خرجنا عن كلام العرب ف هذه 
الكلمة ؛ إذ لا تقول العرب فيها ( أطولت ) إلا ضّرورة » » وحُكم هذا النوع عنده 
رر أن تستعمله على ما استعملته من القياس في غير هذا الموضع © . 


. 99/١ الخصائص‎ © 

(؟ المقاصد 455/10 . 

نفسه 459455719 . 

7 ينسب للمرار الفقعسي » وهو في الكتاب ١١5/8-71/1١‏ ء المنصف 191/١‏ . 
© المقاصد 55/0 . 


لفان 


2 تكله الاعزاطلي لتك يق الووعي لهل وفك نيا كان من داريا 
فى افاي ارده ذاذ ارد لافطا رديه هن كالتما وك وا كان ريه 
سدق تقبيه فيو الذى رارف الاتتم ار فشان فلو انكر 

وف موشكه أحن لفسم الشاد بالنظر إلى القياس إلى ثلاثة أقسام : « شاد ف 
ةا د د 01 امحان نر نينا 
ا 

وضيق أن كله اله اطلا هرا شيع عن اب السراع ف مدل الددعا ده لبن 
حي في الخصائص 7(" . 

وقد نص الشّاطبي على حُكم كل قسم منها على طريق الإجمال » فقال: 
«فأمًا الأول فَمتُبَع فيه العرب مُطلقاً » وكذلك الثالث » وأا الثاني فهي متبْعَة فيه ف 
المنطوق به خاصّة دون ما سيت عنه » فلك أن تقول أنت : وَرَنَ ووَعَدَ لو لم 
تسمعهما » ولا تمتنع منها ولا من غيرها قياساً على ما تركته العرب »290 . ويرى أن 
ومخاك ف اللرخهو لووك لفيا قن ا انيد اله لسكل نقد لفولين لين 
كتاق الأو كاحفوببا مداو اننا لقره عقا لذ تانعن اساعيااسيف ارم 
ورك القياس » وتلقي ما جرت عليه بالقبول » © . 


وهو قريب من التقسيم الأوّل » فالشاذ في القياس دون الاستعمال هو ما 


يه 
2 


ته 


تتحَيف عمق الاتتتعسمال ق نوعة أرضا #دوإن. كان كدوذم من جدية الامجمال :اما 


المقاصد 458/0 » وانظر : 5/١‏ . 
نفسه 415/9 . 

('؟ انظر ما سبق ص 85 . 

9 المقاصد 44/9 . 


نفسه 4145/9. 


قف 


سه 
لس مم 


تيناد اتودا ده قور اشن قينا كانم لقان واللاسها ان لع دودر 
الّاطي حُكم كل منها في مَأمْحَدَ القياس . 

عق بقوله «اوزؤالة من غيزها قيانا غلق ما ثركته الغري )+ .ها بوب عليه 
السيوطى في الاقتراح من المسألة الثانية في المقيس عليه حين قال : « كما لا يقاس 
كن انا لملا اله لطن علي كد ا 1١1‏ تمل ادافين من :ودر 
و( وَدَعَ )»من حيث كانتا مطردتين في القياس شاذتين في الاستعمال » وشذوذهما 
من جهة عدم استعماهما ع ومعن ذلك أنه كما امتنع أن يقاس هذان اللفظان في 
نفسيهما في الاستعمال امتنع كذلك أن يقاس ترك اسععحال نظائر هما ا ل 1ك 
يواتن و وخوضا انع ا سبو اطي يي الطاره القن ادن 
الاستعمال . 

وتنم ولص ديق الفا لكالا نايد ةن ماقو لات ونفة د كرو يوان 
( فُعيل ) لا تلحقه تاء التأنيث الي للفرق غالبا » فقال : (« وقد حَكَى سيبويه 
الاق لقال ونا من قاذ عزن :الاسقمما نب وان 1 كتج ناد القووالقياس لان 
القياس ان أن تدخدل الت كما تدعيل ق ظطريقة وشريفة © وتوغنا + إلا آله هذ في 
الوط قو و زو تعزن بوك حملي اعرف ار ا 

وما جعله من المطرد في الاستعمال الشاذً في القياس تصحيح ( فعَلّة ) في 
الممع» نحو : لَّوْر وثيرة » ورَوْجٌ وزوّحّة » قال : «« وهو عندهم من الشاذً » أعني 
ف القياس » فأما في الاستعمال فمطرد وكثير )27 . ثم تر لذلك باستحوذ من 


كوئما شاذة في القياس مُطردة في الاستعمال . وشذوذ القياس فيه عدم القلب لعدم 


99 الاقتراح ص 5١17‏ . 
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عم 


وقوع الألف بعدها » فلمًا قَلبَتْ فيه واو المفرد ياء في الجمع » مع فقد جزء العلة غدا 
شاذا في القياس . 
الأفممال :لاون والضفاك وغيرها )كان الفلا الكل منقععلد ار الا ء فقال 5 
الاتشمال دق التناشى + بوالقاعة أن العازك فق الاسهحال الشاد ا الفيلين يوق 
د 7 
ما اتدل مدهل علد وماسواة تخمل قلن القياين انان 
7 9 31 و 2 

ويرى الشاطبيى أن ( المقيس إذا اطرد لم يَضره المحالف الشاذ في اطراده » بل 
ل بلا لقحجدو الخد ورور من افيه عار قا اا 

ويشير الشّاطبى في كثير من الأحيان إلى شذوذات الأبواب النحوية والمسائل 
المفردة تيع معن اشنا من حكايتها :© والاحبار عنها: 


القياس على الضرورة الشعرية : 

سبق أن وض حت اختلاف النحاة في مفهوم الضرورة الشعرية » وموقف 
الضّاطي من الناظم فيما ذهب إليه من أن الضرورة الشّعرية بمعين الإلحاء لا غير » 
وترحسيح مذهب الجمهور في أن الضرورة الشّعرية زما وقع في التشعر ما لا يَعَعٌ قي 
النثر » سواء كان للشاعر عنه مَنْدُوحّة أم لاى 9" . 

كما سبق أن وضحت تفريق القنَّاطِي بين لغة الشّعر ( الاضطرار ) وبين لغة 
التثر ( الاختيار ) » وبناء على هذه التفرقة بينهما لا يحور أن يقاس ما وَرَدَ في الشعر 
من الاضسظرار على الكلام في الاختيار + وأن لغة الاختيار هي الي يُتَحَضّل هما 
اة 


7 المقاصد 597/9 . 
نفسه ووم 5 
97" انظر ما سبق ص .5١4‏ 


م 


فإذا لم يجر قياس الكلام على الشّعر في الضرورة » فإ النحاة قد يعقدون 
أبوايا يحيزون فيها القياس على الضرورة » وقصّدهم بذلك قياس الشّعر على الشعر , 
تفيزوة التشوراو من الرادو ودين لقتل على يعطريانا عد الحكاة .من هرات 
التشعر » قال السيوطي : « القياسٌ على ما استعمل للضرورة في الضرورة »!" , 
وقال ابن جين نقلاً عن أبي علي : رر كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم ) 
فكذلك يحور لنا أن نقيسَ شعرنا على شعرهم + فما أجخازته الشرورة كم أجارهة 
لنا » وما حظرته عليهم حظرته علينا » ( . 

كما أن الأمر في جواز القياس على الضرورة مبيّ على ورود السّماع بتلك 
الضرورة » فقد ذَكَرَ الألوسي نقلاً عن الأندلسي في تعليله لتخطية الزمخشري لأبي 
نواس في قوله ”" : 

كأن صُعْرَى وكبْرى من فقاقعها حَصباء در على أرض من اذهب 

أنه در لم يقل نه ضرورة ؛ لأن المولّد لا يسوغ له استعمال شيء على لاف 
الأصل للضرورة إلا أن يَردَ يما سماع ء فيتُوقُف فيه على محل الستّماع ولا يقاس 
عليه » وصّعْرَى ما وَرَّدَ به سماغٌ »4 » فاشترط في استعمال الضرورة ورود السّماع 
يمماء ووقفها على محلّها فلا يُقاس عليها . ويُفُهُمُ من قوله هذا عدم جواز القياس 
علق تلك الضرورة وحار استعمالها » فتكون حينقد قرنية ما لكره :ابن خي في 
تقسيم الكلام إلى مطرد وشاذً في الضرب الثالث » وهو المطردٌ في الاستعمال الشاذ 
في القياس الذي قاله فيه : (« لابْدَ من اتّباع السّمع الوارد فيه نفسه , لكنّه لا يتح 
أصلاً يقاس عليه غيره »!* . 


الاقتراح ص ١5١‏ . 
('؟ الخصائص 77457١‏ . 


ديوانه ص ل . 
ضرائر الألوسي ص 8 . 
93 الخصائص 59/١‏ . 


يضف 


وكمذا يكون هناك فرق بين استعمال الضرورة الوارد بها سماع » وبين 
القياس على مواضع الضرورة الوارد يما سماع » وبين الضرورة الي لم يرد يما ماع 
سلب1 انض المتعالفة اح موادي طن قب جما م يرد به ماع عن العرب » فلم 


ع 


ريل 5 4 
يَعْدُه الز مخشري ضرورة » وعذه خطأ . 


موقف الشاطبي من القياس على الضرورة : 

سبق أن وضحت أن الشّاطبي يرى أن مقصد النحاة لا يُقتصر على وضع 
أحكام القسياس للكلام فقط » بل قد يُذكرون ا كا القياس بالنسبة 
السحيوو ا الم عار اذخ و كاد مرواي كيد بالفبيقة إلى لسرا دما 
كانت أحكام رر الاخحتيار » أكيدة بالنسبة إلى الجميع » فلابدٌ من الإلماع بشيء منها 
في أثناء الأبواب ؛ ليَعْمّل عليها مَنْ كان من أهلها ؛ إذ ليس كلام النحويين مختصًا 
بأحكام الاختيار »7 . 

ثم نر لذلك بصنيع سيبويه » فقال : «ر ألا ترى أن سيبويه يَوٌبَّ على أحكام 
الضرائر على الجملة » ثم تبِّه في الأبواب على تفاصيلها » فائّبعه المصفون على ذلك 
في كتبهم المطوّلة والمختصرة كالزحّاحي وغيره » علماً منهم بأن الاحتياج إليها 
لأهلها لا يقتصر عن الاحتياج للجميع »7 . 

ما بالنسبة لإجازته لقياس الشّعر على الشّعر بالنسبة للشعراء المولّدِين أو 
امحدثين » فقد ئصّ على أنَّه إذا «« اضطر شاعرٌ متأخحّر جاز له القياس على ما سَمعٌ » 
كما يجوز ذلك في الشّعر مع ( لولا ) » نحو ما أنشده سيبويه من قول يزيد بن 


الحكو” : 


('؟ انظر ما سبق ص 748-5747 . 
"© المقاصد 584/5 . 


49 الكتاب 014/5" . 


مام 
90 0 هه َه - 3 4 9 2 2 
وكم موطن لولاي طحت كما هَوّى 2 بأحرامه من قلة النيق منهوي 


والقياسٌ في الكلام : لولا أنا ؛ ومن الضرورات ما يكون قياسا ا 


لاه لم ييّن ما كان من تلك الضرورات مقيساً ؛ لانشغاله بقياس الكلام 
من جهة » وموقع تلك الضرورات في الاستدلال على الأحكام النحوية في الكلام 
فو كو عزو تو الا ريد الامايقاي ارون تسديت )الزن للك ابعن ين 
غرّض الناظتم ق:النظم 4 رولان حكاينه للضزوزات ليست إلا حكم قبع )20 ؛ 

ويرك أن القياس غلق مَرَاضع الضرورة بالسبة للسعزاء كقياش الكلام يمن 
حيث اشتراط أن يبلغ المقيس عليه مبلغ القياس » هذا نَصّ على أَنّه لا يقاس على ما 
وَرَدَ في الشّعر من ترحيم في غير النداء رر فلا يُقاس عليه » إلا إن قيل به في شعر إن 
بَلْْ مبلغ القياس )20 . 

كما يجعل باب الضرائر في الشعر > من ينث القياس + على .وز قسمين. : 
منها ما يكون الشاعر مضطراً إليها كثيرا » فنَعُمُ ها البَلوى » حي يكثر وحودُها في 
الشّعر للضرورة » وتبلغ أن يُقاس عليها فيه » كما يكثر الحكم في الكلام » حي يبلغ 
تسيل القيان قيهن :قثن اللنذوها من /عذا القبيل :»قد كر بي النظم كتره ليه 
مرتكيها في الشّعر اختياراً لاحناً ولا خارجاً عن كلام العرب . وفي الضرائر من هذا 
كه + كفرق نالا يضرف +:وتحفيق المشذه ق الوقف + والترخيم :ف غير 
النداء » ونحو ذلك » ومنها ما يكون موقوفاً على محلّه من السسّماع » لا يجورٌ لشاعر 
ولك البشعيالة: لندوره 9 العو ان كول ا وو 

قواطناً مَكْةَ من ررق الحمّى 


('؟ المقاصد 757/١‏ . 


© نفسه ١/ه”م.‏ 
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7 الكتاب 75/١‏ ؛ ١١١‏ » الخصائص ١١5/0‏ » ضرائر ابن عصفور ص ١47‏ . 


خفن 


: : 1 00 
وقولهم في ( الحلد ) » قال ' : 
إذا تجرد وح قامّتا مَّعَهُ مسرا ليما سيت يُلعَج بلدا 


وما كان نحو ذلك » ومثل هذا لا يقال فيه : إِنَّهِ جائر »7 . 

ومّما مَّعه من الضرورات في القياس بالنسبة إلى الشعراء » زيادة ( أل ) في 
الضرورة » فقال  :‏ وأمّا الى للاضطرار فأولى بعدم القياس في الكلام » وكذلك في 
الشتسر أيظا + إذ. ل تكثر :زياد ها كترة ويح افياسا © كنا كثر نفد اقفر الممدوه» 
وصرفُ ما لا ينصرف وشبه ذلك » فحاز القياس فيه »'" . 

ومن ذلك تقدم معمول الخبر إِنْ ولي كان وهو غير ظرف أو بحرور » فعدّه 
من النوادر الي لا تكاد 0 فترؤرة #بولق حرق الماع لأحير 19 . 

وما أحازه للشعراء قياساً الحزم ب ( إذا ) » فنَصّ على عدم جوازه في 
الكلام إلا أن يضطرَ شاعرٌ إلى الجزم فيجوز ؛ لأنّ معي الجزاء حاصل فيها »0©. 

وفتين لك أيضاً ها كان من الأدوات" في بان الاشتعان 15لا عور أن يلده 
الاسم لفظاً أصلاً » ولا يجوز أن يَليَُ الفعل مضمراً » بل تلزم ولايته ظاهراً » ومن 
هذا القسم ( حيثما ) لا تجوز « إلا أن يضطرّ شاعرٌ فيجوز في الشّعر خاصّة )20 , 

ويتضح ترابط فكر المّاطِي في المقيس عليه من حيث الكثرة والقلّة والاطراد 
والشذوذ » فنجد عنده ما يُعَدٌ ضرورة مختصّة بالشّعر مع إيراده لبعض الظواهر 
اللغوية المسموعة في النثر » وذلك بناء على ما تَقرَّر عنده من إثبات السّماع ونفيه 


من جهة القياس(" . ففى تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مفصولا بإلا » حذفُ العلامة 


لعبد مناف بن ربعي الذلي » شرح أشعار الهذليين 777/7 » ضرائر ابن عصفور ص ١5‏ . 
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67 نفسه ١/مهه.‏ 
659 نفسه 1914/9. 
افيه 1 3 


() نفسهعياد ١/“6»ء‏ وانظر : 586/5 . 


انظر ما سبق ص .7١‏ 


٠‏ غم" 


أحسنٌ من إثباتها » وقد أورد من الوجه المفضول قول ذي الرّمة(© : 
طوى النَّحْرْ والأَحْرَارُ ما في غَرُوضْها فمّا بَقيَتْ إلا الصَّدورٌ راشع 
وقوله'”'' : هَ و ِِ 
اديوه الباوتورته 
وقآل #برور كا اميه ق الطنارع قزل ات "قرا ا( لااترت إلا سكي 8 ؛ 
وهي قراءة الحسن وعاصم الجحدري وجماعة من التابعين . وجعل ابنْ جب مثل هذا 
أو بالشعر . واختار المؤلف خلافه محتمًا بما جاء في القرآن من ذلك مقروءاً به » 
فهو عنده ما يحوز في الكلام لكنّه ضعيف )0 . 
ومن ذلك وقوع نون التوكيد بعد لم » وهو لا يحور عند سيبويه إلا في الشّعر 
ف الاضطرار رر لكن جعله الناظم آتياً في الكلام لقوله : «ر وقّل » » وإعا يُطلق هذه 
العبارة في الغالب على الحائز في الكلام 0 . 
وإذا كان كذلك فإنّ الشّاطي لا يُجيرٌ أن يقاس الكلام على الشّعر » بناء 


0 7" 7 العف ققاييق: اخ الكلام (الاحتيار)»وبين لغة الشّعر ( الاضطرار 0 : 


العلة ٠‏ 
العلّة هي الركن الثالث من أركان القياس » من حيث تقل حُكم الأصل 
( اللقيس عليه ) إلى الفرع ( المقيس ) فيأذ حكمه . وأطلق عليها الأنباري 
مصطلح رر الجامع »7 . والعلّة بإطلاق هي : ما يُتَوقف عليه الشيء » وما يحتاج 

إليه » سواء كان المحتاج الوجود أو العدم أو الماهيّة )/8 . 


00 ديوانه ص ١595‏ . 
© نفسه ص 47 . 
هه 


سورة الأحقاف آية 7١6‏ . 

(» المقاصد 5/5/9 » وانظر : المحتسب 5716/75 . 
9؟ المقاصد ه8/5م4ه . 

انظر ما سبق ص ©5546 . 

© لع الأدلة ص 97 . 

الكليات ص 55١‏ . 


ولرستبا :حافس تك الأصولبرة التياسى لل« "قار علةاوزوقياتن 
شب » وقياس طَّرّد . وقد اختّلف العلماء حول العلّة النحوية » من حيث إلحاقها 
بالعلل العقليّة أو إلحاقها بالعلل الفقهيّة » وهذا الخلاف ناتخ عن النَظر في إيحاب 
الحَمُم بالعلّة » فالعلل العقليّة مُوجبّة للحُكُم » في حين أن العلل الفقهيّة عبارة عن 
أمارات ودلالات على الخُكُم »:وليست هي الموجبة بذائما ٠‏ فالغزالي يُرى أن رر أصل 
تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووضفها + لا يمكن إلا بالدلة البجممة تلان العلة 
تسريه عافية وانارة لاتيم ادك تهات نايد كرفا عله لهاب 
العو ِيّاها علامة (0) 

وقد قار ابن جيئ بين العلل النحويّة وبين العلل الكلاميّة والفقهيّة في الباب 
لني عقدة يمان ايان فك رنغال العرية لحك ة هي اوفقي اذك فيه أن 
علل النحويين رر أقربُ إلى علل المتكلّمين منها إلى علل المتفقهين +(" , فلم يُلحقها 
بعلل التكلمين كلا » ولم يجعلها كعلل الفقهاء . وعلّل لذلك بأنهم يُحيلون على 
الحسٌ » ويحتجُون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس » وليس كذلك حديث علل 
الفقهء وذلك أنما إِما هي أعلامٌ وأماراتٌ لوقوع الأحكام » ووجوه الحكمة فيها 
ححَفيّة عا ؛ غيرٌ بادية الصفحة لنا)(" . 

وإذا كانت العلل النحوية فارقت العلل الفقهية من جهة إيجاب الحكم بما ) 
واعتمادها على الحسٌ والمشاهدة ؛ لأنها رر مُسْبَّهة بالعلل الحسيّة )47 بخلاف العلل 
الفققهية ء فإنها أيضاً لا ترقى أن تكون مطابقة للعلل الكلاميّة » لهذا قال ابن حي 
بر لسنا ئدّعي أن علل أهل العربية في سَّمْت العلل الكلامية البنّة » بل دعي أَنّها 


(4 المنبتضقئ 040 
© الخصائص 48/١‏ . 


49 الإنصاف 740/9595 . 


سن 


أقرب إليها من العلل الفقهيّة »20 . وقال أيضاً : « اعلم أنا - مّعْ ما شرحناه وعنينا 
به فأوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفقه والحاقها بعلل الكلام - لا ندّعي 
نّها تبلغ قَدْر علل المتكلّمين » ولا عليها براهين المهندسين » 7 . 

رالعلّة في علم الكلام مُحَكَلّف في حَدّها » قال الجويي : «ر ذهب أهل الحق 
إق التسناظل: تاكس ةق الفا رابك الكائية اق القع : افقالنبيعدتي 2 العله هت الصيدة 
الحالة للحكمء وقال بعضهم : المثيرة للحكم » وقال بعضهم : المؤثرة في الحكم... , 
والصحيح ف حقيقة العلّة ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه حيث قال : العلة هي 
المقة تركية اندر قافن وسكي ب الها زرا إن لكلو تعاس عطون: العلن 
مويضة السك 

والعلّة النحويّة عند لاطي منها ما هو موحبٌ للحكم » ومنها ما هو 
مار لذو راء عن شين الأصرليت: للدله دمن سيك لدان وعولة. > إلى عله 
وبع عو وتات كما ل علق المت لواب لزاع ىالاطتي شروب نيا 
كان ثانية ساكناً بالحمل على التاء » ويُشير إلى « تّقَدُم وجوب حذفها لاختصاصها 
"نوبي عنقت للم وكان اللزكت فيا جاتر ا لوا كن 

ويُوكد على أنه رر إذا جاءت علّة مُوحبة أنُبعَتْ »0 » ويرى نه ور إذا 
وعلرك: الله وج ابول وقان:فرذا تدقلة نخدم وزويطة الأمزي !"اذا نندت العا 


الموجبة فُقَدَ معها الحكم » فذكر في علّة بناء فعلي الأمر والماضي أنهما بُنيَا « لفقد 


. 57/١ الخصائص‎ © 

. 8 86 81//١ نفسه‎ 

(© الكافية في الجدل ص 45 . 
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"0 


يدان 


العله لأوجة الإغرات :فيهمان ذلك التفرقة :بق العاق الخاظة بعد التركي 00 

ومن ذلك ما ذكره في توجيه عدم حذف ياء المنقوص في الوقف » (ر فَمَدٌ 
“مين ريون فاقيا اد سدور مان يا إل عوانان برق اناده ل اذا لفن 
الوقف 20 . كما يرى أن علل الإمالة على المواز لا على اللزوم » ويُعلل لذلك بأن 
ركم الريك الل وديم 2 لا تميل قي أن الإمالة و عضن اللو اسم حم 
على الفتح » وقد يكون الأمر بالعكس » وقد يُنساويان أو يُتقاربان » وذلك بحسب 
اوتيا و وتنم اكاار كبا ملل عدم قاقر الناطلم لأبدال الوارز المتمرعة عير 
بأن الإبدال « لا يلم بل هو جائرٌ » فإذا تركت الواو على حاها فلا عليك منها ؛ 
ويه لك يلق اهيا 117 وويرى أن ندال اشير الفزده ار وار بجر كان 
عانذا فالقاو غك الام لطن فد 5 

وإواكنف غك أن وطفيقه علقي ان كو يها رذ" انرافها نف لدههنا ودوك 
فيه » وإلاً ليست بعلّة » سواء زعمت أن علل النحو عقليّة أم وَضِعيّة ؛ لأنها إِمّا باعثة 
على الحكم . وهي العقليّة » فلا بد أن يوجدّ الحكم بوجودها ويُعدم 
بعدمهاء وإمّا معرفة له أو علامة عليه فلا بد أن توضع في جميع محال الحكم : 
وإلا ل تكن مُعَرّفة إذا وجدت ولم يُوحد الحكم )20 . فنص على تأثيرها في معلوهها 
وجريانها في جميع أفرادها » سواء ألحقت العلة النحويّة بالعلة العقليّة الموحبة للحكم 
بدااها ء أم الحقس بالعلّة الشرعية المعرفة والدالة عليه. . ولم يُنْصّ على إلحاقها 


بأحدهما 4 إل أالحة : يجيز تعليل الحكم الواحد بعاد اع 4 واذلك يودي إلى 


9" المقاصد .1١١١/١‏ 
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إلحاقها بالعلّة الفقهيّة ر لأنْ العلة الشرعية علامة » ولا يمتنع نَصْبُ علامّتين على 
شيء واحد )27 . 

وق اكد ذللق الأباري على المنان من أحار تعليل امكو بعاتيق فصاعدا : 
فقال : رر هذه العلّة ليست مُوجبة وكا هي أمارة ودلالة على الحكم » وكما يجوز 
:أن يستدل على ادكه بأنواع من الأمارات والدلالات فكذلك يجوز أن يُسْتَدَل عليه 
بأنواع من العلل »0 . 

إلا أن الّاطي لا يذهب إلى إلحاقها بالعلّة الشرعيّة » وذلك من حيث كانت 
العلّة مُوجبة للحكم عنده تَعمّل في معلولها إذا وجدت » فهي إن فارّقت العلل العقليّة 
في إيجاب الحكم بذاتها فقد شايتها في إيجاب الحكم بها بعد الوضع ‏ فا بعد 
الوضع أصبحت يمنزلة العلل العقليّة » فيَتبَغي أن تحري مُجراها »27 . 

من هنا كانت أقرب إلى العلل الكلاميّة وإن لم ُطابقهاء منها إلى العلل 
الفقهيّة وإن شابمتها . 


مواق الشاطين من 'تقليل الحكم ولتق تسياعد؟ : 
التعشيل يعلكين يأى. على ضريين : احدّهما :هو 'المعىّ عند الأضولبين: من 
اللطلماق سملن فو عله لبر له وسو تكرق كل علدبنها لتتقلة قات ردم 
للمعلول . وثانيهما : يكون باجتماع العلَنّين على المعلول الواحد بحيث لا تقوم 
إحداها بإثبات الحكم بانفرادها » ولا بد من اجتماعهما لإيجاب الحكم . 
فالتعليل بعأّين لا تقوم إحداهما بانفرادها على الحكم يعبر عنه الشّاطي بجزء 
تله افإذا عقة بجر العلة:انففنى اكلشكت: لد رن لكله: ورين رد أذ بحري لعل افد نامض 


بالمستضفق :17/8 
9 لمع الأدلة » ص ١196‏ . 
00 
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دين 


لكاتو وإنات الكينم 1" وها تكون العلةمر كه ها له تانير ب 'إنباك امكو 
ومين .ذلك غندة. ما ذكره من عله قلب الاق ياءافي مع المقرد الذي أعلت عينه:» 
نحو : صائم وصيام ؛ وقائم وكيا :وكا أشبه ذلك حين أعلوها بالقلب كما أعلو 
مفردّها » فقال : « فالعلّة هنا بجموعٌ » أحدُهما : كُسْر ما قبل الواو في الجمع » فإن 
للكسرة تائي؟ في الإغلال » لكن الواو إذا كانت متسركه 1 تقو الكسرة عليهاةء 
فانضمٌ إليها الأمرُ الثاني وهو الإعلال في المفرد »'" . 

وعلّل - نقلاً عن ابن جين - ضَرورة اجتماع أجزاء العلّة لإيحاب الحكم بأن 
يكوة :رديوق انجس الأقوف يت المنين الأسسط ا ا 

لهذا يرى الشّاطي أن كثيرا من متأعّري النحويين يَردُون منع الصرف فيما 
كان بألفي التأنيث » وصيغة مفاعل ومفاعيل إلى عَلَتّين (: لا إلى علة واحدة طَرْداً لما 
تمق غبر الل 0 

كما ذَكّر - نقلاً عن ابن حي - أن العلّة في قلب الواو الساكنة في المفرد إذا 
قلبتها في الجمع مُركبة من خمسة أجزاء لا بد منها » فقال بعد أن ذكرها : رر فقد 
صارت مجموع هذه الأسباب عنده هو العلّة » فإذا انفردَ بعضها لم يُوَثْر » ولم يكن 
علّة » ... » فإذاً مى لم تُدْرك هذه الأسباب كلها » وأعثللت ببعضها ألكرٌ القول , 
و1 اكب سيان عل 09 8 مل يذه انعله لما فقله كيه كه العله فلم بترن سمه 
الحكم . 

وبين الغلل :لل كبة عند ةما :ذكرة كله إكالةة الففحة يان العلد دق إحالة 
الفتحة الكسرة الواقعة على الراء » مُركبة من شيئين : أحدُهما الكسرة 000 
7" المقاصد .1١١١/9‏ 
نفسه ١75/9‏ . 
نفسه ١0/98‏ . 
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والقاق :نز كوفا و وان له ف فرعا 1 , 

رحو لانن إل عالت قو الك المسرون سي ا الشّاطبي - 
بسبب عدم اعتداده يجزء العلّة » ما ذكره النتّاطبي من النلاف في حذف نون 
مضارع كان المحزوم . وقد ذكر الْنّاطِي أن العلّة رر أمران : كثرة الاستعمال : 
اميا ضيرات اللحوو 01 + زهان إل أن الحداظم 1١‏ يشم إلا على كير 
الاستعمال » فَبَنَى عليه التعليل بالاستتقال » والبنى على عدم اعتماده على تشبيه 
النوقة حرفت اللين أن دذان كلانه بإطلاا قت كان بعدها ساك ارلا عن عن 
سيبويه إلى عدم جواز الحذف إذا وَقَعَ يكنها ساك عل الشاطبي لذلك بأن 
الوجية الذي لأعله جار اعدف عندة ل ينه آلآ تزى أن السكوة فددرال من 
الوق الأ كل الماك ارقت نيه الرونا فرت اللاوتححيتك ريك النوة بار 0 

فحين فقدّ جزء العلة وهو التشبيه بحرف اللين أو ضَعْفَ اثنفى الحكم ؛ لكون 
الغلة تحيشا غوو امف : ا 

كا "اهلان ,كرارق عله لير الرالكد كن نيول أن تكرت كر هله متها 
مهل زإثشيات: المكسي» فندن :ذلك" نما أوروه من تغليل التضرنيين لفت الام 
8ن فى غال بالفرق كرينها نورنن الام المها فين اعلبدة أوالقي السادي 
بالمضمر » أو الفرق بينها وبين لام الابتداء0 . 

ومن ذلك ما أورده من حَّمْل ( كم ) الخبرية على ( رس ) » وقد عُلْل لذلك 
بأربعة أوحه من التعليل » وذلك بالحمل على المع ( لأن ( كم ) الخبرية يُستعمّل 
ق«التناهاة والاستعان» كما سكل راف من اذلف مداه عليه ايها إن 
(؟ المقاصد 6/ه.؟ ا تدى”,ء وانظر : هكم ولل. 5 وم , 


نفسه 111/5ل5١5.‏ 


,. 5١١/9 نفسه‎ 


993 انظر : نفسه 4414/97 66.3 كوه الاوه. 


نفسه وإودم : 


لاع ؟ 


( كم للتكثير و( رب ) للتقليل فحملوها على ضدّها ... » وأيضاً فلمّا كانت 
التكندر أشوك غنن العده ماهو كدر عروطو وساف قوسا كيلف عليه 
وأيضاً فلمّا كانت ( كم ) سُوالاً عن العدد قليله وكثيره أعطيّت ما للمتوسّط منه ؛ 
لأن الوسط 00 0 

فعتّل لذلك بعلّة الحمل على المعى » والحمل على الضِدّ » وعلى التشبيه ». 
وعلّة المعادلة » وأيّ منها يَصِح أن يقوم بإثبات الحكم بانفراده » وإن كان بعضها 
أقوى من غيره في التعليل . 
موقفه من التعليل بالعلة القاصرة : 

فيج العلتة الأعيجة لعل نه اكور قاين سل لمعته اسل 
النحاة في حراز التعليل با إلى فريقين » فأحاز التعليل ها قومٌ ومَنَعَه آخرون . 
والتال ليون على بكواق التعليل "ها عنساو اندي العاةه روا لتعذيةت فق الخال 
والمناسبة » وزادت عليها بظاهر النقل » فإن لم يُكن ذلك عَلَّماً للصحّة فلا أقلّ من 
الأيكون غلبا على القمناة 217 افون كاذو هل عام ميشه يآن العلة ور نإننا 
راد للتعدية » وهذه العلّة لا تعدية فيها » وإذا لم كن متعدية فلا فائدةً لحا ؛ لأنها لا 
ضَّرورة لهاء فالحكم فيها ثابت بالنص لا يما 04" . 

أمَا الشاطي فإنّه يَُرى أن تعليلهم حذف اسم ( لات ) العاملة عمل ليس 
تعليل بعلّة قاصرة » وقد عُلْل أن رر المبتدأ معها كأنّه غيرٌ معمول لها » لَمَّا لم يصح 


شيا ماقيو + لحري الع لكشو ونان لاف ان عن اي ب 1 كان 
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زماناً صالحاً » فكأنهم اعتيروا فيها هذا المعيى » فأحازوا حذف اسمها... » , فقال : 
ا " 

وكذلسك تعليلهم حذف الخبر دون الاسم » وقد عُلّل بالشبه بالفضلة » قال : 
رر وهذا أيضا تيل قاض 0“ 


9 المقاصد ؟9/لاه؟ . 


0 
١ 22 


اين 


طرد العلة و تخصيصها 


اللميوفي اا ريق "عقون أن وريه انك فص ريخودها و كر مرو 

فالعارد نذا يكو ونيا لحك غان العلدة وغدم غلقه» والتخصيض إعهافا ي 
مَوضع دون آخيرٌ . 

وقد الف النحاة في اشتراطه في العلّة على مَذْمَبّين : فذهب بعضههم إلى أنه 
فرط فرواء ينا غلن ولاق الملة النحوية والمله العقلية > روي جللاقت أن العلة العقلية ألا 
كسون إل تطئةة نو تعس أن يذعلها التخصيطن فكدلك العلة الفعوية 10 
وبعضهم لا يرى اشتراط للش ليميا قا لق أن العلة اليو لسن تبالملة 
الفقهية في كونها أمارةً على الحكم ودليلاً عليه 7 . 

ويرى ابن جين أن الذي دعاهم إلى القول بتخصيص العلّة عدم الاحتياط لها 
بالوصف » « فيَحْرُسوا أوائل التعليل به » وهو الذي تَتَقَ عليه هذا الموضع حي اضطرهم 
إلى القول بتخصيص العلل ؛ وأصارهم إلى حَيّر التعذّر والعمكل »9 , 

وقد رَبحّح الشّاطبي العلّة المطردة على العلّة المخصّصة » ومن ذلك”/ ما ذكره في 
اسم الفعل المأضني كشتّان + واسم الفول الصنايخ كاوه من آله خلل انتمل على: انع 
فعل الأمر 4 ليّجري البابُ كله مَجْرَىّ واحداً » وهو رأي الفارسي وابن جين وغيرهما » 
فإِنّ هذا المذهب فيه أمرٌ مرجوحٌ » وهو َعْلٌ العلّة اصّة ببعض المبييّ وسائره لا علّة فيه 


إلا الحمل على ما فيه العلّة » بخلاف علّة الناظم فإنما عامّة في الجميع » وكون العلّة عامّة 


9 لمع الأدلة ص ؟١١1.‏ 
نفسه ص 1١411١8‏ . 
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9 وانظر : ركه وأن ف كلت 5ل .١5١‏ 


مهم 


توف كاسنا 1 اسح كر عاد ا«امسطوة ما ته للقي اروف الناظم الشْبَّهُ 
بالحرف ف النيابة وعدم التأثر » فرحّحها التنّاطبي على غيرها ؛ لاطرادها في معلولاتا , 
ركو عر سوال اذ علس ووش اللا تسق بش كاتية عله ميت عله بطردان 
وهو ما يُعرَفُ بقياس الطرد » وهو أَضِعَفْ أنواع القياس الثلاثة . 

كما رجح علّة بناء أسماء الأصوات بأنما غيرٌ متائّرة بالعامل على مُطْلّق الحمل 
عل واه سات هيك قال تروف أل سن الطلون انق كان المل نيا عامة .ووه 
الأولى خاصّة )0 . 

ورجّح تعليل بناء العَجُر في العدد: المركب بِتَضمّته معئ الواو العاطفة بأنّه أولى ؛ 
لطرد الحكم » على تعليله بوقوعه موقع النون 7" . 

هذا يُؤكد المّاطبي على أن ما رر كان من العلل مُطرداً في معلولاته أولى ثمّا كان 
غير مطرد »' . 

وأشار إلى عدم اطراد تعليل بناء الضمائر لشبّهها بالحرف في الوضع على حرف 
أو حَرقَين » وحَمْل سائر الضمائر عليها لتحري كلها مَجْرَىّ واحداً » فقال : « يُحتَمَل 
أن يكون سَبَبُْ بنائها وَضْنعَها في الأصل على الافتقار إلى ما يُفَسَّرها » كما أن الحرف 


ادك اححي نه وه لدان :مزع /اللأوتا ذخا ايها فور عت عاق انما در كلما من 
غير حمل ل لبعضها على البعض )1 . 


كما يرن أن «تعليل عذاه جواز حذف إحدى التائين من الكلم الى تبتدئئٌ بتائين 
إلا في المضارع دون الماضي والأمرء وقد غلل للماضي بالالتباس بغيره بعد الحذف » 


بخلاف المضارع فإنّه لا يُلتبس ؛ لرفع الالتباس بدحول العوامل عليه » واعتّرض على ذلك 


القاصة 1 
7 الفيسة 1 ل 
اه 
يفيه 41/1 


ييه ا 


تين 


ان الأمرّ كالمضارع في ارتفاع 50 ؛ فأحاب عن ذلك بأن رر هذا واردٌ 
متا نه العلن لير كوه على للنات وو الأول حي ول لقي و أن 
الماضي والأمرّ قد أمكنّ فيهما الإدغام والإتيان بألف الوصل لسكون التاء الأولى .فهو 
الذي أزال الاستثقال » فهذه العلّة الصحيحة ٠‏ وأمّا الأولى فَمْتَقَضّة »20 . فعلّة ارتفاع 
اللسبين :الى تدز اعدف السارى ل شود ف الأمو حي ودف العلقدق اعون 


ولا وجود للحكم ‏ لهذا عَدّها الشّاطي علة مُنتقَضَة . 


"؟ المقاصد 1451/9 458 . 
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التعليل عند الشتاطبي 


لتك اسظلوا الخاطي بق تايل عن دما ادكه متويد يفول و0 د ١‏ 
يَضطرُون إليه إلا وهم ارو 4ك وعيا 7 وتان ابن جين على ذلك بقوله : 
وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه ؛ نَحَمْ » ويأخذ بيدك إلى 
ما وراء ذلك » فتُستضيء به وتستمد التتبّه على الأسباب المطلوبة منه »29 . 

فأخذ الثاطيي في البحث عن تلك العلل وإبرازها وتوظيفها في إيجاب 
الأحكام بماء وتعليل المنقول المقيس وغير المقيس من كلام العرب ؛ على اعتبار 
معرفة العرب بتلك العلل » مُشيراً إلى ما ذكره ابن حي عن معرفة العرب لعلل 
كني 

وإن كان الشّاطبي يَرى رر أن التعليل من قبيل الزائد على الضروريٌ »29 , 
ويُوكد على أن التعليل « بالنسبة إلى المقّصد من تصوير كيفية النطق غيرُ ضروري ؛ 
إذ مَنْ يُعرفُ ما قال ينحو في المسألة نحو كلام العرب » وإن لم يعرف وجها لضم 
ولافتح»" . وقصّد بذلك زيادته على معرفة تَعَلّم كلام العرب . وكونه فق 
الغالب لا يُصلح لتعليم النحوء لكن الحأه إلى الإكثار من العلل وتَتبّعها ما ألم به 
نفسّه من الاحتجاج للناظم » والترجيح بين المذاهب النحوية والآراء المحتلفة . 

والتتلبنيل تعد الكساطي تاب للنتما ع فد نض على أن زو التعليل جيغيد 


السماع » 7 ؛ وأن « التعليل إما يَنْهَضُ من ورائه » " . فقد ذكرٌ في اختيار 


© الكتاب 757/١‏ » وانظر : المقاصد ١87/19‏ . 
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نفسه هاعر 


يان 


الناظم للرّفع في العطف على المنادى المضموم عطف تسق » وكان فيه الألف 
واللام » وهو الأكثرٌ في السّماع» وهواختيارٌ الخليل وسيبويه والمازن ثم قال : رر فكل 
دانها را حك ارباية الداعت 2 لا ينض مع السّماع إل كدان وسقي لم الك 

كماذْكر في احتلاف النحاة في قياس ( فَعَال ) في سَّبّ الإناث المختص” 
بالنداء - بناء على أنه كثيرٌ مطردٌ فيُقاس ٠‏ أو قليل فَيُمتَع القياس عليه » وقد رجح 
التغاططئ اله 2 أكزة نينخ العا كياب اذا روم عن كله الفياين لوال إذا 
كان الداع بيت يضلح أن ثقاسن عليه لكترفة )01 , 

وقال في رَدّه مذهب الفرّاء في مَنْع الاتباع في جمع ( فعْلّة ) المكسورة الفاء , 
مُعللاً لذلك بالاستثقال : « والمعتمّدُ في الجميع الستماع ؛ لأنْ التعليل بالاستئقال ثان 
عبيق كراتس امم ونا أو تادر 1107 تمدن ذللة ف ا انه سموريه د م 
الّاطي عنه من قوله : « قف حيث وقفوا ثم فس 9 . 

وهو هذا عل التعليل إقزاراً للسّماع المنقول شرح مه العلل + إلا أن 
الفاتمة فق السو العلل التموغ االقيير © 101 ارفوق تلن النكبام جمد 
لذ يقن عليه إلة أن العتاطى الى يتوق عه تعليل امقيس ابل قد يعاو ز بالق 
إلى تعليل الموقوف على السسّماع » كتعليل الشاذً والنادر والقليل غير المقيس من كلام 
العو “قات ظ 

كما يُعلّل للمرفوض في الاستعمال » ومن ذلك ما ذكره من أن بر العرب قد 


رفضت ف الاستعمال أفعال الوَيْح والويّس والويل والويّب ؛ لأن يويح الذي يوحبه 


7" المقاصد ه/.١”‏ . 

نفسه ه/طه” , 

نفسه 1478/5 . 

3 الكتاب 505/١‏ » وانظر : المقاصد 478/5 . 


9 انظر مثلا : 5584/5 , 586ق لالكوه ب لاوه, 4/9 7د 89ل . 


ه * 


القياس ف المضارع أَثقل من يوعد لو أخرجوه عن أصله » 27 , فعلّل له بالثقل . 

والتعليلٌ عند الشّاطبي يكون فيما خالفَ الأصل » وما جاء على أصله فلا 
سوال فيه ء فذكر في إعراب الأسماء وبنائها أن رر ما كان منها مَبنِياً فعلى غير 
الأصل » وما كان على غير الأصل فإمًا يَأ كذلك لموجب 0" . ويُوَكّد على أن 
روما خَرَجَ عن الأصل فلعلّة » فإذاً التحريك آت لعلّة » والضمٌ أو الفح أو الكسرٌ 
آت لعلّة » وهذا يدعو إلى بيان علل مُطْلّق التحريك وعلل نوعه »0© . 

قصال فق البتاء والإغراكة ٠‏ ررنإن ما تناف ق هذا الناب عن أغئلة قال سوال 
فيه ؛ لأنّه أتى على ما ينبغي فيه » فلا يقال : لمَّ جاء كذلك ؟ وأمّا ما خَرّجَ عن 
أصله إلى غيره فيتوجّه عليه السؤال : لمّ جاء كذلك ول يَبّْنَ على أصله ؟ إذ لا 
0 الخروج عن الأصل | اتيت 3 

قال قي أ زاف قر امت شرروامرة مداء ملف شعريا افا نول لقنلاو ويا قا 
منها مبنًا فيتومّه السؤال عليه لمّ بي ول يَبْقَ على أصله من الإعراب ؟ »7 . 

ويُوكد في الحديث عن التغييرات الى تلحقٌ الاسم المنسوب الي لا تلزم إلا 
وين فاق أن كز رسفيو أ فاق الل كا عو لعلداقدا لمعت م لان 

وهو يهذا يوحبُ تعليل كل حُكم نحوي رج عن أصله . 

ويُفرّق الشّاطي بين العلّة والشرط » من حيث كانت العلّة لها تأثيرٌ في الحكم 


اقرط أجاف« لقان وب اللك بداة زول الشطا رين أن عزن لتر الحا ساد لوقه 


الطلب أمزاة : 

© المقاصد 58/9 588 . وانظر : 758/9 . 
0 الفسة 8/1 

('؟ نفسه .1١١9/١‏ 

تفيئية 3 

7ك انفسة 16/1 
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نفسه 494/10 . 


مهم 


هه الاععواد م وهويق افيه عدن العليو 

والثان : ألا يُصيرٌ مع مطلوبة كالشيء الواحد » فالعلّة هي الطلبُ » وهو 
اللاسسن ادرو را لمر 1ك 

وفي هذا إشارة إلى أن الاختصاص » وألاً يصيرَ مع مطلوبة كالشيء الواحد 
شرطان » أمّا علّة العمل فهي الطلبُ فقط . 

والعلّة عنده لا تكون مُعْمَلَة في معلوها إلا إذا محَلَتْ من الموانع ال تمنع من 
إحرائها » فقد أشار الاي في الموانع من الإمالة مع وجود أسبابها إلى أن 
عله الك لا ثوثر ى مطلوها إلا مع اجتماع الشروط وفقدان الموانع »0 . 

ومن ذلك ما ذكره في وجه مَنْ بجيء النون الخفيفة بعد الألف » ( فإذا 
القت مع النون وهي ساكنة لَرِمَ أحدُ أمرين : إِمّا أن تبقى كما هي » وذلك 
مدو إد لمعيس يق الكاقم اناري غلى الالبيلة العرية ماكاة:ى كلقة يكون 
أرففسلا ألنا لفاو دعر نعم وبل للاية من أن يكون اتدغما > أو كدت الألك 
وهو القياس ؛ لكن يُلتبس الاثنان بالواحد» فيمتنع هذا القياس 0" , فامتنع الحكم 
وهو حذف الألف مع وجود العلّة وهي التقاء الساكتين » والمانعٌ من ذلك خورف 
اعرد 

كما يُفَرّق بين الشرط وجزء العلّة » لوقوع الخلط بينهما » فيُؤكٌد على « أن 
كانون التعيو وق الشرط د يدوه العلة 52 أن كر العلةالة:متاسية ى التاثير و إثنانت 
الحكم . وأمّا الشرط فلا مناسبة فيه لوجود حُكم ولا عدمه »29 . والذي دعاه إلى 
التقريق .بين الشترظ وجرء العلة أن تلن الدكم لقوات .شرظ أو لوحو مانع لا مه 
بر فسادا للعلّة أصلاً » وما تكون العلّة فيها صحيحة » ويكون تخلفْ الحكم عنها 
لوجود مانع أو فوات شرط فلا تكون فاسدة )© . 
97 المقاصد 41١8/5‏ 9١1١ء‏ وانظر : 9/.+1-١؟١.‏ 
نفسه 150/9 »ء وانظر : 759/9 وما بعدها . 
(© نفسه 759/6 . 


نفسه 9/١؟5١1؟١١.‏ 


9" نفسه 9/١؟١١1.‏ 


0م 


نعم التخمنة النلااق التلول و اتات لد فاشك توذلاك ينه باع 
العرب في عدم الاعتداد يما » ومن ذلك عنده: أن الفعل الذي لا يَقَعْ بعد واوه ألفٌ 
فيكون على ( فعّل ) لا يكون داخلاً في حُكم قلب الواو ياء « وإن كانت عي 
فحنا دلة وروعة القالي بتويدروة :وازآن تناع واء ناته «التجدرف بيع أل 
العرب ل تعتبر في هذا النوع تلك العلّة المذكورة وإن كانت مُوجُودة » ولا بد من 
أتباعها وإجراء الحكم على ما أجرته » والغالبُ في كلامها تصحيح ما كان على 
فعَلء نمحو: عاض عرّضاً » وحالَ حولاً » قال الله تعالى : ( لا يَْعُونَ عنها 
حوّلاً 6 ”" , والإعلال قليلٌ »20 . فليس هناك تأثيرٌ للعلة الموجبة للإعلال » فيكون 
الحكم على هذه الفبورة من ا العارة ف" الاستعفان: الساذ د القباتى من تنيت عدم 
إيجاب العلّة لمعلولها مّعّ وجودها » والمانعٌ من إحرائها اتباع العرب في عدم الاعتداد 
كا لدان لفن قلي عله اتام 

وقد انع العتّاطبي منهج الفقهاء غالباً في إيراد العلل » فيجعل الحكمّ ناتجا عن 
العلّة ؛ ولا يحعل الحكمٌ دليلاً على العلّة » ويهذا تكون العلل عنده أقربُ إلى علل 
التقيد نا “هيا بخان المكلمون + الذيك حاون الكو دلا علن وععوة العلة:؛ 
فالشّاطي يُقَرّر الأحكام عن طريق البحث عن عللها فيوجبُها أو يجورها أو يمنغها , 
وقد يخرج عن هذه الطريقة » فيستدل بالأحكام على طريقة المتكلّمين . فقد ذَكْرَ في 
تيصو السالقق رسكنا نكي« الال والوة باعمهه العرني عن و عالق )أن 
الجامع الذي به التحق هذا كلف أن هو شْبَّه الألف والنون لألفي التأنيث » 
والكناهد غلك ذلك الشيه عون الغرزب: 1 تمعه عان :وافغاليق استذلالاً بالأثر على 


نر 0 


('؟ سورة الكهف آية م١٠١‏ . 
© المقاصد .1١١8/9‏ 
00 


تفسنة ات 


باهم 


اعرد للفيوي كوس بالق رقة مرو 130 دكار :هوم 5 ةرفاو 15 اتمنيا 
على حَدّ واحد في الاتصال أو الانفصال لم يُفرّقوا بينهما » فاستدللنا بتفرقتها على 
أن الحكم غعندها كما قال البصريوت » وهذا من باب الاستدلال بالأثر على 
المؤثّر 204 . 

ومن ذلك ما ذكره في قلب الألف همزة في نحو : رر كساء » ورداء » » فيرى 
اذ رواقلت الألك هزر طلا لفتريكيا انث فليل ى اكلام كلاذ فق الامسعجال + كلما 
يأي إلا في الشّعر » ولذلك لم يقبله كبارٌ النحاة في القياس » والقلب في ( كساء ) » 
و( قائم ) ونحوه كثير جداً وقياسٌ مطردٌ » فلو كان من ذلك الأصل لكان قليلاً أو 
نادراً أو شاذا » فكوئه لم يُكن كذلك دليل على أنه ليس على ذلك التقدير » وهذا 
من باب الاستدلال بالأحكام » وهي من قواعد سيبويه وغيره »7 . 

ساو لكات اسان تلكو :قن نذاف انون تيده لهذ الالين 4 عن أن 
رر العرب لم يتكلّموا بذلك مع اعتيادهم التوكيد بالنون » دليل على اعتزامهم اطراح 
للك القبائن موزلا خلو كات محرا تدهم لتطفوا جه ولو نوها ااه فر كهنع لهترانا 
دليلٌ على اطراحه جملة » وهذا من باب الاستدلال بالأحكام » وهو باب معروفٌ 
في الأصول ؛ يحري مَجْرَى الاستدلال بالسّماع » وقد بَيّنّه ابن جين في الخصائص » 
وكان شيخنا القاضي ‏ رحمه الله يعتمده ويحتج به )© , 

والشّاطبي حين يذكر العلل النحوية في مسائل الخلاف يُوازن بينها » وبين 
رأيه في تعليلهم لتلك الأحكام » والترحيح بينها » فيرى أن هذه هي ( العلة 


8 5 من 03 0 0 5 0 3 . 1 عي م 
الصحيحة وتلك منْتَقَضة 2 » وهذه العلة قاصرة 0 » وهذده ( العلة اتم من 


9 المقاصد ه/8”9180 . 


الواية ها 
('؟ نفسه 5ه . 
9؟ نفسه 508/9 . 
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نفسه ؟9/لاه؟ . 


الحا 


ٌ# : سس نه 80 : 50000 1 7 

الأولى و هيدا ا الا ا كاي وهذه « علة ام م 
. اه 8 0 0 1 هه 

مدان الطاسنل لبط 131 دوعا رواشليل اكاب عليم عق كان بعد نام 


و( هذه العلة علل بما الجمهور بلا 4 وهذا تعليل ماع 5 2 وهذا تعليلهم » 


اه 1 د ل 0 3006 (ى, 
وهو عتاهي :انا نمم أهز آخر غرييي 41 


وقد استعان الشاطبي في تعليلاته بمعظم أنواع العلل الي استخدمها النحاة 
قبله » فهي لا تختلف عن علل السابقين » لما طرَأُ على تلك العلل من الاستقرار 
ساكل مسكيزة"الدرس النحوق > وعن قلف التعلياقت الخ أكتر .من التعليل. ما 
له ابن لان لي كي سان فليا لو الند ا 7 عل: 


4 


المشاكلة 9" 6يعلة المعاوكة ١99‏ ع غلّة الاحتصار 299 غلة التخفيف”'" ؛ غلة دلالة 


9" ع علّة 0 1 9 علة التقاء نينا قد" اأبعلة كثرة الاو 1 


('؟ المقاصد ١//10”"؟.‏ 
(© نفسه 45/4 . 
نفسه ه//ا؟ه . 
93؟ نفسه 454/4 . 
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0 الففيش» لا 


9" نفسه 4/ه5: ؛ ه/زه؟. 
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نفسه 5/١‏ ل ه دكت ممه لمكت ١1ل‏ 


('" للمقاصد الى كج هلا 5لا" مأويهة. 


يكن 


علّة ا علّة طول عم ٠‏ علة ال ؛ علة كا اليا ٠‏ علة 


٠ 00 8‏ علة اد ْ ار 0010 ٠‏ علة اس" ٠‏ علة 0 ٠‏ علة 00 2 


ا “© عله عدم ك3 030 و ار 


وهذه العلل من العلل الي 0 عل ىكلام العرب وتَنْساق إلى لغتهم 47" . 
وهي قريبة المأخذ يُمْكن قبوهها ؛ لأن التعليل في الأصل يُعتمد على أمور ظّية في 
. ذهْن المتّهد , يُرى أن العرب قد راعتها في كلامها , فيَترجّح الظنْ عنده في إيجاب 
الأحكام بما » وإِن كان الاي يَرى أن علّة العرّض من لحاق علامة التأنيث 
في ( أَرَضُون ) جَمْع ( أرض ) « أُمْرٌ تَوهُّمي لا يُبنَى عليه » و لا يُرجَع في قياس 


ال 


.١١١/4 5١9/+ (؟ نفسه‎ 

.781١/82 544/4 نفسه‎ 97 
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نفسه 507 07لا" ١‏ دا خم١.‏ 
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(؟'©) نفسه 5/لاة. 
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.١ 5/6 11١5/1907 نفسه‎ 


. 514/8 انظر الاقتراح ص‎ )١( 
. ١85/١ (9ن المقاصد‎ 


م 


ومن التعليلات الي لا تستندٌُ إلى ظنْ » وليست قريّة المأحذ والقبول » ما 
رماقي ان رع العم له مرو الوادي لارر ل ما 
رو وعلّة هذا كله في الجمع على ( فَعْلَى ) أن هذه الأشياء أمور يُبتلون بما وهُمْ لها 
كارهون )207 . وهو من تعليل الخليل قال : ( قال الخليل - رحمه الله - إنما قالوا : 
مررْضَى » وهَلكّى » وموئى » وجَربى » وأشباه ذلك ؛ لأن هذا أمر يُبتلون به » 
وأدخلوا فيه وهّمْ له كارهون . وأصيبوا به (© . وكأنّه حمله على المع . 

كما يرى الشنّاطي أن الوصف قد يُكون مُشعراً بأنّه علّة الحكم » فذكر بعد 
اق لضافي الالح بهاذ عن انر السرّاج أن انف انار مط مو 
الاستحات كرض اس 1 ترظن الك فيد مالس بان ذلك الرصيط عن الملة 
لذلك الحكم » فكأنّه قال : أمل الألف المبدلة من ياء لكوهًا مبدلة من ياء » » ثم 
َس لذلك بعلّة القتل في قوله تعالى : ( اقثلوا المنثركين 76" رر فإن ذلك الإشراك 
مُشعر بأنّهِ علة الأمر 0" 

ويرى أن العرب قد رريُقَدمُونَ على التغيير عبطة ؛ ليَتَوصّلوا إلى التغيير 
القياسيٌ »0*) وذلك في اجتماع الواو مع الإضافة إلى ياء المتكلّم » إذا كان ما قبل 
الواو مضموماً في مثل ( ريدي ) » أصله : ( زيدون ) جمع ( زيد ) » من حيث لم 
تنقلب الواو إلى ياء لتدغم في ياء المتكلّم » فلا سبيل إلى الكسر حينكذ من غير علة 
ووخ يا رقي نال انول الناظوبرزفا كبام بو رانم علق اتشترين ور هاه أن 


يكون المع : يُسهُل النطق به مع الياء ... » والثاني : أن يكون المعئ : يُسهّل 


() المقاصد 3/0. 

© نفسه 0/مىء وانظر الكتاب 548/8 . 
(© سورة التوبة آية ه . 
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. 7١54786 نفسه‎ 


م 


الإدغام » أو التوّصّل إلى الإدغام »27 » فاحتمع على الواو إعلالان ٠‏ وبأيّهما يَنّدَأْ ؟ 
تناد #اللسنن الوا لحو ارد نوات لقان انقو لالش كود ا 
اقلق الراى ليامع ل كنز قالهااءه وني سات رادار انار قر رقم زلا 
لعلة افيه ابل لصوا امنا فصدوا من :الاعلال ف هرضم لعي 0 

وعلى التعليل بِالتَوَّصّل إلى الإدغام يكون قد بَدَأْ بكسر ما قبلها » ثم قلبها 
ياء ؛ لتدغم في الياء رر وهو إعلال أيضاً لغير موجب ؛ بل ليُتَوَصّل به إلى إعلال آخر 
يْصِح في قياس الصناعة » فإنَ قلب الواو ياء لا موحب 2 له إلا التَوَضّل »20 . وأشار 
إلى أن التغيير للتوَضل إل التغيير القياسي يكثر فق أبواب التصريف © وقد علّل النحاة 
الكسر بتصحيح الياء . ويشير إلى أن تعليل الناظم بسهولة النطق هو ( الحكمّة في 
شيكة الننو كا كعر ين !لاوا از يوقال اوشاع ل وك الناله هوق مكمه بعلن 
به الناد و اكه 11 افق قلاع التوالاه والتطايل نجاف ييا مله أجل 
امول انيرك أن تعليل النحاة بتصحيح الياء يتَوَصّل به إلى إعلال آخر 
رزتعليل بالمظّئة 27 . ثم قير احتمال مذهب الناظم للوجهين » ول يَقَطَع فيه 
باحتعياة لا أنه رجّح احتيار ابن حي « لطريقة الملاطفة والملايئة » وتَرْك العنف 
على اللفظ إلا تدريجاً وتأنيساً » كما إذا قَلْتَ في ( أخْر ) جمع حرو ) وأصله 
( أَحْرُوٌ ) : إهم قلبوا الضمّة كسرة أوَّلاً ؛ لأها أضعفُ » ثم تدرّحوا إلى قلب الواو 


ياء لأجلها » فلم يُقَدمُوا على الحرف الأقوى إلا بعد أن أَنْسُوا بالإقدام على الحركة 


9؟ المقاصد 04/4“ . 


7 لتقيف 

0 تلو ل 
9 تفسنة 04 
7 الفشة: 

4 


: 0 


يان 


الغ غيفقه ولو شكبيز لكان بإقداما على الأفرك سن عي تدريي ولا تابي افلم 
يكن موافقاً للملاطفة »27 » فيكون الناظم على هذا قد بَدَأُ بقلب الضمّة كسرة . 

والتعلسيل «الومي غات غنه الأ صولية إذا كان ظاه + أما الوضف العام 
غيٌٍ الظاهر فهو ما يُكبّر عنه بالحكْمّة » واتّلف في التعليل بما على ثلاثة مذاهب : 
حواز التعليل بما مُطلقَاً » وهو اختيار الرازي('؟ » وعدم جواز التعليل بما مطلق9؟ , 
وحوز التعليل يما إذا كانت ظاهرةً منضبطة » وهو اختيار الآمدي7؟) » والشّاطي 

فالتعليل بالحكّمّة جائدٌ إذا كانت مُنضبطة ظاهرة » وهي ما يُعبّر عنه بالمصالح 
المقصودة من تشريع الحكم » بحيث تكون معلومة القدر » فالوصف مُشتمل على 
الحكْمّة ؛ لكون الحكمة عامّة » والوصف حاص » فالحكمة هي الأصل » والوصف. 
فَرْعٌعنها. فالحكْمّة إذاً تعليل للعنّة كما أشار إليه الشّاطبي بقوله : 
ررفما علّل به الناظم هو حكْمّة ما علّل به الناس )© » فهي علّة للوصف العلل به » 
اللو فند ات لكان الفعايل اكوا + 


('؟ نفسه ٠١5/4‏ » وانظر : الخصائص 470/5 . 
© المحصول 5810/5 . 

('؟ الإحكام للآمدي 5١5/9‏ . 
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29 المحصول للرازي 57957/8 557 . 


ادال 


أقسام القياس باعتبار العلة الجامعة 

مكنم الأضر ذو الققامن: باعقيان :لعل لامع وى فين مليف زالا تل + 
وبين المقيس ( الفرع ) إلى : قياس علّة » وقياس شُبّه » وقياس طَرّد . 
١‏ قياس العلة : 

قباس العلّة هو أن « يُحْمَل الفرعٌ على الأصل » بالعلّة الي عُلّقَ عليها الحَكْم 
في الأصل »20 . وقد نص الأثباري على أنه ب« معمول به بالإجماع عند العُلماء 
0" 

فالعلة في هذا الْنّوع من القياس هي الي عُلّقَ عليها الحكم في الأصل » فهي 
الموحسبّة للحُكم في الأصل » وعلى هذا يَأَخُذ المقيس ( الفرع ) ميم أحكام المقيس 
عليه ( الأصل ) بناء على أن العلّة لإيجاب الُكُم . 

ومن أمُثلة هذا النوع من القياس عند التتّاطِي » قياس نائب الفاعل على 
الفاعل في جميع أحكامه . فيَنُوب (( عن الفاعل فيمًا له من الأحوال والأحكام ‏ 
يه مقامه فيها كإسناد الفعل إليه » ورفعه به » واستقلال الكلام به دُوْنَ 
لاد وي الا 

ومن ذلك قياس بناء المؤُصولات والمضمّرات على الحروف للشّبه الافتقاري , 
وهو قياس علة ‏ فإنّها وُضِعّت على الافتقار في فَهُم معانيها إلى صلاتما » فَهِيّ لا 
لع اووس ار لد ار بين اي ناد ارو لاه ور ل 
المكشكرع أضكك على الاقعار إن مقر تقوو عليه م لبن لكر ايا ى ليه سنافنها 
عل طوعا ا كان ررق لل قا 


0 لمع الأدلة ص "1ه 31 
١.6 00‏ 
نسة ص ٠‏ 5 


9 المقاصد عياد ١/ه‏ , 


9؟ المقاصد 65/١‏ . 


0 


ومن ذلك بناء ( حيث ) على الضمٌ ( لشبهها ب ( قَبْلَ ) و( بَعْدُ ) إذ هي 
مقعلُوعة عن الإضافة إلى المفرّد » كما أن ( قبل ) و ( بعدُ ) مقطوعات عن الإضافة 
إلى المفرّد » وهو شَأنُّهِما » فبنيّت على العمّمّ » كما بْيّ عليه قبل وبعد »20 . 

وح و ةنك كد الأسحاء للمكدة اقو امن )بوب ورا 
و (كيْف ) » لتَضمنها معين الحرزف7" . 

إن كخنان التاطي اله لك يوون أعار ل أن الام 
امن الشمخ وى" لور نس لجان أ لان برق قاقة لكيه ناكا عر ون الح د اي 
المح فنصي اجنم ون ادوع رامد كان رن ل لكر كناك 
تر ظ 

ومن ذلك - على مذهب الكوفيين - إعراب الفعل المضارع على أن 
الإعراب أصل فيه » « والسبَبُ في دُحوله فيه كالسبب في دخوله في الاسم من 
التفرقة بين المعانى الحادنّة بعد التركيب » كما أن الإعراب في الاسم لاتفرقة بين 
الفاعاية والمنعر كه وال 0 
؟ ‏ قياس الشبه : 

قياس الشبه هو أن رريُحْمَل الفُرْع على الأصل بضَرب من الشبه غير العلة 
الت عُلّقَ عليها الحَكُم في الأصل »7 . ويرى ابن حي أن هذا « مذهبُ مُطَرد في 
كلامهم ولغاتهم . فاش في محاوراتهم ومخاطباتهم أن يحْملواالشيء على كم نظيره , 


لضَرب ما بينهما » وإن لم يكن في أحدهما ما في الآخر مما أأوجَبّ له الحكم»" . 


9 المقاصد ١/14؟١1.‏ 

نفسه ١51/1١‏ وما بعدها . 

('©؟ أصول التفكير النحوي ص 1١١5-1١”‏ . 
9أ) لمقاصد .1٠١١ 4/١‏ 

9 لمع الأدلة ص١٠‏ . 

.191/١ المنصف‎ 9 


دم 


وهذا القياس ابن على محرد الشبه بين المقيس والمقيس عليه دون العلّة الي 
عُلّق عليها الحكم في الأصل اتُلف في حجّيته » وص الأنباري على أنه « معمول 
شيو فروسيب ورهن إل الدروقان ممه راتكن ارك 
الويقئرق” كقيانن الدلة أن نان عله عاضا تسلف ره أله يريعيه غلبة القن + 
هت اتاد رشي هوه قر + قكا شياع يذ لان مقايسية الدع لصيل 
تقغظى أن يكون حكمه مثل حكيه 00 

ولأن هذا القياس ل يَقُم على علّة الأصل الموجبة للحكم فيه » وما قام علئ 
تبرق الود كاف انقبس القر 6 لق خريطة ول المققن عطلية وا لل ا 
جميع أحكامه » بخلاف قياس العلّة الذي يَلزم من تعدية حكم الأصل إلى الفرع أن 
يأخذ جميع أحكامه . هذا صرح الأنباري بأنّه « ليس من شرط القياس أن يكون 
المقيس مُساوياً للمقيس عليه في جميع أحكامه » بل لا بد أن يكون بينهما مغايرة في 
تعض أحكاته 10 

وقد اعتمد الششّاطبي على هذا النوع من القياس بشكل كبير كغيره من 
النحويين » مُستندا في ذلك على ما أصّله سيبويه وتقله الشّاطبي عنه » من قوله : 
ررفمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشيء إذا أشبهه في بعض المواضع »(4) . 

ومن أمثلة ذلك عنده ما ذكره في إعراب الفعل المضارع من أن , هذه 
المضارعة هي الي أوحبت الإعراب فيه عند البصريين » إذ ليس فيه عندهم موجحب 
ع كب كا اله برخي ل عونق ذلك كالعريه الأني زاداضي زلا أن 


العرب من شأنهم مراعاة الشبه » فيعاملون المشبّه معاملة ما شُبّه به في بعض 


00 لمع الأدلة ص ٠١5‏ . 
0 ئفسيه . 


(؟ الإنصاف .1١514/18‏ 
3 الكتاب 4/8 لا” ء وانظر : 511/97. 


ار 


4 


الأحكام ء وِلَمّا كان السازك هنيها ياضو الفاطل رب أعرت بالحمل عليه » كما 
عمل اسم الفاعل بالحمل على المضارع )27 . فالمقيس افتقد العلّة الموجبة للحكم في 
امقيس عليه ؛ إذ العلّة الجامعة بين الفرع والأصل في هذا القياس هي بحرد 
المشايمة » وهذه العلّة ليست الموجبة للحكم في المقيس عليه . 

وقد قال الشّاطبي عن هذا الوجه من التشبيه : رر وهذا الوجه أَحَسَنْ ما 
سمعت في تعليل إعراب المضارع من شيوخنا ؛ وما رأيته مما ذكره النحويون » وإيّاه 
كان يعتمد شيخنا القاضي أبو القاسم الس رحهة اللد)0):. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قياسه عمل ( لا ) النافية للجنس على عمل ( إن ) 
للشبه بينهما رر في أن كل واحد منهما حرف مُوَكَد » فإنَ مُوَكدة للإيجاب » ولا 
توكو للق ماسر انطع ير اله الى 

كنا قي في :نماك :و الهو كله اليه وفوج نار ورا اث أريحة 
من الشبه"؟ » وص في أكثر من موضع على أن رر من كلامهم أن يشبّهوا الشيء 
بلقي وان لم يكن مثله في جميع الأشياء الى هي فيه »0*) . 

والشنّاطبي حين يجري هذا القياس يُقرّب أوجه الشبه بين المقيس والمقيس 
عليه ؛ تلك المشاهقة الى انبنت عليها علّة الشبه » كما يِييّن أيضاً أوجه الفرق 
نقهيدا :+ ُؤدتها أن وى إغادة امتيتوية و إذا كته نيعا بشو ودوثرات أوينه النشبيه أن 


ورظ اع 15206 100006 و لظ اعم 0( 
ين أوجه التفرقة ؛ لثملا يَتوَهّم مُتَوَهّم أنه هو )! 5 


(؟ المقاصد .١٠١/١‏ 
0 نفسه 
© نفسه 4١/9‏ . 


(3؟ نفسه 5/9 . 


9 نفسه 9.0/8 ء وانظر : 4514/0 . 


9ع نفسه ه//ا5: . 


يم 


مسن أمكلة نا ورت فيه أوععه: الشتدبق هذا القيان اذ كره قل تشبية نهاء 
الالتعيف كانت قاجيع »كانت انون ايان إجالة النفحة ع فقان هلا عن 
سيبويه : « شَبّهوا الحا بألف » ثم قال : « ول يُعيّن أي ألف أشبهت » لكن شْبَهَت 
بألف التأنيث » وذلك للشبه اللفظي والعتوي: . ما المسترئ فشك النايف الذي دل 
عليه كل واحد منهما » وأمّا اللفظيُ فلن كل واحد منهما آخرٌ » ولأ ما قبلهما 
لايكون مفتوحاً » ولاحتماعهما في المخرج وهو أقصى الحلق » وف الصفة وهي 
لامي كر واتجا وغيوةا ل الراك وناك 7 نهر باكقر كنم وقيا ييه ارح 
من الشيه بين عنام العانبيك وألق التأنيض +20 ., 

ومن أمثلة ما قرّر فيه أوجه الفرق بين المقيس والمقيس عليه ما ذكره من 
الفرق بين ( إن ) و( لا ) » من أن ( لا ) « ضعيفة العمل لكونها قَرْعَ فَرْعَ , 
ولغروض اختصاصها بالمبتدأ أو الخبر » وكون ما تدخل عليه لا يُفيد بدون دخحوها 
غالبا »20 . وبّتّى على ذلك توجيه رفع النعت للمنعوت المنصوب في باب ( لا ) 
العاملة عمل ( إن ) + ونخالفتها نها . 

وقال في توجيه قلّة إعمال ( لا ) و( إن ) دون ( ما) » والجميع يُعمل 
بالتشبيه بليس « فلمًا لم يُتمكّن الشبه فيهما تمكناً تاًّا كان إعماها قليلاً +27 . 

كما يَنْض الشاطى علق غدم تساوي المشكه والشه.ية +« فالمشبه' ينص :«درحة 
عن المشسيّه به » فالفرعٌ لا يَقرَى قرّة الأصل » فذكر في لزوم حذف ألف (ما) 
الاستفهامية في الجر بالحرف وجوازه في الجر بالاسم » والأجودٌ الحذف « لكن 
شَيّهوه بالحرف فحذفوا مَعَهُ كما حذفوا مع الحرف ء فالمشيّه لا يقوى قَرَّة المشبّه 
به » فلم يُكن هذا الحذف لازماً من الاسم كما لزم مع الحرف ؛ لتلا يتساوى المشبّه 


المقاصد م١9‏ . 


('© نفسه 485/9. 


.9١/9 نفسه‎ © 


لطر 


والعله يد 200 فعلن لحواز الأمرين , الحذف وعدمه مع الاسم بأنْ الفرع لا يقوى 
قو الأصل + فكانت عله عل جوار لآ وجوب كما كانت ق الأصل امقيس .عليه . 


أ ع اتير 


فإذا كان الشبه مُتمكنا أعطي المشبّه عَمَل المشبّه به أو حكمه كاملا فيما أعطيّه منه 
؛ ويبقى المشبّه به وهو الأصل أقوى من المشيّه الفرع » فكلّما زاد وجه الشبه بينهما 
زاد ما أخذه المشيّه من المشيّه به من أحكام » وكلّما نَقَصّ وجه الشبه بينهما نَقَصّ 
ما أصذه المشبّه من أحكام ؛ لمذا يرى الشاطبي أن ( لا ).العاملة عمل 
( ليس ) « لم تتمكن من الشبه تمكن ( ما ) ؛ لكونها في الغالب إنما تنفي المستقبل 
عند الجمهور » بخلاف ( ليس ) فإِمًا لنفي الحال ... فنقصت عن ( ما ) درحة ع 
فلذلك لم تعمل قياساً إلا بشرط أن يكون معموها نكرة »(") . كما نص في عملها 
على ( ما ) على أن الفرع لا يُقوى قوّة الأصل » والمشيّه لا يكون في درجة المشه 
ا" 

ون :ذلك اسعاعه اذهب البفترين: فق أن زهاع العائلة عمل اليس 
فرك نا عضوي الاو ع :لبعد بحوتها واكدهن اناه إذا رو كان لسك واد 
مانع من إعطائه حَقَه من الإعمال » كما أن كان وأخواتها لما أشبهت الفعل 
المتعدي أُعطيّت عمله كله بحقّ ذلك الشبه » وكذلك اسم الفاعل لم يُنقص من عمل 
فعله الذي أشبهة عيعا :بل عمل ندل عام [غوالاً للشيه اتقاضل ينين 9 , 


ب4" 


كينا العف الفا رن بناء علق الفرق دون الشته والقكه زنب ليما اذهب[ الي 
سيق أن سدقي العرق ىق الفذل المضاعت» غرو :+ لااظلت © يعصل مدا بير ول 
إبدال العبن حرف علّة قبل الحذف » واعترض عليه بياب ( بعت ) المكسور الفاء مع 


( ظلت ) بفتح الفاء فقال و إن للقارسن أن يفول هذا ال من باب ( بعت ) 


7" المقاصد 97/8 . 


7'؟ نفسه 54/9 . 


('؟ نفسه 9//ا4 . 


99 نفسه 598/9 . 


من 


د ف 


حقسيعة تو إفنا هيو لعجاي ينه بالفتسبية عروقه تقزر أن اللعيها ليقو وه 
المشه يوديلا . 

كما اعسترض على تعليل عمل ( لا ) النافية للجنس عمل ( إن ) بالتشبيه 
بينهما بقاعدة « أن المشبّه لا يقوى قرّة ما شُبّه بهم » ف ( لا ) عملت بشبهها 
ب ( إن ) » و( إن ) عملت بشبهها ب ( كان ) فهي في المرتبة الثالثة » فيتبغي 
وَفْقَ هذه القاعدة ألا تعمل » وأجاب عن ذلك بأنّ « القرّة والضعف في التشبيه ليس 
براحع إلى نفس العمل المجحعول له » وإلاً لزم ذلك في ( إن ) وألاً تعمل رفعاً ونصباً » 
إذ كانت بذلك تصير في درجة الفعل » وإثما ذلك راجمٌ إلى أحكام أخر » ألا ترى 
( إن ) تعمل في المعرفة والدكرة » و( لا ) لا تعمل إلا في النكرة » إلى غير ذلك من 
الأحكام الي قَصْرَتْ فيها عن التصرّف تصرّف ( إن )27 » فأثبت الفرق من أوجه 
أختي الهلا كساوى الها وللعمّه يذ فكع القاعدة وص الكو أيضا #امن 
فنع ١:‏ مشج نعي يها قد در جات و ران 4 والستنوها وق 
و معام كلقا ومع فا اا 

وتتتد يكون ونع الشية يق :لقنس :والقيش عليه يعدا » ويُجري التنّاطبي 
القياس » فذكر في ( فعَال ) المعدولة في غير الأمر أنما أشبهت ما أشبه الحرف وهو 
( فعَال ) في الأمرء وقد أشبهها في الوزن والتأنيث والعدل » فقال : رر لأن 
نكال ) عبييق أسنييف:ها عه ذل نه صارحت ناوه التعراقه بر امنظة كر 
مُثلبه الشيء شَبيةٌ للشيء »7 » وقال : (« فالشبه يكون ها :1ن زيكون 


ين وبعده لا يمنع وجحوب الكو لم , 


. 4١9/9 المقاصد‎ 
.14١5- 51١7/5 نفسه‎ 
. 41١7/9 نفسه‎ (7 

. 89/١ نفسه‎ 


ولام 


2 


وعلو الرغم من تحكيم الشّاطي لأونجةه القبه بين لقيش والقيس أغلية إلا 


ينه بعنيض آراء المحالفين المعتمدة على هذا النوع من القياس » فَرَدٌّ ما احتج به 


عسَ 


أنه 


الأصمعيٌ في مَنْعه نعت المنادى » ( من أله شبيه بالمضمر والمضمر لا يِنْعَتْ . مردوذ 
مان انمد اندض اشع طارص فقون الدكل انق يها عماللا 
يُعتَبَّر مشابهة المصدر الأمر في نحو : ضرباً زيدا » لكن العرب اعتّبرت مشابهة 
اناكم تريس أي العاء عدي اا اد ماري 0 

فنع ذلك أرما نا رذ سسب الكسائي في جواز تقديم معمول اسم الفعل 
. مطلقاً » فقال : در فالقياس مانعٌ من ذلك » وذلك أَنَّ اسم الفعل لا يُشبه الفعل لفظا 
ولاق احرف ان ولترك لقصل يد سهان" الزفع الباررة اجولة الحقد تون 
التوكيد ولا نون وقاية في غير الشذوذ » ولا أداة من أدوات الأفعال » وإذا كان 
كذلك ل يسّغْ أن يحري بحراه » ولا يتصرف تصرفه في المعمول ع1" . 

وهذا ما يُؤكد اعتماد الشاطبي على الفرق بين المشبّه والمشبّه به في المنع 
كاعتماده على أوجه الشبه في الإيجاب » فالتشبيه بينهما لا يُقوى أن يأنحذ المشبّه 


: قياس الطرد‎  '" 
قياس الطره هو القياس ( الذي يُوجد مَعْه الحكم وتفقد الإخالة في‎ 


العلّة »27 . والإخالة هي الي رر يُخال بما - أي : يُظِنْ - أن الوقنة غلة 0و سمي 


قياسها : قياس علة )[4) . 


2 المقاصد 59/8/5؟. 


('؟ نفسه ه/زه؛؟(ه. 


لج الأفلةض دا 


7 الاقتراح ص 385 . 


ولام 


وغدة التزع من القباين عكلقن كدج إلا آله رز معمول عبد كنار مرخ 
اللا 1 

وقد وجدت أمثلة عند الشاطبي من هذا النوع من القياس » ومن ذلك تعليله 
بناء أسماء الأصوات مما كان للدعاء أو الزحر لشبهها باسم الفعل » وما عداها من 
أسماء الأصوات زوتسول عليه .لأن المميع 'تضوايت +(" »ون كان الشاطين ير 
أذ التليل :#التوانة عن التس يلد قائن اول انن تظلق اهما .: 

ومن ذلك تعليل بناء الضمائر لشبهها بالحرف في الوضع على حرف واحد 
أو عز فين اروم شد عيها سكن الشعادر تدر كلها مجر بوابكدا كتحار 
أعد وعد ونَعدٌ على يعد في الإعلال » وكّما حملوا يكرم وتكرم ونكرم على أَكْرمُ 
في حذف الهمزة » وكّما حملوا فُعَال في المصادر كيّسّار وفجار على فَعَال في الأمر) 
لجر 1 عانة مجرَى عد 0 .ون كان يرى أن تعليل بنائها بوضعها ف 
الأصل على الافتقار أؤلى من الحمل . ٠‏ 

ومن ذلك تعليل قلب الواو أو الياء ألفاً في موضع اللام مع الفتح » فقال : 
ذفان الله لما أعلت حون اكمر مااقبلها أو انعنهٌ أرادوا أن يكوث ذلك آيضا إذا 
انفتح ما قبلها ؛ لتجري اللام على حكم واحد في الاعتلال )40 . 

ومن ذلك ما ذكره في قلب الواو ياء إذا وقعت طرفا وهي رابعة » وذلك 
ون كالمل على .ما انقليت :فيه للكسرة )00 .. وقال بعد أن قير ذلك :ررنقعلى كل 


تقدير هو محمول على غيره » وذلك الغير قد وجد فيه موجب القلب )20 . 


00 لمع الأدلة ص ١٠١6‏ 1 


© المقاصد 940/١‏ . 
7 نفسه .751//١‏ 
959 نفسه 778/5 . 
9 نفسه .1١1/9‏ 

0ه 


نفسه 1414/9 . 


مض 


ومن ذلك تصحيح الفعل المعتل الفاء بالواو إذا بي للمفعول » فذكر أن 
كل مضارع من ثلائي هو فعلّ مفعول فإئما يكون على يُفْعَلَ أبدأ لا يتكسي ولَما 
كان منه ما لا يَصِحّ أن يحري فيه هذا الإعلال لوه في الأصل عن موجبه » وذلك 
مضارع قعل وفَعُل كيوحل سه دي بتكا الشاع وابهدا فل لسع + 
قينا اعسقالفة الفيكة يعن والاقلال ل ملعن + فحملوة خدلا وعدا + 
وَطرْدوَا فيه حك افده حملا ماافية منوبدب الإعلال على ما فقد فيه »00 . 

ومن ذلك حذف الفاء من المضارع ذي الحمزة أو النون أو التاء إذا كان 
ماضيه مُعتلاً حملاً على ذي الياء » قال : رر وإن لم يكن هناك ياء مفتوحة ؛ لأنهم لو 
نار افيف ترفة ره لنةلتفلق السلوة :تفكان يكنا نار انراق بوكارة 
بدونئماء فحافظوا على امجحانسة في الفعل ؛ يجري على أسلوب واحد في أنواع 
مُصرّفاته »207 , 

ومن ذلك أيضاً حمل ( فُميلة ) المعتل اللام في النسب نحو : لُويْرَة على 
فَعيلّة ), وهي ما لم يُذكره المتقدّمون كما ذكر الشّاطبي » ووقع الاختلاف فيه 
بين لمتأعمّرين » رر فمنهم مَنْ أحرى ( فُعَيلّة ) مُجرى ( فعيلة ) كأنّه حَمَّل ما ليس 
لسوطني قلق كاف عرفت اتدرى الس على اسلو ايج 


المقيس : 
زولا تناك لشي علحية شعن المسموغ التقول عن العرب الفضحاء تقلا 


2 


صحيحاً » فإن المقيس حينئذ يكون ظواهرَ لغوية تم تداركها من كلام العرب غير 
المنقول » فهو قياس يُعين بالتراكيب » وإذا كان كذلك » فإن مَبْنَاهِ في نَظر النحاة 


على أن ما قيس على كلام الغرقن: فهو يق امهم 17 


المقاصد 910/9" . 
() نفسه 79.07895/9. 
زطق 


نفسه 4/1 ٠ه‏ . 


29 الخصائص ١//1ه"‏ ء المنصف 180/١‏ المزهر ١١1/١‏ . 


انفض 


واعتّلّف النحاة في المقيس على كلام العرب » قال ابن حي : « قال أبو 
معان ركان ابو اين الأنطس لحيواان فى على ماالتت العريم + ول 21 
مثال سأتَهُ إذ قلت له : ابن لي من كذا مثل كذا » وإن لم يكن من أمثئلة 
العرب »؛ ويقول : إِها سألتئ أن أُمَثْلَ لك فمسألتك ليست بخطأ » وتمثيلي عليها 
صوابٌ » وكان الخليل وسيبويه يأبّيان ذلك ويقولان : ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلامهم . وما لم يُكنْ في كلام العرب فليس له مع في كلامهم ؛ فكيف 
تحعل مثالاً من كلام قوم ليس له في أمثلتهم معن؟ )(21 » فمذهب الأخفش حواز 
البناء على ما نت العرب مُطلقاً وعلى أي مثال » ومذهب الخليل وسيبويه لمم من 
ذلك ؛ وقَصْبٌ القياس على كلام العرب فيما كان من كلامهم » وقد صِحّح ابن 
حا عتمي اد وسو ةوك م يحر القياس على مثل ( حَهوَر ) 
و( قَسْوّر ) و( يَيْطَر ) مع استعمال العرب له » لقلته » فألا يقاس على ما م يرد به 
سماءٌ ولا اسبُعمل له مثال . كان أؤْلى بالامتناع 1" . فاعتمد ابنْ يعيش في 
تصحيحه لمذهب سيبويه والخليل بامتناعهم من القياس على القليل والشاذً مع أنه من 
كلام العرب » فامتناع ما لم يرد به سماع أولى . كما ارم أبو علي أبا الحسن 
الأعفش ر أن يبن مثل ( فعّل ) من ( ضَرَبّ : ضرّبٌ ) . قال : وهذا أفحش من 
بنائه مثل (كابل) ؛ لأنّه أجاز بناء اواخانة ارقي افا م0 نو الذي يطيين 
كلخ زه الأحمف كد من قبل السفيل له من قبي خواز القياين :لهذا فس أبن 
عصفور قوهم : رر ابن من كذا مثل كذا » بقوله : « فإنما معناه : فلك صيغة هذه 
الكلمة » وصّعْ من حروفها الأمئلة الي قد مكلت أن تبي مثلّها » بأن تضع الأصل في 


مُقابلة الأصل » والزائد في مقابلة الزائد إن كان في الكلمة الي تب مثلها زوائد » 


.1١80/١ المنصف‎ "7 


00 شرح الملوكي ص ه.٠ه 5٠01-7‏ . 
© المنصف 18/١‏ . 
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والتحرّك في مقابلة مق والشك قانلة اننبا كمه بو بسر كائف انين 
1 خق وكات لبن سان عن يدون ف ارافع أو كبن 1 
وذكر مثل ذلك ابن يعيش(" » وأبو حيان7 . 
موقف الشاطبي : 

يرى النكّاطبي أن النحاة اختلفوا في المقيس على كلام العرب » أهو من كلام 
العرب أم لا ؟ فيرى أن النحاة على مذهيّين : مذهب المنع مُطلقا » ومذهب المواز » 
عل أن ارين قدا اخانتوا آيضا على قوليت« 

وقد كسب مذهب المنع مطلقاً للحرمي » واحتج له رر بن النحوي إنما كلامه 
فيما تكلّمت به العرب » وفيه تقع الفائدة المطلوبة من التحو ؛ لأن اختراع اللغة 
باطل » وإذا كان كذلك فلا معن لهذا الفن ؛ إذ هو تشاغل بما لم تتكلّم به العرب » 
فهو تعطيل للزمان من غير ثُمّرة 14 . 

كتقو قروز افير لل نل بي تذفن الكبراز ملفا اسواء كاندمع 
لمعتل على مثال الصحيح » أو من الصحيح على ماله نظير من الصحيح » أو لم يكن 
له نظير في كلام العرب » ونَسَبّه إلى الأخعفش » واحتج له رر بأنّك إذا بنيت مثلا 
مطل » حاوتون ان لسري اواك بافاذايني أن ذلك من كلام العرت وكا 
ذلك على جهة التدريب والتعليم ... فكما يُتشاغلٌ بالتعليل و التوجيه فيما اعتل 
من كلامهم وما م يُعتَلّ » على أن القصد من ذلك تيت القوانين وتأكيد تعليمها , 


كذلك في هذا أيضاً تثبيت القوانين الثابتة من كلامهم >(" . 


7" الممتع 91/5 . 

00 شرح الملوكي ص 50545٠07‏ . 
7" المبدع في التصريف ص 387 . 
9؟ المقاصد 9/١1لا١‏ . 


9؟ نفسه 9/١الا١-؟لا١ا.‏ 


نمض 


أمَا مذهب التوسط فيَسَبّه إلى مسو اوهو اذ العاف من الدل 
المضاعف مثل ما وَرَدَ في الصحيح كفاية في التدريب » من آنا لا تخرج بالهملة عن 
لاون #لانيم +7 وام القاستن لصحي افليس أفه عد زوينا» فلا برق عشي 42 أن 
نو كنهذ فين ترس كايين االتيرو اغا إل أن ففيويه رج علن التاعفق 
المعتل ما له نظير من الصحيح » وتبيين وجه اعتلاله (") , 

فالكّاطي إذا يرف أن مذهب الحواز انبئ على التدريب والتعليم » وتثبيت 
القوانين لا على الإلحاق بكلام العرب ؛ لهذا نَقَل عن ابن الضائع صحّة جميع هذه 
المذاهب » وتفي الخلاف بينهم » « وإنما هي مذاهب ف زيادة التعليم وافسسر 


الكحٌاطى قوله هذا بأنما ليست رر مذاهب في الإلحاق بكلام العرب ما لم يوجحد 


إلا ئكه أشار إلى مذهب آخر في قل هذا الخلاف » فقال : ( وقد قل هذا 
الخلاف على مع أن ينطق به في الكلام + ويُلحق بكلام العرب + ويجوز استعمال 
لل الاق وات تعر اراعبوفانة برهو حتسيو ا و اا 

والذي يتضح من مذهب ابن جي أنه ينظر في الإلحاق بكلام العرب إلى 
اا ال 
من قوَّة القياس عندهم اغنقاه التحويق أن كا قير عر كلام الغرية افون عبد م 
من كلام العرب » نحو قولك في قوله : كيف تبي من ( ضَرّبّ ) مثل ( حَعْفر ) : 
( ضَرْيبٍ ) » هذا من كلام العرب » ولو بَنيت مثله (ضَيْرب) » أو ( ضَوْرَب ) أو 
رمَروٌب)ء أو نحو ذلك » ل يُعتقد من كلام العرب + لأله قياس على الأقل 
اتعتيي نا عفدن اتاا كايا فد نواه تنو له تطبر بق كلام العريه رسو 


(؟ المقاصد ١07/9‏ . 

'؟ الكتاب 7173/4 . 

المقاصد ١/7/9‏ ل "/ا١‏ . 

(4 نفسه 107/4 »ء وانظر : المنصف 58/١‏ 45 . الخصائص 701/١‏ د ره . 
© الخصائص .1١١15/١‏ 


ام 


وكتتل)»ء لمذا جعله ابن جح ملحقاً بكلام العرب » أمّا إذا لم يكن له نظير في 
كلام العرب » أو كان له نظير لكنّه قلي أو ضعيف في القياس فلا يجعله ملحقاً ؛ 
احج للك أذ طول طن رع سان مرولا ري والأن نهنا م يَطرد في 
الإلحاق )22 . ولم ينظر ابن حي إلى المقيس من حيث إحداث لفظة م تتكلم بما 
العرب » من هنا احتج ابرنُ عصفور للمانعين بأنّ « في ذلك ارجحالاً للغة » ألا ترى 
أله إذا بتَى من الضرب مثل ( جَعْمّر ) » فقال : ( ضري ) قد أحدث لفظا ليس من 
كلم العوض 11 ' 

وإذا كان الشّاطبي م يجعل مثل هذه الأبنية ملحقة بكلام العرب » وإما هي 
زيادة في التدريب والتعليم » فإنّهِ تتساءل في باب الممنوع من الصرف عن حكم مثل 
هذه الأبنية المفروضة على مثال كلام العرب » كالبناء من ضَرَّبّ على مثال : درهم 
لل اين ويه عيين ندل عازنلا لواجاب عو ةلك هد 
عن أبي الحسن الأبّذي : رر أن ذلك ينب على الخلاف فيما بُنيّ من ذلك » هل هو 
قيار أو لا؟ فمََّئْ قال بالقياس فيه مطلقاً جعله من كلام العرب » فصّرّفٌ في 
المعرفة » ومن لم يَهَسْ جعله خارجا عن كلامهم كالأعجمي » فيمتنع من 
الصرف 229 . في حين ارتضى مذهب الجمهور من البناء من المعتل على مثال 
الصحيح » أو من الصحيح على ما له نظير من الصحيح » وقال : «ر وهو من 
الاحتراع الحمسن ف معناه » وهو في المفردات نظيرٌ باب الإخبار في المركبات » 
وكثيراً ما يُغلط الناس فيه كغلطهم في الإخبار أو أشدً ؛ لصعُوبة مُرامه » وبعد 
أغراضه ».ولطف الصنعة فيه » وخفاء مبانيه » لكين مَنْ تبه له وتَمَرّن فيه عد نبيل 
القوم » ورافع زاية الإمامة في التصريف 247 . 

وكذلك هو رأيه في باب الإخبار بالذي والألف واللام » فقد نص على أن 


هذا الجداي فصق نان الإخبار» وضعَة النحويون بقصد التدريب والامتحاذ )2 


99 لمنصف 454/١‏ . 
6 الممتع 775/5 . 
المقاصد 514/6 544". 


9؟ نفسه 9/الا١‏ . 


وخر 


والكد تبرض اتسين صعة لد فاط ني الك نم ادل دا لمان 
التدرّب فيه » وفيه فائدة » وهي القدرة على | التصرّف في الكلام » ولذلك يُسَمّى 
0 ويُوكد على أن حاف د عون اا رز 
كانت كن ون 00 

تبخ و نئي لتحي للد شخي فى الات بون اقول كا نضا اعمس 
وخالفه في جواز البناء من الصحيح على مثال ماله نظير من الصحيح ؛ كما أنه لا 
يحمل مثل هذا مُلحقاً بكلام العرب » فقد رممّح مذهب الناظم القائل بمذهب 
الجمهور بأنّه « هو الراحمٌ في النظر عندهم ؛ لما فيه من التدريب والاعتياد لقوانين 
التصريف وغيره » حي يصير هذا العلم مَلَكّة في قريب من الزمان »7 » ول يجعله 
طحق يكلام العرتية»: كما الا يكذ هذه الاسية الفروة من الأدلة المحددة فى آبوان 
التصريف الدالة على الزيادة أو الأصالة » فحين قسَّمّ التصريف إلى قسمين : 
تصريف عربي وتصريف صناعي » قال في التصريف الصناعي : ر هو الذي حَدَّه ابن 
حب وغيره بأنّه بناؤك من حروف الكلمة على وزان ما شئت من الأبنية اللفروضة 
على الحدّ الذي يقتضيه قياس كلام العرب » كبنائك من ( ضَرّبّ ) مثل : حعفر أو 
قمَطر أو دَخْرَجّ » أو ما أشبه ذلك , وهذا الثاني ليس من الأدلّة )29 . 

البو لضي أمقلة البناء مق لعفل على مقال الصحيم :في أبوانت 
النضصريق ؛ لغبيت القوانين(0) 


2 المقاصد 5/ه.؟. 


('؟) نفسه .١55/9‏ 
© نفسه وخاز . 
99 نفسه 8/؟هغ , 


7" انظر مثلاً 59/9 2 85 ؛ ١1١‏ وما بعدها. 


الباب الرابع 


ضر 


التتكيكانه الحان 


0 ا 
عدم دليل النقل عن الأصل » 27 » وهو من الأدلّة المعتبرة عنده » وإن كان 
عد فيو اد الور 1١‏ تعزوو ند شل لدو قري لساك دنا وود 
هناك دليلج 0 

واستص حاب لقيال فو لاد الفقهية المنقولة إلى النحو » وهو : 
دمن الأصول الستة الي اختّلف الفقياءان الأعلهنا أده للأحكام ة 
نهنا لأس عا ارسيو 1 ان امد اوظييا كاذ اجا ونقيانا 
كان منفيا 29> » فالاستصحاب هذا المعين «( إقرارٌ لأحكام ثابتة » لم قف على ما 
يقتضي تغييرها » ”2 . فالمستدلُون به ( لا يُقيمون دليلاً على صحّة الأصل » بل 
يَردُون به كل مدع للتغير »7" . 

وعلى الرغم من ضعف هذا الدليل إلا أن الئحاة استدلوا به قي مواضع عدّة » 
حي قال السيوطي : ( إن المسائل ال استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جداً لا 
0 0 

ويعلمل الدتور قام ان هنتف هذا الدليل أن ولام ايفين 


جَرّده النحاة فأصبح من عملهم » ول يُكن من عمل العربي صاحب السليقة 


الإغراب » ص 11١‏ . 

© الإنصاف 21١7/١4‏ لمع الأدلة ص 1١45‏ . 
© لمع الأدلة ص 1١47‏ . 

) أصول النحو العربي » محمود نحلة » ص ١4١‏ . 
أصول الفقه » أبو زهرة » ص 5550 . 

9؟ أصول النحو العربي » محمود نحلة » ص ١4١‏ . 
نفسه » ص "5 . 


الاقتراح ص 1077 . 


م 


الفصيحة » فإذا عارضه المستّماع فالسّماع أرحمٌ , لأن ما يقوله العربي أولى مما يجرّده 
النحوي » وإذا عارضه القياسُ فالقياس أرحح ؛ لأن القياس إن كان تجريداً فهو حمل 
على ما قاله العربي )27 . لأن مفهوم الاستصحاب عنده هو (ر البقاء على الصورة 
الأصايّة المجرّدة من قبل النحاة » سواء كانت هذه الصورة صورة الحرف أم صورة 
الكتسلعة ا محؤزة لفطلة 27 فيكرق' الاستضحاب عندة ظهر عبد النيحاة عقت 
التجريد لما سمعوا من العرب بعد الرحلة » واستخراج المعقول من المحسوس ؛ لهذا 
قدّمه بعد الأصل الأوّل السّماع . 

وقد كان الشاطبي حريصاً على بيان الأصل » وما عُدلَ به عن أصله لعلته 
انوع افر كوشيناتن الناء والاعوات تعلق رز أن مادق نغينا لزاه على 
أصله فلا سُؤال فيه ؛ لأنّه أتى على ما يُنبغي فيه » فلا يقال : لمّ جاء كذلك ؟ وأمّا 
ما حرج عن أصله إلى غيره فيتوجّه عليه السؤال : لم جاء كذلك ولم يَبقَ على 
أصله ؟ إذ لا يكون الخروج عن الأصل لوي وراد الاسم معرب بحق 
الأمل كنس أضلة فكوللة #انخاز هري القن امرض للغامنه نهلك أن الساضه 
من العلل هي الأصل » فالإعراب هو الأصل من غير تخيير في ذلك »2 » 
وان اسيل لحان قراب عدون #اتمهانتها فلن نغ الأطل عدون 
كان على غير الأصل فإنما يأق كذلك لموجب )”2 . 

وقتال تق حناء اطوو فت ختروإن دروف أسلها ”الداع فعلى هذا لا سوال 


قنيها قعل الكضايج:") وقالنق أذ أفيل: الفا السكرك ارو فو سر أن 


0 الأصول ص 07.* 


('؟ نفسهدص 4١١1ل١١١.‏ 


( “المقاصد ١/."١ا.‏ 


( ا نفسه ١/7؟و.‏ 


( أ نفسه ١/“الا.‏ 


.١؟ه/١هسفنا(‎ 


نا 


اعنم التعقاء الستكوق :قاذ نا جاء نتيا علو فلك ستول فيه هبو إن من اللتيياك نا 
حرج عبن الأصل إلى التحريك » ففيه السؤال في المرئبتين » فيقال : لم بني على 
حركة ؟ ولمّ اختص بالحركة المعنية؟ 206 . 

وهو بذلك يشير إلى ما ذكره ابن الأنباري من أن « مَنْ تمسّّك بالأصل حَخَرّجَ 
عن عهدة المطالبة بالدليل » ومَنْ عَدَل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل ؛ لعدوله 
الا ار 

والأمن ف الاتويحاتب لقان اكه بن القنالى جه والاضا #وعطية القباين 
هو المقيس عليه » والفرع هو المقيس » والجحامعٌ بينهما هو العلّة الي استوجبت الحكم 
ولاس + عون كول كفل و الاتشصات + اغيل الوضع ار الفاغدة ع هر 
تحريد للصورة الأصلية للكلمات والجمل » والفرعٌ هو العْدّول عن تلك الصورة 
الأصلية » بر فالأصل يعفهوم الاستصحاب تحريدٌ » ويعفهوم القياس بعضه تحريد 


وبعضه جماع 4 والفرع بممفهوم الاستصحاب مسموعٌ ومفهوم القياس ظٍُ 


إرأ أن كناش د هات هن شية على قرم الأسل اعمال عن 


ع 
سََ 


بحسب الوضع » فيرى أن الأصل قد يصير و اسه ناويك أن كان فياشنا فيال 
عمّا جاء على الأصل :لم جاء كذلك ؟ وذلك إذا كان في الآ على الأصل علة 
تقتضي خروجه عن أصله فلم يخرجٌ » ومثال ذلك ( أي ) أصلها الأوّل الإعراب 


كسائر الأسماء » ثم ما اشبهت الحرف فكان حّقها البناء » إلا أكهم أخرجوها عن 


( " المقاصد ١١5/١‏ . 
( © الإنصاف .300/4 . 
(؟ الأصول » تمام حسان ص ١9/8‏ . 


8م 


حكدع الجداء 1 الإعراب ؛ لشبهها بالمعرب » فلا بد من إيراد السؤال فيها » لم 
ا 


عربت مّعّ قيام سبب البناء » وهو شب الحرف؟ )20 . 


ومن ذلك ما ذكره في الفعل المضارع على مذهب البصريين من أن (( الأصل 


ص ع 


في الفعل المضارع البناء كسائر الأفعال » إلا أنه عرف لشبهه بالاسم » فإذا انُصلت 
به إحدى النوئين بُنيّ » فسبيله أن يُسأل عنه لم بني ؟ ولم يَبّىَ على أصله الثاني من 
الإعراب ؟ مَعَّ قياس سببه وهو الشبه بالاسم » ووجه هذا أن ما استحقه من الخروج 
عن أصله الأرّل صار له أصلاً قياساً » فإذا بَقّي على الأصل الأول عد خارجاً عن 


أصله الثان » أعيئ الذي استحقه بسبب العلة الموجودة » فوجب السؤال عن ذلك . 


5 


والحاصل : أن الأصلّ صار فرعاً » والفرع عاد أصلاً لكن باعتبارين » وهذه 
الستالة مَستُوَطة ق الأضول العريئة 27. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في أصالة ترتيب الفاعل مع المفعول » ( فالأصل 
الأوّل ذكر مرتبة قاقز واللقدرلكق الأعل وهنا اقل قيهت تورولاصل إلثان: 
حراز المخالفة في ذلك الأصل » وهو أصلٌّ استعمالي , فإِنْ عَرَضَ لزوم في تقددم 


الفاعل على المفعول فهو على نخلاف الأصل » وإن عَرَضَ لزوم في تقديم المفعول 


َه 2 
ع 


على الفاعل فهو على نخلاف الأصل أيضا » إلا أن الأوَّل خخروجٌ عن الأصل من 
احد إلغات * 1 / )0 
وجه واحد » والثاني خروج عنه من وجهين »2 . 
ويُو كد أن رر مخالفة الأصل القياسيٌ قد تكون قياساً استعمالياً كما في ( قام ) 
ونحوه ء أصله القياسيٌ : قَوَمّ » ولم يُلزم من مخالفته محذورٌ » بل صار إعلاله إلى أن 


ضار ( قام ‏ أصلا كنا ممالا تاهب 0 


.١./١ “المقاصد‎ ( 


11/17 


ييه 1ه ,١‏ 


( 6 نفسه 4/١1ه١.‏ 


1 


وقد استعان التنّاطبي باستصحاب حال الأصل في العديد من المسائل ) 
واعتمد عليه في الاستدلال » ومن ذلك استعانته به في إعراب الظروف نحو : صمت 
يوماً ؛ وأقَحتُ شهراً » رر وإنُ تُوُهّم كوا مستحقّة للبناء للشبه المعنوي ؛ لأن ذلك 
ليس بحو الأصل » وإمًا هو لاحقٌ بعد التركيب » فلم يكن لذلك الشبه تأثيرٌ » 
فجاءت على أصلها من الإعراب )7 . 

كما ربح به مذهب الناظم من أنْ الفعل المضارع المتصل بضمائر الرفع » 
الموؤكد بالنون معرب «« فلو كان ليَفعَنّ ونحوه قبل الوقف بناء لاستصحب عند 
عُروض الوقف » كما استصحب بناء ( هل تذكرن ؟ ) عند عروض التقاء 
اننا دو 

كما رجح به مذهب الناظم من أن الفعل المتصل بنون النسوة مبيّ (« وقد 
كان أصل المضارع البناءً فصار لهذا السبب الحاقه بأصله من البناء أقرب » ولا يُمنع 
حروجه من الإعراب إلى البناء وجودٌ سبب الإعراب فيه 7" . 

ومن ذلك ما ذكره في ترجيح مذهب البصريين في العامل في المفعول به 
ور أن أصلّ العمل الطلب » والطالبُ للمفعول ليس شيعا غير الفعل » فهو إذا 
العاف 32 

كمااحتجّ بهلمذهب مَنْ ذهب إلى حواز تقدم خبر ليس » فقال : 
إن الدليل قد قام على أن ليس فعلٌ » وإذا تَبَتَ أنما فعل - والأصل في العمل 
اأتنال. فالشيل نا ند الأضل + :وإذا كان كذلك' ينبي أن صر في 


معمولامًا كسبائر الأفعال (( 0 1 


( “ المقاصد ١/١م‏ - 9م . 
3 روي 1 

( "نفسه .1١١1١/١‏ 
0ه ا 


« © نفتسة 1177/8 . 


اننكنا 


وفع ذلتك ناد كرة من أن الأصل في العامل في الحال هو الفعل إذا كان 
العحابل غقوقا فال :رون الفاعمة أن ادق توغ من انوع التسرر ف #واصل 
التصرف إّا هو للفعل حسب ما تقرّر في غير موضع ء فالفعل إذا أو ما يُدَعى أ 
الحذوف » وأيضاً فإنَ أصل العوامل الفعل , وا عمل غيرٌه بالشبه به»”") 

كما استعان به ثي رَدّه لمذهب الكوفيين والأحفش وابن مالك في التسهيل ف 
ذهابمم إلى حواز زيادة حروف الجر في الواجب من غير اشتر شتراط تفي أو شبهه » 
وقد أوردَ عليه عدَّة شواهد من القرآن الكريم » والحديث النبوي الشريف والشعر » 
مر راف ل ا 
الدليل عليها , وأقذى افع الراي قذلاق ع عاض 0 

ومن ذلك ما ذكره من أن ( مُدْ ) و ( مُنْدَ ) اسمان إذا ابحرٌ ما بعدهما عند 
بعض النحويين » مستدلّين بأنهما : ر قد ثبتت لما الاسمية إذا ارتفعٌ ما بعدهما » أو 
وَليا الفعل » فليُكن كذلك إذا بحت ما بعدهما ؛ إذ الحر لا يُنائي الاسمية » والأصل 
بقاء ما كان على ما كات + فورحب أستصحابٌ الحكم الثابت لما قبل أن يجرًا ما 
بعدهما » (0) 


2 


فرق 


2 2 


ورَدٌ الشّاطي مذهبهم » ولم يتعرض لاستدلالهم بالاستصحاب » إلا أنه 
ل 0 
ما دَعَى إلى القول بالحرفية مع امحرور . 

كَماريح به مذهب الناظم على مذهب الكوفيين القائلين بأن ( مُدَ ) 


ووَمُيْدُ ) ظرفان وما بعهدهما مرفوع بفعل مُضمّر رر أن الإضمارٌ على خلاف 


( " المقاصد عياد ١١8/9‏ . 
( ') نفسه عياد ١9‏ . 


50 نفسه عياد 756/9 . 
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الأصل »ء فلا ينبغي أن يُدَعى إلا بدليل » ولا دليل » بل الكلام تامّ من غير دعوى 
الامضانة مكان الول بتكنا عو لي اع اير 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في الحر ب ( رسب ) امحذوفة » من أن الواو «رمّعَ 
ذكر ( رب ) عاطفة باتّفاق » فكذلك يكون الحكم مم حذفها » ولا يُنْقَلَ عن ذلك 
إلا بدليل » والأصل عدمه » 2 . 

كما رمّح به مذهب الناظم في العامل في فعل الشرط وجواب الشرط » وهو 
اواك عدن وق وهاو سويت ان 1ت ومود لك أن لقان اما اتيك ات 
ينبت له العمل إذا ثبت طلبه له» 27 , 

كمسا استعان بالأصل في الاستدلال على حُكم العين إذا كانت ساكنة في 
الدسب للثلائي المحذوف اللأم في نحو : ( يد ) » فقال : رولا شلك أن العين في 
المتدوف الأذفجارة تكون سااكة ع اقام الدليل خلج ذللقة فيه ميرو بد © اضله:: 
يدي بالسكون , استدل على ذلك سيبويه بقولهم: ( أَيْد ) في الجمع » ... و ( َم ) 
أصله : ( دَمْيٌ ) ؛ لأن الأصل في الدّعوى السكون » ولا يُدُعى التحريكٌ إلآ 
بدليل » ولا دليل » 27 . ثم جعل ما وَرَّدَ من (( قولهم : 


يان اتناو انا 
الا 0 


« "“ المقاصد عياد 2/9 دى #“/ا؟ . 
( ' نفسه عياد 591/59 . 


( © نفسه عياد 1١١8/٠‏ . 


 (‏ أنئفسه لاإههه. 


5 قطعة من بيت » وتمامه : 
يديان بيضاوان عند محلم قد تمنعانك أن تضام وتقهرا . 
وهو في : مجالس العلماء ص 777 » أمالي بن الشجري 771/5 7 
22( 


عجز بيت للمثقب العبدي » ف ديوانه 781 » وصدره : 


ولو أنا على حجر ذبحنا 


نينا 


0 | 
وفيق أوجعه اننيتعالته باشضيهات الال بها ذكرهيق الأ شام المضلة الغعية 
الي لحقتها زيادة في آخرها تختصُ بالاسم ولا تكون في الفعل » كألف التأنيث 
المقصورة » في نحو : حَيَدَى » وصوَرى » وَبَيَّعَى » وكيّلى من البيع والكيل , ما لا 
يلحق الفعل أصلاً » فيخرج الاسم عن مُسْاكَلّة الفعل الموجبة للإعلال » وهو 
مذهب الجمهور » وذهب الأخفش وتبِعّه ابن مالك في التسهيل إلى الإعلال » وأن 
الألف غيرٌ مخرجة للاسم عن شب الفعل في الصورة في نحو : قاما » فيْعل الاسم 
كالفعل” . ويّسرى الشَاطبي أن ( المشاكلة إن فرضناها عارضّة بعروض لحاقها ؛ 
والأصل المباينة والمخالفة بين صَوَرَى وقَوَمَ صل قام » فيستصحب الأصل » 

والعوارض ف القياس غير مُعتَدّ يما )"2 . 
ويتضح من هذا العرض أن السنّاطبي قد أَكُثْرٌ من الاستعانة باستصحاب حال 


الأصل في استدلالاته واحتجاجاته للمذاهب النحويّة » والترحيح فيما بينها . 


09 المقاصد ووه 1 


0 السيهيل ض 1 


( " المقاصد 9/9 . 


الباب الخامس : 


كن 


التعاضد و التعار ص 


التعاضد مُشَدقٌ من العضّد » ( والععضد الغو أن اسان إِعْا يَقَوّى 
كد مون لي ا :وق التجبريل : ل( سَدَشدٌ عَصدَكَ بأيك 6 2 . 
قال الزجّاج : أي سُعيْكَ بأعيلك . والاعْتضَادُ : التّمَرّي والامنتعالة موناذن يه 
سا سر ب دس ا 
ولسواففة نو انق تان بتكنا + 'وعضةة كذة عقندا وعافيدة «أقالة 
العا ا 

بللفمسدوة فاون اذ قي د أل متكي د ترق عا الأعة بد ارده 


أن القارضن فقن جاع اق اللسان غارف اق + بالعء فارع اا 


55 
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وعارَضت كتابي بكتابه أي : قابلثه »9) 

والمقصود بالتعارض ( أن يُقتضي أصل حُكماً في مسألة » ويّقتضي أصل آخرٌ 
نشكا ل الدالةبوافا رن الرقه تقسي 1 

والتعارضٌ بين الأدلّة والترجيح فيما بينها أقربُ إلى إلحاقه بعلم الجدل في 


امع 


النحو منه إلى أصيون النحو 3 أنه )0 إذا تعارضّت الأدلة أو تعارضّت الاقييية بدأ ما 
يُسمَّى بالجدل النحوي » وهو حجاج بين النحاة له قواعده وأصوله وآدابه وأدلته 


المرتبطة به » والي لا ترتبط بالضرورة بصتاعة الح 20 


سورة القصص آية ه87 . 
(» اللسان ( عضد ) . 

(" مادة (عرض). 

© أصول النحو العربي ؛ محمود نحلة ص ١5١‏ . 
' ؟ الأصول » تمام حسان ص 7٠٠0‏ 


لام 


وقد عقد ابن جين في كتابه الخصائص ها مي السّماع والقياس7") 
وعقد ابن الأنباري في لْمّع الأدلة ثلاث فصول في التعارض”" + وأتى السيوطي 
فجمع ما ذكره ابن جين والأنباري » وزاد على ذلك مسائل أُخمر في التعارض”" . 

التعاضد 

لقسد اععمد النشاطي كثيرا على عَضْد الأدلة بعضها ببعض في الترجيح 'بين 
اللافيه التحوية الحتلفة فق مسائل تلاق :وحخاضة عند عدم وجود المعارض : 
وأكثر ما يتضمٌ ذلك في مسألة القياس على المسموع القليل الذي يِظَنْ فيه أنه 
موقوفٌ على السّماع » فإذ وافق القياس وعُدمَ المعارض جار القياس عليه » فيكون 
ف تشكهم الكنهين ؛#وقد سبق أن ينث اتقريز العاظى 34" الأصل"ن القيانن بعلن 
القليل فيما جاء من النسب في ( فعولة )!7 . 

وقد نص الشاطبي على أنه رر إذا جاء الستّماع قليلاً وعَضّدَه القياس » ولم 
لفارظقيع لعي رط "وعنكين أن نيزن اننا ل لضليد التي اد امعد 
( فعولة ) : فَعَلى » وهو عند سيبويه والنحويين قياس » ولم يُسمع منه إل ( شتت ) 
لتر ابوك بوعل الا قا 

وبَتى على ذلك جواز عمل المصدر المنوّن الرفع  »‏ إذ لا فرق في ذلك بين 
المضاف والمنون » فإن كل واحد منهما يطلب فاعلاً ومفعولاً من جهة المع ؛ 
للك كك وال سي ادا ادا ليه نزي وزو أرضا نقد جفاة لوقع بق لكام 
فكي : أعجبن قراءة في الحمّام القرآن )”2 . فأجارّه وإن كان قليلاً لموافقته 


للقياس » مع عدم وجود المعارض . 


( الخصائص ١/ا١١1.‏ 

( ص هرح ؛١.‏ 

( " الاقتراح ص 305-188 . 
( 'انظر ما سبق ص 78١‏ . 

. 7١9/4 المقاصد‎ * ( 


( أنفسه عم ؟ا- و١؟.‏ 


8/ 


و 1 


واوك اطاط ادر قو ارو حفن على اوور إااكن »انتم بق 1 
الفياس فذلك ما لا فاية وراءه الالو تج على ذلك ترحيح مذهب الناظم وهو 
مذهب الجمهور » على مذهب أي الحسن الأحفش ف إعلال ثاني الليئين بالهمر في 
نحو : غيائل جمع عَيّل » وأن ذلك غيرٌ مختص باكتناف الواوّين كأوائل . 

ومن ذلك ما ذكره في باب التعجب من جواز الفصل بين العامل والمعمول 
بالظروف وابحرور »وقد أورد عليه من المسموع جُملة من شواهد النثر عن العرب » 
وأشيانا منيج التتهره قال :رن ولف يلدت للف فى جيه الفبان أن الف 
بالظرف وابحرور في أبواب العربية مُغتّفْر محتّمل فيما هو أشدٌ من هذا » وهو الفصل 
يمما بين المضاف والمضاف إليه » وهما كالشيء الواحد ... »27 . فعَضّدَ بالقياس ما 
أورده من السّماع فأجاز الفصل . 

ومن ذلك ماذكره فيما ذهب إليه البصريون من مَنْع تقديم الحال على 
صاحبها » وقد استدل لهم بأوجه من القياس » وقال : « وعلى هذا الْهْبّع جَرَى 
النحويون في مَنْع هذه المسألة » فلم يُغفلوا السسّماع أصلاً » ثم مالوا إلى المنع 
بالقياس » وإنما قالوا بالقياس عَضْداً لما حَصّل لهم بالاستقراء من امتناع العرب من 
الور 

ومن مُعَاضَدة القياس ‏ للسّماع أيضا ما ذكره في. حذف ( أن ) الناصبة للفعل 
الطجار ع اي الأغؤوية المافةي ققال جب وزتوعاة جققف أن م نفب تدم لوس من 
القياس موافق للسّماع » ولولا ذلك لما أعمل فيها القياس »9) . 

ولم يقتصر التعاضّدٌ على مُعاضّدة القياس للسّماع » بل قد يَعْضِّدُ السّماع 
المسّماع » ومن ذلك ما ذكره من أن الباء الحارة تقع مَوقع ( عن ) في غير السؤال » 


(' المقاصد 44/5 »ء وانظر : المنصف 4546/5 . 


(') نفسه غ/؟.ه. 


( "؟ نفسه عياد 50/9 . 


7 سه 82/3 


اسن 


وق :اتدل للناطلم: زقوال دا لالز ريوع عمق اللتنا الف 004 ون ذلك اله 
تعحضال:: ف[ يسعى لُوَرَهُم بين أَيُديهم وبأعاهم 22 ثم قال : « ويُقَري ذلك الآية 
الاعتان: ( نم لآِنّهُمٌ من بين أَيُديهم ومن سلفم وعن أمانهم وعن 
قبائلت الكو 

ومن ذلك ما اذكزه اق إعمال او فعل )+ وقد :استشتهد غليه نما أنشذه سيبوة 


اقول ال 
2 ذرٌ أمورا لا نض فير داهن فيا اع 0 : مُنْجحيّه من الأقدار 


ع 1 53 3 اس 31 5 5 ام 
ثم أورد اعتراض المبرد وطعنه على رواية سيبويه » ورَدّه 27 . وقال : «« وقد أنشد 


النحويون ثي إعمال ( فعل ) مما لا يحتمل التأويل » وهو مَروي عن الثقات » قول 


ركم م ال حبق ”الماك حذة عي لكيه 
د و ل و الا 3 
أتنناتي المع مجزقون عرض ححاش الكرمَلين لهم فديدٌ 


5 5 3 03 لمم ١ 9 ١ ١‏ 
ف (مزقون) جمع ( مزق ) .... 2 ' »2 فعضد بقول زيد الخيل رواية سيبويه لبيت 
إعمال ( فعل ) . 

ومن مُعَاضّدَة السّماع للسّماع أيضا ما ذكره الشّاطبي فيما احتجّ به للناظم 
فحييا ذعييه اللهمن جحواز القصل .ين المطناف .والطافة لماه بقزاءة ابم امن : 


2 وكذلك زيْنَ لكثير من المشركينَ قثْل أولادهم شرَكائهم 96 , فقال : « فالأولى 


"© سورة الفرقان آية, 78 . 
(؟ سورة الحديد آية 15١‏ . 


(© سورة الأعراف آية /ا١‏ . 

( *) المقاصد عياد ؟/؟+ -؟؟؟5 . 

.1١١/١ الكتاب‎ 9 

7" انظ مناا سبق 11/0 

9 شعره ص 175 » المقرب ص ١15١‏ . الجمع 80/0 . 
(“ المقاصد 54/وم؟ -.و؟. 


9" سورة الأنعام آية ١87‏ . 


8 


“هذه القواءة أن تكن كدي الكرانء فإفاعن أرما يتح بش .وقد حاء ها 
يوَيدّها من اليم و القياى»”' 
ل د و »3 وقول لشاعر”) 
و .ا 
تنفى يُداها الحصى في كل هاحرة تفي الدّراهيم نه َنْقَاد الصّياريُف 
3 5 _(4) 
وقول الطرماح 
يطفن بحوزي المراتع لم يرع بواديه من قرع القسي الكنائن 
وأنشكد الأخي 0 : 
ف . تتحبيحصحتنا بمسكيم ا زج | لقلوص أبي مَرزراده 
واكك أَبوعبِيدة معمر بن شم : 
وححلق الماذي والقوّائنس فداسَهُمٌ دَوْسَ الحصاد الدّئئس 
وقد انض لول ا ل 10م 
20 اي لك | الكتافج بالقاع فرك القطن الخالج 
مُعْاضَّدَةَ للسّماع المذكور بالقياس . 
وأكث ما تتضح مَعاضَّدَة السّماع للسّماع على مذهب الناظم ما ذهب إليه 
من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف مع مفهومه للضرورة الشّعرية . 7 


("؟ المقاصد 175-1104/4 » وانظر ما سبق ص 
سورة إبراهيم آية /ا5 . 

('؟ الفرزدق » والبيت في الخصائص 7١5/9‏ . 
ديوانه ص 485 . 

7 الخصائص 405/5 » شرح الكافية 488/5 . 
00 شرح الكافية ؟/؟. 

زفق ل 
(“ المقاصد ١/5/5‏ - لالا١؟‏ . 


(')انظر ما سبق ص ١١‏ . 


لين 


وقد يَْصَ النتماغ القباسَ وهو عكتين الأرّل اومن ذلك غانة كرة مرخ أن 
قطرباً ذهب إلى «« إجازة الاتباع في ( فَعْلّة ) الصّفة » فيجوز عنده أن يُقال في 
مكنظ معنا ينون ابر اةتوعالة )+ عالكئة ودومنا'اشية للق بر كاله 
قناس الصّفة على الاسم .+ قال الولف + ويشطده. ما روق أب حاتم من قزل بعضن 
العرب : كهّلاتُ وكَهّلاتُ - بالفتح والالمكاة خا والانيكان اقم ل لوقه 
قياسّه على الاسم بالستماع المروي العابت عن أي.جاتم . إلا أن القاطي لا يرنضي 
ما ذهب إليه قطرب من الاتباع في (فْعْلّة) الصّفة » ويَعْدٌ ما رواه أبو حاتم شاذًا 
قر وول قلى علسطيي تك فاته بالقيناد ار 

وهذا النوع الذي يَعَْضِدُ فيه السّماع القالن فيل جد ينا عنتقم 
السّماع على القياس » وأنَّه الأصل في القياس لا العكس . 

ومن مظاهر التعاضّد بين السّماع والقياس ”© ما ذكره في البناء من ( فُغْلَى ) 
اندي غيئة ياه وكانت وضفا لأ اها فإن شيا وجيان من الأعلال مضل ها قر 
التّاطي من مذهب الناظم - وهما : انقلاب الضِمّة كسرة لأحل الياء » وانقلاب 
الحيافيوارا لأحل الضمّة » في نحو : الكيْسّى من الكيّس » والمرأة 0 
الِب » ونحوهما » والطُوبى وَالكُوْسَى على الوجه الآخر . ومذهب سيبويه وحةٌ 
وافبتنة لماوعو لد لقم اق وت م للق اد اخ ل ادن 


عليه . 


واحتج للناظم 2 إطلاق الوجهين مخالفا الناس باتباعة مذهب الأحف: ف 
نحو : (فمْل ) من البيع » وقال : « ولعل الناظم إذ كان مذهيّه هنالك مذهب 


الأحفش » وكان قد سُمعٌ هنا شيء مما يقتضيه وإن كان نادرأ أخذ به » مع ما جاء 


( "؟ المقاصد 47/5 . 


١ 65 ( 


(“اانظر : نفسه اإلمم «إسمام دعاسم جرم هلاو لوكا كرا ارده ا لوت ما 


دان 


في الماع الفاشي من موافقة مذهب سيبويه » فجعلهُما وجهّين مُتساويين عنده ؛ 


ع 8 


لأن أحدهما عَضَّدَه جريائه عنده على القياس وإِن كان في السّماع قليلاً » والآخر 
عَضَّدَه السسّماع الفاشي وإن كان ليس ,عوافق للقياس عنده » فاستويا عنده من هذه 
الجهة » فأطلقَ الوجهين إطلاقاً إعمالاً للدليلين » وجَمْعا بين المذهيّين » 29 . 

تقلت موادا لأحل الضمّة هو الوجه القليل في السسّماع عنده وعند غيره ) 
فَعَضَدَه بالقياس فأحارّه » ومَعَه سيبويه لقلته في الماع ومعارضته بالقياس وهو 
اللتقردة بحرن الس والعلقه: + .والونته اللعرعي انين وهو قلت الضحة كيرة 
لمجت االباء لزن بق التكنا ع ها حاروه لذللف يبون عانق القبان عدم القا 
التأبيوار لجان الع ان فلار لا ال اد بالسّماع لا بالقياس . 

وكا ئصّ فيه الشّاطبي على تعاضد السّماع والقياس » ما رججّح به مذهب 
الناظم القائل بمذهب المبرد في جواز نعت المنادى بإطلاق » مخالفاً الأصمعي ف مَبْعه 
ند بلقل جا وغت الها ووو ل اللفة تقيت ين "كان عقف بولند لدي 1 فك انيعد ل شه 
بحملة من السّماع وبالقياس » ثم قال : ( فالقياسٌُ والسّماع مُتعاضدان على الجواز 
مُطلقاً فيما اعتض بالنداء وغيره 27 .ثم د في رد ما احج به الأصمعي من 
فصان خارطان مذقيه. »وافلا قط القابزى القيا اتدل "هاف ببسالة تناه تت 
السّماع دون مُعَاضَدة » فَيُوقَفُ على محلّه لشذوذه » ومن ذلك ما ذكره في استدلال 
الكوفيين بالقياس والسّماع على جواز دخول اللام في خبر ( لكنّ ) » وقد استدلوا 
بالقياس على وجهّين : بقاء مع الابتداء مع ( لكنّ ) كما كان باقياً مع ( إِنَ ) » 
وعلى أن أصل ( لكنّ ) : ( إن ) زيدت عليها اللامُ والكافُ . وأبطل قياسهم بأنّ 
اللام لم تدحل مّعّ ( إن ) لبقاء معين الابتداء فحسب » بل لأنها مثلها في التوكيد » 


.١/8/9 المقاصد‎ “" ( 


( ) نفسه 598/5 . 


م 


وأبطل قوم بأنّ أصلها (إِن) بأنّ ذلك دَعْوَى لا تُسْمّع من غير دليل » ولو سُلّم 
ذلك لتَعْيّر حكمها بعد التركيب . 
أمّا الستّماع فاستدلوا بقول الشاعر”؟» : 

م ا 
ووذ هار ينان مالغ :رآن :وال عكة فدالعدوةة يي ادم الور 
يَصِحٌ عَضْده موافقته للقياس » فقد مر القدح في ذلك القياس فلم يَبْقَ إلا الوقف 
على الستماع »”" . فأبطل القياس الذي كان يكن أن يَعْضُْدَ ما استدل به الكوفيون 


من سماع » فوقف السسّماعٌ على محله . 


الإنصاف ٠١9/58‏ ء الخزانة 751/1١‏ . 
( “المقاصد ؟/410” . 


( “أنفسه 5م" . 


ان 


التعار ص 


أولا : تعارض سماعين : 

يُوكد الشاطي بَدْءا على أنّه رن إذ تكافاً الستماعان في الكثرة بحيث بيصم 
ديار على كل وإعزه نوناك وإ كان ثننا رضن :لق لفرت ران لقا احة 
إلى حواز الوجحهّين كلغة الحجازيين وبئ تميم في إعمال ( ما ) وإهمالها » والتقديم 
والستأخيرٌ في المبتدأ » والفاعل مع المفعول » فليس في الحقيقة بتعارض » لا سيّما إن 
كانارق انتم 1 من دقان اللعاك الفزقة ابي نان عت زقنااتة مس قاذ 
قفا قن نرها" النذ وان دنطا لجو ساح وساف ل رأعويم :و لكان تس هذا 
فلها حكمُها , وأمّا الوحهان في اللغة الواحدة فحُكمُهما ما ذكرٌ . وما كان له 
ارس امشو الاش علشويو شرن هلل فل نا كان اللعار ليما : 
وذلك كسحول أن اق حير كادرتهيها بترن على اعيانه لذن القعاتن ف افتحاننا 
لانحرقت لنا قاعدةٌ عدم إدخاها مَعَ أنه الشائعٌ في المسّماع )27 . 

وهو بهذا لا يُجعل السسّماعين في اللغة الواحدة المتكافئين في الكثرة متعارضين؛ 
لآله حملها بالككزة على جواز الوجهين:+ كما أله لا ير وقرع التعارض فيه كان 
بين لغتّين مختلفتين » لما ذكر من التعليل من اخحتلاف الألسنة والقياسات المختلفة » 
فالتعارض فيها في الظاهر . 

ينا إذا 1 ككانا التماقان' مق حت الكدنة والقلدع فيكرة الكثر مغارض” 
للفلمئل فلا يعم التناوض كذالك يسيم :ولاك كفنت قر العارط وطتتقة وقد 
ينك ولك سا9 , 


ومن أمثلة ما وقعَ فيه تعارضْ سّماعَين ما ذكره في استدلال المبرد بقول المرار 


( “للمقاصد 841/4١-5م١ا.‏ 


( اانظر ص 781١514‏ . 


5" 


الأسدي0© : 
افيد اشرق انكام اي اميم رينةروعينا 

وهي 0 سيبويه بالجر في ( بشر ) على العطف لا على البدل » ورواه المبردذ 
بالنضب ١‏ يرا )+ وقال الشّاطي تقلا عن لجراي : «ر والقول قول سيبويه للقياس 
وإنشاد العرب والنحويين ( بشر ) بالجر »'" . 

فرجّح رواية الجر مموافقتها للقياس ؛ورجحها أيضا غن طريق السّند.وذلك 
بإنشاد العرب والنحويين » وهو ما نص عليه الأنباري في تعارْض النقلين حين قال : 
وجاك اكه نافيا زد تلاق اع )رعسيها ا والرجف يكرز قسن 
هنا + السناذ و الع ا 0 

ومن ذلك ما ذكره من مذهب بعض النحاة فيما ذهبوا إليه من أن الترتيب 
ف القحان قافن فون باقن فيه هقان بطي خخله ها تدارا بق قزل امرك 
الا ْ 

بسقط اللوى بَيْنَ الدّححُول فَحَوْمَلٍ 
بالفاك 6 واجاف عن ذلك بقولة: و واما'بيت امرئة القيس :: 
ع وخ الحول محر 

فإِنٌ الرواية المشهورة فيه ( الواو ) » وهي القياسٌُ » فإذا تَيْنَتْ رواية ( الفاء ) 
م ار 00 4/ 
0 


فرجّح رواية الواو : مموافقتها للقياس » وفي ذلك أيضا معاضّدَة بالقياس للسماع . 
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7 ديوانه ص 8 » والرواية فيه بالواو . 
“المقاصد ه69 . 


حكن 


ومن ذلك أيضا ما ذكره من إنشاد الكوفيين لقول طرّفة9 : 


1 ءًَ 


هذا التاجري خط الى وأذ أشهة الأذات هل أنت مدي 


َه 


ألا 

برفع ( أحضر ) » وقال : « والقِياسٌ أيضاً غير قابل له » لأنْ عوامل الأفعال أضعفُ 
مسن عوامل الأسماء » فلم كَقَوَّ أن ُحْذَفْ ويَبقى عملها كما تُسْدّف عوامل الأسماء 
وفقق, عملهام!'" : افتربحت رواية الرفع عنده لموافقتها للقياس » على رواية النصب 
لمحالفتها له » وفي ذلك أيضا مُعاضّدَة بالقياس لرواية الرفع . 
ثانيا : تعارض قياسين : 

قال الأنباري : « اعلم أن القياسين إذا تعارضا أخذ بأرجحهما » وهو أن 
يكون أحدهما موافقاً لدليل آخرّ من طريق النقل أو طريق القياس »27 . 

وأكثرٌ ما ينضح تعارض الأقيسّة في مسائل الخلاف بين النحاة » بأن يستدل 
أحدُ الفريقين بوجه من القياس يودي حُكماً » ويستدل الآخرٌ بوجه من القياس أيضاً 
في المسألة نفسها يُوَدي إلى حكم مخالف . 

ومن أمثلة تعارض قياسّين عند الشّاطبي يُترجّح أحدّهما ,عوافقته لقياس آخر 
اتطسةه هنا د كرو ”لالدلا قن بين النضويوة والكوفين فق عد :و إن تنواكا 
النصب ف المبتدأ والرفع في الخبر » وهو مذهب البصريين وتبعهم الناظم » وذهب 
الكوفيون إلى أنما تعمل النصب في الاسم فقط ء ويَيْقى الخبرٌ مرفوعاً كما كان قبل 
دخوكنينا ,بواتسيفة ل التصسترون بالنياشى (#شافعيا للقن #اقلما رو اوت كان لق 
العمل » وأرادوا أن يُتبّهُوا على فرعية العمل فيها عَكسوه » فجعلوا النصب في الاسم 
والرفعَ في الخبر ؛ ليكون مَعَهها كمفعول قُدّم وفاعل أخر © . 


00 ديوانه ص 0 


( “© المقاصد 94/5 . 
"١‏ لمع الأدلة ص 18 . 


( 4 المقاصد 10/9.” . 


م 


والسطف ةل للكوقيين بالفقاتي" أبضا :و كانا مخ مخكله ما معدل لخ به ور أن 
هذه الحروف إِثا عملت بالشبه انّفاقاً » وإذا كان ذلك فينبغي ألا تعمل في الخبر » 
لأنْ ذلك يودي إلى التسوية بين الأصل الذي هو الفعل » والفرع الذي 
هو الحرف 7" . 

ورجّح الششّاطي مذهب الناظم وهو مذهبُ البصرين بقوله : « والدليل على 
صِحَّة ما قاله الناظم أنَا لم نبحد في عوامل الأسماء ما يعمل تَصباً دون رفع البنّة » . 
مقرل جا كان :إن مده عورف شيول: افيه ورهن لف نا الال 1 

فترجّح قياس البصريين أوافقته قياساً آخر » وفي هذا مُعاضّدَة بالقياس 
اناس :و قحك أححاب الشّاطبي عن الاعتراضات الواردة على قياس البصريين ؛ 
وأجحاب عن استدلالات الكوفيين . 

سنالك داعيو الس و لكر انرق فاه هي 
التعيك ف ار 

ومن أمثلة تعارض قياسيّين يَعْضدُ أحدهما السّماع » ما ذكره في الخلاف في 
تشديد نون هذِينٌ وهاتين » من حيث الحواز » وقد عُلّل لذلك بِقَصْد التعويض من 
شرف :نوات نالف وهو عنهية النافق دورق غيره زان لشفي ادال 
عل ارقن الفمتوف ةن الالشار لق 

وأخداية عن كلها ورور يان فده الفرني افويض الابقا قالوة: #تفإن كان من 


زَعَمّ هذا يقوله بالرأي»فلا رأي مَعْ السّماع ؛لأنّه تقل لغة واللغة لا تَنبِتْ بالرأي)0". 


( “المقاصد 9/9.”. 


0 سيد ا 


("نفسه 7/95اا؟ ١8‏ . وانظر كك ولولاا ملأتا كن ولنن عملا لودلاو , 


ا افد" 


ل 95 , 


اللو 


نم استدل للناظم بورود التشديد فيهما سماعا مُقروءاً به في قراءة ابن كثير في 
ثلاثة مواضء”" . فربمّح مذهب الناظم في أنما لقَصّد التعويض من الحرف المحذوف 
بالسّماع » فتكون أسماء الإشارة دالّة على المرتبّين فقط . 

ودى اللي كر ق كلذف اق حدقي روجا كن لين ارقن 
الفعل المتُصل بالضمائر » ورد المحذوف من الواو أو الياء وعلامة الرفع ؛ لزوال 
مُوحبها » وهو مذهبُ الخليل وسيبويه » وذهّب يونس إلى عدم رد امحذوف ؛ لأنّه 
يُعَوْض من التنوين الواو أو الياء » فقال التّاطبي بعد أن وَّهَ استدلالهما بالقياس : 
بر ولكن العرب على ما يقول الخليل » وليس مع يونس سماعٌ » وما قاله بالقياس 
على المفتوح » والمصيرٌ إلى ما قالته العربُ هو الواحب 7" . 

وقد لا يرجح التتّاطبي أحدَ القياسين أو المذهبّين » وخاصّة إذا تكافأت 
الأدلة عيبا تجزلى انفده كروتن القاؤفو اق جدلاف" العن: الافعال وال فعا له 
وهل الحذف للزائد أم الأصلى ؟ وحذف الزائد مذهب الخليل وسيبويه وتبعهما 
الناظم » وخخالف في ذلك الأفش فَرَعَمَ أن العينَ هي المحذوفة . 

قال الشّاطي : بر وهذان المذهبان مّعْ المذهبين في اسم المفعول متساويان في 
النقل والاحتجاج والترجيح »29 . وأورد الاحتجاج للناظم بأدلة كثيرة » مُوردا 
الجواب عنها والقدح فيها » كما أوردٌ الاحتجاج للأحفش بأدلة أخرى موردا 
الجواب عنها والقدح فيها أيضاً » ثم قال : رر والحاصل أن الأدلّة مُتكافقة » أو تُقَاربْ 
التكافؤ »”' » ول يرجح أحد القياسيّين . 

ومن ذللك ابغا تناه كرمى فتن الكاف اللحضقة لصي زا هن ميت 
الاسية واطترذة ونون ل على أن القول بالاسميّة مذهب الخليل » وتبعه ابن مالك 


. 4”0/١ المقاصد‎ " 


( "أ نفسه ؟(كلاه . 


(') نفسه 3910/9 . 


( انفسه و/امم , 


كن 


في التسهيل » والقول بالحرفيّة مذهبُ الأخفش على ما حَكاه ابن حي عن 
الفارسي . وأورة الكٌّاطبي الاحتجاج لكل فريق » ثم قال » ( فلمًا كانت الأدلة 
اردع قاتشن لاخو ملاوع ضيف عراف قله ررك 
التنبية على مذهبه فيها إحالة على النظر والترجيح '2 . ولم يرجح أحد المذهبّين ) 
واكتفى بالتنبيه على ترك الناظم للمسألة إحالة على النظر حين تعارّضّت الأدلة في 
نظره » ولم يترجّح أحدهما على الآخر عنده . 
ثالثا : تعارض السماع والقياس : 

ركعي الكباطق عنان اله ف عار أفدل اقئاس افير لامعال 
فالمقدّم ل الامشوو ا وان زر القياسَ إذا وجد السّماع بخلافه مترولكٌ 7" . 
وقال نقلاً عن ابن الضّائع : « إذا صّحَّ السّماع م يُتَقَتْ إلى قياس » فلا مععى 
الفقيانى ان ترصبلن لاعس رق كدالو لعزن اناا ولق اكلام كاي معي 
للقيار؟)2”0) وأنّه لا يَعتَبَرُ رر القياس إل عفيث م يُعارضه سماعٌ » فإذا عارضّه فاتّبع 
السّماع واترك القياس » وهذه قاعدةٌ أصوليّة )0 . 

وقد أَصّلَ ذلك ابنُ جين في باب عَمَدَهِ في تعارض السّماع والقياس ع فقال : 
ررإن شد الشيء في الاستعمال رقرئق اقباس كان ادتعمال نا كبر اناك اله 
وإ م يَنْنّه قياسه إلى ما انتهى إليه اويا ب“ يوقال 85 : (ر اعلم نك إذا 
داك القياسُ إلى شيء ما » ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخَرٌ على قياس 
غيره » فَدَغْ ما كنت عليه إلى ما هم غليه » © , 
(؟ المقاصد 591/5 . 


( © نفسه 99/4 . 
( ا نفسه ١/ها”م.‏ 

( “ا نفسه هإهمو ومو , 
ريه 4 

. 1١١4/١ الخصائص‎ )'( 


( )ا نفسه ١/ه١١.‏ 


ويُؤكد الشّاطبي على كيفية القياس على كلام العرب » بأنَ يُقاس رز ما ل 
تدك القررت اقل قار #القذيي لكر بد السك والتطقير نهل اتكلمف ند العرية 2ل 
تان كانت فنا بكليك نيل الذما الشا علبواه ورت كالب القيلان النني عفر يناه ل 
المسألة + وتثرّكُ القياس فلا تلتَفئُه ».وإن لم تكن قد تكلمت به أجرينا فيه ما حَصّل 
لنا من القياس » وحملناه على الأكثر )7") 

ومن أمثلة تعارض السّماع والقياس7 ما ذكرّه فيما ذهب إليه الناظم من أنه 
سول تو كيك النكرة يفترظ الافاذة .وهو مذهي الكرفيق »دهن الإضزيوان عذا 
الأفش إلى المنع أفاد أولم يد » وقد اقول الشه لقان مو عي الأفاةة ويماة 


1 


من السّماع » وقال : وما ذهب إليه الناظم حَسَنٌّ إن لم 
في القياس » ويخرج بكثرته عن الشّذوذ وتكلف التأويل »"' 

واستدل للبصريين بالقياس بأن « النكرةً لا يَْصِحّ توكيدها قياساً ؛ إذ ليس لحا 

ين ثابتة كالمعرفة » فينبغي ألا تكد ا ار ل را 

الام اس اموي 0 فإن الفائدة عندهم ليست 
هي المانعة فقط » 57 الا مراك حا وار الور احا 
الوضع ل يَُيْيّن استمراره لم يْصِحّ أن يُعتَمّد على محرّد الفائدة فيه ..... فليَعْلَمِ الناظرٌ 
أن قولَ إمام الصئعة : (« قف حيث وقفوا ثم فَسَّر »0”© أصلّ عظيمٌ » لا يَفَهمُه حَقَ 
الفَهُم إلا مَنْ قَكَلّ كلام العرب علماً » وأحاط بمقاصده »© . 

وقال : ( والصوابُ الاستناد إلى السّماع » ثم النظر في قياسه إن كان ؛ لا 
العكتسن 7" ...وهو قنذا يذعب ذهب التصبريين بن المتم بادا إلى الماع من 


( ' المقاصد 758/4 . 


( "أ انظر : نفسه "019/١‏ ل تاس 5 1ه - 5١4‏ و عياد 147/9 14 لل 1ل 55 تخت . 


( ا نفسه ه/9١.‏ 


1 ..)4( 


, 755/١ الكتاب‎ ”*( 


( ') المقاصد هل . 


و 0 . 


١ 


بهد وميك اتنا فلم كا اجا قاين اكد عا اميا 
قا النافكم ب عيعله يخي كته انر مصادة سما م 


وكال :9 دي الشعيه البضروة والناظ تلق أن في أكرسة ززيذا 


ف التكلم :يبدل لا توكية .ذهب الكوفين وان مالف يق التستهيل إلى آذ تو كية لا 
بدل"2. فقال : رر والظاهرٌ ما فهمّ منه هنا من مذهب البصريين » لما ثُبَتَ عن 
العرب أنها إذا أرادت التوكيد أَنَتْ بالضمير المرفوع المنفصل » فقالت : حىت أنت ) 


ورأفك أنك «ومروت بلق انك فإذا أراديع البدل ومفع بين المايع والمتبوع .+ 


02 8 
3 


فتقول : جفت أنت » ورأيتك إِيَاكَ » ومررت به به .....» هكذا تقل سيبويه عن 
العرب » وتلقَاه منه غيرٌه بالقبول » وهم المؤتّمّنون على ما يُنقلون ؛ لأنهم شاقهوا 
العرب » وعَرّفوا مقاصدها » فلا يُعارضُ هذا بقياس » بأن يُقال : إن نسبة المنفصل 
إلى المتُصل في الرّثيّة الواحدة نسبة واحدة » فككما كان في رَنبّة الرفع توكيداً بانّماق » 
فليَكُنْ كذلك في رئيّة النصب أيضاً » وكذلك ينبغي في القياس في ضمير الجحر إلا أنه 
مُتّصِل 0" . فعلى الرغم من صحّة القياس وقف التتّاطبي مم السّماع على مذهب 
البصريين » فترجّح عنده مذهبهم . 

وقال فيما ذهب إليه الزمخشري في ضرف الثلاثي الساكن الوسط » فجعله 
الأَحَقّ » خلافاً للجمهور في أن المنع أحق : (« وهذا القياس من الزمخشري مصادمٌ 
للسّماع ؛ إذ حَكَى سيبويه ذلك نقلاً عن العرب » ولم يَحْكُم بذلك رأيا رآه»”" . 
كسا رد قذهت الكرفيق اق الخراة ب وا كيف )وك ) الامشتهاييين : 
قياسا منهم على ظروف الزمان والمكان ؛ لملاقاتها ِيّاها في المعى » وجواز ذلك 
قياسا » فقال : (« وهذا قياس يهدمه المسّماعٌ ؛ إذ لم تفعل العرب ذلك » ول يُوحد 


07 التشهيل ص :133 
( " المقاصد 5١14/5‏ . 


00 نفسه ودس 7 


حلت 


لها لمزم بكيف » وإِنّ كان الحزمُ يما في المعى صحيحاً » ... » وإما امتنع البصريون 
من الجزاء يما لعدم الماع » لا لأحل القياس ؛ إذ هو قابل للجزاء يمما »27 . 

وما وَقَعَ فيه تعارضٌ بين السسّماع والقياس ما ذكره في تصحيح ( مفعّل ) 
لحن طون رين عدرل 00 وذلك أن مُقَتَضى القاعذة فيه الإعلال 25 
لوافقته المضارع في الوزن » 7 . فقال في تفسير قول الناظم : ( ومفعل ضحم ) : 
بر فأحالَ على الستّماع ول يُحلّه على القياس فَيُقَلُ : صّخّحْ أو يُصَحّح ؛ تنبيها على 
أنّ القياس كان مُوَدُياً لإعلاله لوجود شرطيه فيه لولا السّماعٌ » وأنّه حُمل على أنه 
َع عمّا لا يقل الإعلالَ لفقدان الشرطين » كما قال : 

وص عن فعَلٍ وفعلا 

أي : صّم في السّماع » ولولاه لكان القيارة اقايلة لإعلاله » اعتباراً 00 
شروط الإعلال » 7" . 

وفتند يكفيونُ ارط الكماع والقيائن #ابناء علق كفي الما عي المسالة 
افقااي قن دمي نو مدة اللمخرطك انملع عه لوازي ور الكيام بسار 
بالسّماع . ومن ذلك ما ذكره فيما ذَهَبّ إليه الناظم في باب الابتداء من إطلاق 
الاعتماد على النفي في المبتدأ الذي أَغْنى عنه فاعل. مد مسد الخبر » وأنّه أجاز ذلك 
مُطلقاً ف التسهيل”؟ ؛ فقال : ( فإِنْ كان في ذلك سماعٌ يُقاس عليه فلا عَنَبّ » وإن 
كان ذلك بالقياس النظريٌ فهو غيرٌ مُسَلّم »© » وأشارٌ إلى أن قياس ابن مالك إنايّة 
السرفوغ عن المنمسوت رعسو موبهود:ق كلام العرب#فإن وجد فبحيث لا 


1 


و و ا 520 7 4 2 2 5 5 0 4 مه 
يعتلك به )) '. فعارضَّ الشّاطبي قياس الناظم بالسماع بنفي وروده عند العرب . 


.١١9/5 “المقاصد‎ ( 


(') نفسه 8914/8 . 


50 


' نفسه 9/9 -- 55" , 


9 .شرح التشهيل 7714/١‏ . 
(* المقاصد 519/١‏ . 


5 7 


وديف 


كمتائوة هاا ذهية إليه' الشلوون رن لحازة وفرع( كان م ااخزرا قياس على 
الإلغاء في باب ظننت » فقال : ( ولا قياس مم مخالفة السّماع ؛ إذ لولا السّماع لما 
قل بالزقادة فكي المدن .ما لم يُسْمَعْ منها مما سم »!0 . 

كَمارَةٌ مذهب الكوفسيين ويونس فيما ذهبوا إليه من جواز لحاق النون 
اقيم هذ الختين ذ رقف الجتدكوا تنآن ووالترن اتبيه تعدفة م التقيلة يقد ابحمة 
الجميعٌُ على أن الثقيلة تدحل هنا » فكذلك النون الخفيفة »”2 . ثم قال بعد أن رَدَّ ما 
متدرا يه عن القباتن :والكها ع تتزوإن كوك النونيه :1 مكليو ذلك مم اعتيادت 
للتوكيد بالنون » دليلٌ على اعتزامهم اطّراح ذلك القياس » وإلاً فلو كان مُعتَرا 
عتدهم انلقو بهدولن يوسا ما :قتركهم لدراسا دليل على اطراحدة بقل 211 

ومن ذلك ما ذَكره في إحازة الكوفيين لاعتبار حّركة البناء بالكسر في 
النتدوت برعم للش فق و برقل ودام تقال زوع غالوة. :ل للد من 
عادو ا ا 

كَمارَدٌ على المبرد ما ذَهَبّ إليه في ( كذا ) من جواز ( لحر ف تمييزها 
بالاطناقة مشيردا أو مرا »فال عن حدهية + اعطكك كذا :دراه وركذا 
درهم ووو نفدل لم بالقياين ب قال .وها ”قله مره قوري وقبائن أي 
اللغة » ولا ماع من العرب في ذلك » فلا يُعتَبر » ولا يَُمحَذٌ مثل ذلك إلا بالمشافهة 
من العرب 22 . و في السّماع استدلال بالمتجا 06م 


المقاضذ #/.” . 
0 نفسه 1ه 7 


(“نفسه 0ه . 
يرا 
لس 1 
( ا نفسه 5//اا” . 


("اانظر أيضا : نفسه ١5/1ه455-414‏ . 


الاق 


اهتم بدراسة الأدلة النحوية الإجمالية في كتاب المقاصد الشافية للامام أبي إسحاق 
الشاطي المتوق سنة ( اه ) رحمه الله تعالى » وهي : دليل السماع » ودليل 


الإجماع » ودليل القياس » ودليل الاستصحاب» وقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية : 


- كما قدم الشاطبي الدليل النقلي على الدليل العقلي في الاستدلال الشرعي » 
قدم كذلك الدليل النقلي على الدليل العقلي في الاستدلال النحوي ؛ لهذا قدم 
دليل السماع على دليل القياس » بناء على مذهبه في تقدم النقل على العقل » 
ونفي وقوع التعارض في الأدلة » وما وجد ظاهره متعارض فهو واقع في 


المتشابه » أو في ذهن المحتهد لا في الأدلة . 


2 اعتماد الشاطبى على المقاصد النحوية » والتنبيه عليها ما وسعه ذلك » ويمكن 
حصرها في : مقاصد النحو » ومقاصد العرب » ومقاصد المتكلم » ومقاصد 


النحاة » ومقاصد الناظم » ومقاصده في الشرح . 
- اعتماد الشاطبي على منهج الأصوليين في تفسير ألفاظ النظم » ومن ثم تقرير 
- الإكثار من إيراد الاعتراضات على النص المشروح » مما أتاح له عرض الآراء 
المخالفة وتفنيدهاء ونبذ الخلافات الى لا تؤدي إلى الوقوف على كيفية 
التكلم » واعتذاره لذكر بعضها ؛ لأن الشرح أحوجه إلى ذلك . 


- استخدام الشاطيي لمصطلح السماع المقابل للنقل عند الأنباري في القسم 
النحوي أكثر من استخدامه إياه في القسم الصرفي » واستخدام مصطلح النقل 


في القتسم الصري أكثر من استخدامه إياه في القسم النحوي » وهذا الأمر 
الملحوظ يرجح أن السماع خاص بالتراكيب » والنقل حاص بالألفاظ المفردة 
من التصريف والاشتقاق والإبدال والقلب والإعلال وغيرها . أما استخدامه 
بالمفهوم الثانن وهو ما كان مقابلاً للمقيس عليه فهو جار عنده على وتيرة 


واحدة في جميع أبواب الكتاب دون استثناء . 

اعتماد الشاطبي على دليلي السماع والقياس بشكل كبير وواضح » وندرة 
الاستدلال بدليل الاستصحاب » على الرغم من اعتماده على بيان الأصل في 
المسائل الى تعرض لها . 

يرى الشاطي أن إثبات السماع أو نفيه من حيث الورود سهل يسير ‏ 
ويعلل لذلك بأنه نقل وإخبار عن أمر محسوس لا ينكره عاقل . 

يرى الشاطيى أن لفظ الندور يرادف لفظ الشذوذ في أصل اللغة . 

اعتداد الشاطبي يمفهوم الكثرة في المسموع » والنص على ذلك في أغلب ما 
يستدل به منه » وبيان وجه الاستدلال بالقليل عند عدم وجود المعارض له . 
يجمع الشاطبي بين مصادر السماع ما وسعه للق + مقدما الاسعدل ل بالقر أن 
الكريم على غيره » حىّ أصبح الاستدلال به سمة بارزة في كتابه . 
استشهاده بالقراءة امجمع عليها وبالسبعية وبالشاذة إذ1 جازت«*ق القياس + 


واستدلاله على الأمور المقيسة بما أجمع القراء على وروده هو الأكثر عنده . 


- لا يجيز الطعن في القراءات القرآنية وقرائها » بل إنه احتج للناظم مما ذهب إليه 
في مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بقراءة ابن عامر » ونص على أن 

2 استشهاده من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يما ثبت أنه لفظه 
بالنص أو القرينة » فيقرر بذلك أصلا في جواز الاستشهاد بالحديث . 

2 أوزه القساطى جلة من الأحاذيك النبوية الشتريفة ‏ [ماجيعا لخن .مالك ف 
إنحراذها» أ ابعداء» وسن ما اسعدل معان السائلا ال له عناكف فيها: 
فهي تمثل عنده تقوية للحانب المسموع المستدل به » وبيان شمولية السماع 


لمصادره ( واعتدادا عفهوم الكثرة : 


- إكثاره من الاستشهاد بالشعر » وحرصه على ذكر القائل » وتوثيق شواهده 
الشعرية عن طريق النسبة والإنشاد والإسناد . 

- تأكيد الشاطبي على أن رواية لا تقدح في رواية أحرى إذا كان الاختلاف 
عن العرب » ورد على المبرد اعتراضاته على روايات رواها سيبويه . 

3 بين الشاطبي أن مذهب سيبويه في الضرورة الشعرية موافق للجمهور وأنه لا 
يقول بالإلحاء واحتج لذلك » ورد على الناظم مذهبه فيها . 

- تقرير الشاطبي لصلاحية الشعر في الاستشهاد به على قياس الكلام » وذلك 


المعارض له . 


- جمعه بين الشعر والنثر في الاستدلال » وعدم الاقتصار على الشعر . 


يرى الشاطبي أن وجوب الحمل على الظاهر وإن أمكن غيره أصل سيبويه ) 
بوب عليه ابن جين في الخنصائص » وأن الوقوف مع الظاهر هو المراد » وأما 
التأويل فالنظر فيه ثان عن حواز المسألة . 

يعتمد الشاطبي على التأويل جمعاً بين الأدلة » أو إدال الاحتمال في الدليل , 
ويرى مراعاة أوصاف ثلاثة : أن يرجع إلى معئ صحيح في الاعتبار » متفق 
عليه بالجملة بين المحتلفين » ويكون اللفظ المؤول قابل له . 

التأويل عند الشاطبى لا يكون - غالباً - إلا عند معارضة غيره به » في ؤكد 
على أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضته ما هو أقوى منه . 

لا يلجأ الشاطبي إلى التأويل للجمع بين الأدلة إلا إذا كان التأويل سائغاً غير 
يرى الشاطي أن الإجماع النحوي حجة يستدل به فهو عنده كالإجماع 
الفقهي لا تحوز مخالفته . 

بيان وجهة نظر الشاطبي في الإجماع » وأنه يثبت بالنظر إلى الأدلة بجتمعة لا 
بالنظر إليها منفردة . 

يفرق الشاطبي بين المحالفة الى ترفع حكم ما أجمع عليه بسماع أو قياس ١‏ 


وبين المحالفة الى لا ترفع حكم ما أجمع عليه » كالمخالفة في التأويل . 


تأكيد الشاطي على أن ما كان من جهة السماع والنقل فهو من وظيفة 


العرب من جهة القياس » ففرق بذلك بين اللغة والنحو . 


استدلال الشاطبي بقياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد » وإن كان قياس 


الشبه الأكثر عنذده , 


يرى الشاطي أن التعليل من قبيل الزائد على الضروري » ويؤكد على أن 
التعليل بالنسبة إلى المقصد من تصوير كيفية النطق غير ضروري ؛ إذ من 
يعرف ما قال ينحو في المسألة نحو كلام العرب . 

يؤكد الشاطبى على أن حقيقة العلة أن تكون جارية في أفرادها معملة فيما 
وجدت فيه » وإلا ليست بعلة»سواء زعمت أن علل النحو عقلية أو وضعية » 
لأفاإما باعثة للحكم » وهي العقلية ع ذلكين: أن يوجد الحكم بوجودها 
ويعدم بعدمها » وإما معرفة له أو علامة عليه » فلابد أن توضع في جميع محال 
الحكم . وإلا لم تكن معرفة إذا وجدت ولم يوجد الحكم . 

التعليل عند الشاطبي تابع للسماع » والتعليل إنما ينهض من ورائه » ولا 
يعبر الشاطبي عن التعليل بعلتين لا تقوم إحداهما بانفرادها على الحكم بجزء 
العلة » فإذا فقد جزء العلة انتفى الحكم المقرر » لأن جزء العلة له مناسبة فْ 


التأثير وإثبات الحكم . 


يفرق الشاطيي بين الشرط وجزء العلة لوقوع الخلط بينهما » وأن قانون 
التمييز بين الشرط وجزء العلة » أن جز العلة له مناسبة في التأثير وإثبات 
الحكم . وأما الشرط فلا مناسبة فيه لوجود حكم ولا عدمه » فلا يعد فساد 


للعلة . 

يقرر الشاطبي الأحكام عن طريق البحث عن عللها فيوجبها أو يجوزها أو 
حي بد ضمع قيفي برشن 

يرجح الشاطي العلة المطردة على العلة المخصصة . 


اختار الشاطبي جواز التعليل بالحكمة ( وهي علة للوصف المعلل به ) إذا 


يعتمد الشاطبي على الفرق بين المشبهة والمشبهة به في المنع كاعتماده على 


أوحه الشبة في الإيجاب . 


يعلل الشاطي للمقيس وللموقوف على السماع » كتعليل الشاذ والنادر 
والقليل غير المقيس » كما يعلل للمرفوض في الاستعمال . 


عدم اهتمام الشاطي بتعليل مواضع الضرورة على الرغم من كثرة المواضع 
الي تعرض لا مما اختص بالشعر دون النثر » فيكتفي غالبا بالتنبيه عليها وعلى 
اختصاصها بالشعر فلا يقاس عليها الكلام . 


يرى الشاطبي أن مذهب الحواز فيما قيس في كلام العرب » أهو من كلام 
العرب ؟ انبئ على التدريب والتعليم » وتثبيت القوانين لا على الإلحاق بكلام 
العرب » وأن الخلاف ف ذلك مذاهب في زيادة التعليم . 


5٠ 


يعضد الشاطبي الأدلة بعضها ببعض » ويكثر من معاضدة القياس للسماع 


المستدل به .وهذا ما جعله يقرن السماع بالقياس ف الاستدلال . 
ينبه الشاطبي على تعارض الأدلة ويرحح فيما بينها ما وسعه ذلك . 


يؤكد الشاطبي على أنه إذا تكافأ السماعان في الكثرة بحيث يصح القياس على 
بتعارض »ء لا سيما إن كان في لغتين مفترقتين » فإن اللغات المفترقة ألسنة 


متباينة » وقياسات مستقلة » فلا تعارض فيها البتة . 


المصادر والمراجع 
الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب » تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي » المكتبة 
الفيصلية مكة المكرمة » الطبعة الثالئة ه.٠1‏ ١ه‏ . 
ابن الطرواة النحوي » تأليف: الدكتور عياد بن عيد الثبييّ » مطبوعات نادي الطائف ' 
الأدبي » الطبعة الأولى ١1401‏ هل -19/9م. 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» وهامشه إعجاز القرآن للباقلاني » دار الندوة » بيروت . 
إحكام الفصول ف أحكام الأصول لأبي الوليد الباحي » تحقيق : عبد المحيد تركي » دار 
الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 1517 ١ه‏ . 
الإحكام في أصول الأحكام . للآمدي » تعليق : عبد الرزاق عفيفي » المكتب الإسلامي » 
الطبعة الثانية 14.5 ١ه‏ . 
الإحكام في أصول الأحكام ؛ لابن حزم الظاهري » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى 2٠.٠14١ه‏ . 
أدب الكاتب »ء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » حققه وعلق حواشيه ووضع 
فهارسه محمد الدالي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية .14 ١ه‏ - 9/6١م.‏ 
ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبي حيان الأندلسي » تحقيق وتعليق د. مصطفى 
أحمد النماس » الجزء الأول مبطعة النسر الذهبي الطبعة الأولى 15.05 ١ه‏ - 194١م‏ 
والثانى مطبعة المدى الطبعة الأولى 4ه - 988١م‏ والثالث مبطعة المدى الطبعة 
الأولى :١ه‏ - 986١م.‏ 
أسبيانن القبياس »لآق بحاقة الغرال ٠‏ تحقيق + الذكنون فيك رى تيد السذحان + .مكنة 
العبيكان » 141١‏ ١ه‏ -997١ام.‏ 
إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النمري ف معان أبيات الحماسة » لأبي محمد الأعرابي 
الملقب بالأسود الغندحاني » حققه وقدم له : د. محمد على سلطان » منشورات معهد 
المخطوطات العربية » الكويت » الطبعة الأولى 15.5 ١ه‏ 586١م‏ . 
أصول التفكير النحوي » للدكتور علي أبو المكارم » منشورات الجامعة الليبية » ١85‏ 
هل 5ا15ام. 
الأصول » دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب » الدكتور : تمام حسان » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ل" 


غ١‎ 


أصول الفقه ء محمد زكريا البرديسي » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة » الطبعة الثالثة 
/لاء:اها. 

أصول الفقه » لمحمد عبده أبو زهرة » دار الفكر العربي 557١م‏ . 

الأصول ف النحو , لابن السراج » تحقيق : د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى 05٠1١اه‏ ل 986١م‏ . 

أصول النحو العربي » للدكتور محمد خير الحلواني » الناشر الأطلسي » الطبعة الثانية. 
وال النحو العربي»للدكتور محمد عيدءعالم الكتبء القاهرة » الطبعة الرابعة ١145١ها.‏ 
أصول النحو العربي » للدكتور محمود أحمد نحلة »دار العلوم العربية» بيروت » لبنان 
الطبعة الأولى /501 ١ه‏ . 

الاعتصام, لأبي إسحاق الشاطبي » تحقيق : عبد الرازق المهدي » دار الكتاب العربي ‏ 


4. 


بيروت /1١11اها.‏ 

إعراب القرآن » للنحاس » تحقيق : د. زهير غازي زاهد . عالم الكتب » مكتبة النهضة 
العربية » الطبعة الثانية 14.6١ه‏ - 6 9/8١ام.‏ 

الأعلام . حير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » الطبعة الثامنة 
648١م.‏ 

الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو » رسالتان لأبي البركات الأنباري » 
تحقيق سعيد الأفغاني » دار الفكر » الطبعة الثانية بيروت ١91١1ه‏ . 

الإفادات والإنشادات » لأبي إسحاق الشاطبي » دراسة وتحقيق : محمد أبو الأحفان ‏ 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 14٠5‏ ١ه‏ . 

الإفضاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح » لابن الطراوة » تحقيق : الدكتور 
عياد بن عيد الثبيي » دار التراث » مكة المكرمة » الطبعة الأولى 4١14١اهل‏ ل 994١مغ‏ 
مطبعة المدي . 

الاقتراح في علم أصول النحو » للسيوطي » تحقيق :د. محمود فجال » الطبعة الأولى 
4ه - 1984م 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » لا بن السيد البطليوسي » تحقيق : الأستاذ مصطفى 
السقا » د . حامد عبد البحيد » الحيئة المصرية العامة للكتاب ١/9١م‏ . 


الإقناع ف القراءات السبع » لابن الباذش حققه وقدم له : د. عبد اميد قطامش » دار 
الفك ندمشئ + «الطبعة الأيك 8687 همح :: 

أمالي ابن الشجري » هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الهس العلوي »تحقيق 
ودراسة:د. محمود الطناحي»مكتبة الخانحي بالقاهرة»الطبعة الأولى 141١‏ ١ه‏ . 

الأمثال »لأبي عبيد القاسم بن سلام » حققه وعلق عليه وقدم له : د. عبد امحيد قطامش 2 
فار الأفوان للعراك 6 بيرويف»ع الطيعة الأويل _06غ اهت .. 

أمثال العرب ؛ المفضل الضبي » قدم له وعلق عليه د. إحسان عباس » دار الرائد العربي ‏ 
بيروت » لبئان » الطبعة الثانية 14.05 1ه -9/85ام . 

الانتصار لسيبويه على المبرد » لابن ولاد » تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى 5١141١هل--995١م.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف » لابن الأنباري » ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف محمد 
محى الدين عبد المجيد » المكتبة العصرية » بيروت 14.81١1ه‏ - 909١م‏ . 

الإيضاح العضدي , لأبي علي الفارسي » تحقيق د. حسن شاذلي فرهود » الجزء الأول دار 
العلوم للطباعة والنشر » الطبعة الثانية 1ه - 988١ام.‏ 

الإيضاح في شرح المفصل » لابن الحاحب » تحقيق وتقديم د. موسى بناي العليلي » مطبعة 
العاني » بغداد . 

الإيضاح في علل النحو » للزجحاجي » تحقيق مازن المبارك » مكتبة دار العروبة » مطبعة 
المدني اه - 5ه955١ام.‏ 

البحر المحيط ؛ لأبي حيان » ويهامشه » تفسير النهر الماد من البحر لأبي حيان نفسه ء 
وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفي » الطبعة الثانية 14.0 1ه - 
9١م‏ . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

رمضان عبد التواب » مكتبة الخانحى بالقاهرة » ودار الرفاعى بالرياض . 

برنامج المحاري » تحقيق : محمد أبو الأحفان » دار الغرب الإسلامي - بيروت لبنان » 
الطبعة الأولى 977١م‏ . 

البرهان في علوم القرآن » للزركشي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة دار التراث 
القاهرة . 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » جلال الدين السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » عيسى البابي الحلبي وشركاه ؛ الطبعة الأولى 1ه - 1514م. 

بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين » للدكتور عودة خليل أبو عودة ) 
دار البشير » عمان الأردن » الطبعة الثانية 5 ١151١اهصل‏ ل 1994م. 

البيان في غريب إعراب القرآن » لابن الأنباري » تحقيق : د. طه عبد الحميد طه مراجعة : 
مصطفى السقا » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 7895١1ه‏ - 9355١1م.‏ 2 
البيان والتبيين للجحاحظ» تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون » دار اليل - بيروت - 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزبيدي » المطبعة الخيرية - الطبعة الأولى 
مصر . 

تاريخ اللغات السامية » أ. ولفنسون » دار القلم » بيروت » لبنان . 

التبصرة في القراءات » لمكي بن أبي طالب » تحقيق : د. محيي الدين زمضان » منشورات 
معهد المخطوطات العربية » الكويت » الطبعة الأولى 15٠2‏ ١ه‏ 986١م‏ . 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين » لأبي البقاء العكبري » تحقيق : الدكتور 
عبد ال رحمن بن سليمان العثيمين » دار الغرب الإسلامي + بيروت » لبنان + الطبعة الأولى 
5م إهاء 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم محازات العرب » للأعلم الشنتمري » 
تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 1545١6‏ ١ه‏ . 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » خلال الدين السيوطي تحقيق : الدكتور أحمد 
عمر هاشم » دار الكتاب العربي /1411 ١ه‏ . 

الكذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل(الجزء الأول) لأبي حيان الأندلسي» تحقيق : 
الدكتور حسن هنداويء دار القلم » دمشقءالطبعة الأولى 514 ١ه‏ ل 1150م . 
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ؛ ( الجزء الخامس ) لأبي حيان الأندلسي » 
(مخطوط) » مصورة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي عن مكتبة دار الكتب 
المصرية » برقم ( 57 نحو ) . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك » حققه وقدم له : محمد كامل بركات » دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر » /81 1ه -5951١ام,‏ 


كم 


التعريفات للجرجانيء تحقيق:إبراهيم الابياري.دار الكتاب العربي - بيروت » ١14١اها.‏ 
تقويم الفكر النحوي » الدكتور علي أبو المكارم » دار الثقافة -- بيروت . 

التكملة لأبي علي الفارسي » تحقيق ودراسة د . كاظم بحر المرجان » الجمهورية العراقية 
1 اع نم اام 

تهذيب اللغة » للأزهري » تحقيق جماعة من العلماء » المؤسسة العامة للتأليف والنشر . 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج » بدر الدين القرافي » تحقيق وتقديم : أحمد الشنيوي » دار 
الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 14.817 1ه - م/59اهد. 

جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي » الدكتور محمد الكتاني » دار الثقافة - 
الدار البيضاء » الطبعة الأولى 141١17‏ ١ه‏ . 

جحذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » لابن القاضي » دار المنصور 
للطباعة والوراقة » الرباط 915١م‏ . 

الجمل ف النحو » أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاحي » حققه وقدم له : د. على 
توفيق الحمد ء مؤسسة الرسالة , دار الأمل » الطبعة الثانية ه.14١اه‏ - 
65 ام. 

جمهرة أشعر العرب في الجاهلية والإسلام » لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي » 
حققه وعلق عليه : د. محمد علي الحاهمي » الطبعة الثانية » دار القلم » دمشق . 15.65١اهم‏ 
155 

جمهرة الأمثال » لأبي هلال العسكري , حققه وعلق حواشيه : محمد أبو الفضل إبراهيم و 
عبد المحيد قطاش » المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ١7/15‏ 
ات 1 

الجئ الداني في حروف المعاني » للمرادي » تحقيق د. فخر الدين قباوة. أ . محمد ندم 
فاضل » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الثانية 141 1هصل.ل 1985م . 
الحيم لأبي عمرو الشيباني » تحقيق : إبراهيم الإبياري » الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
4و اعت رام 

حجة القراءات » لأبي زرعة ابن زبحلة » تحقيق : سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة - 


بيروت لبنان » الطبعة الثالثة 565 ١ه‏ - 1975م . 
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حزانة الأدب » للبغداي » تحقيق : عبد السلام هارون » الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة 
الغائية 315 اق 

الخصائص » لابن جين » تحقيق : محمد علي النجار » دار الكتب المصرية » دار الكتاب 
العربي بيروت » لبنان . 

ايناتن اتتورسية وا اظياةو الع طيوة قد مسييق » شقزة علو ره اللوتسيء 
الكتييى الإسدلاض ومكتبة دار الفتح للطباعة والنشر » دمشق » الطبعة الثانية 
ا" 

دراسات في كتاب سيبويه » الدكتورة حديجة الحديثي» وكالة المطبوعات » الكويت. 
درة الحجحال في أسماء الرجال لابن القاضي » تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور » دار 
التراث - القاهرة - المكتبة العتيقية » تونس . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » للسمين الحلبي تحقيق:الدكتور أحمد محمد الخراط » 
دان القلى - ومشق» الطبعة الأول 4+5 آهب 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة » لابن حجر العسقلاني » حققه وقدم له ووضع 
قيار ميف "ععيرة سه هناد الى عدار «الكدي احدينة : 

لمعاف لهب ل تعره انافاع انار لني و الاب توقوة لكي كمي 
غيل الاتس” ابو التور ع فكية وار العرراك > الفاهرة . 

ديوان امريء القيس » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الرابعة » دار المعارف. 
ديوان أبي نواس » حققه وضبطه : أحمد عبد المحيد الغزالي » دار الكتاب العربي » بيروت » 
لكان 444 قات 8194 

ديوان الأعشى (ميمون بن قيس) » شرحه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدين » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبئان » الطبعة الثانية 141١51‏ ١هل.ل9497١م.‏ 

ديوان تأبط شرا » تحقيق : على ذو الفقار شاكر » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى ) 
يد ااا 1 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب » تحقيق : الدكتور » نعمان محمد أمين طه » دار 
المغار ف .. 


ديون جميل بثينة » دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت ه.ؤاهء 1985م. 


ديوان حاتم الطائي » صنعة يحي بن مدرك الطائي » رواية هشام بن محمد الكلبي » دراسة 
وتحقيق : الدكتور : عادل سليمان جمال » مكتبة الخانحي بالقاهرة » الطبعة الثانية ١41١١‏ 
هادع ٠١٠155١م.‏ 

ديوان حسان بن ثابت » تحقيق : الدكتور » سيد حنفي حسنين » دار المعارف . 

ديوان ذي الرمة بشرح أب نصر الباهلي برواية أبي العباس ثعلب » تحقيق : الدكتور» عبد 
القدوس أبو صالح » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة 4 141١‏ 1ه 997١م.‏ 

ديوان رؤبة بن العجاج » اعتناء وليم بن الورد » طبعة ليبسيغ 505١م‏ » برلين . 

ديوان الراعي » جمعه وحققه » راينهرت فاييرت ء المعهد الألماني » بيروت ١1501١اها‏ | 
ام. ظ 

ديوان زهير بن أبي سلمى » دار صادر » بيروت . 

ديوان طرفة بن العبد» حققه وقدم له » فوزي عطوي » الشركة اللبئانية للكتاب » بيروت »2 
لبنان » الطبعة الأولى 959١م‏ . 

ديوان الطرماح » تحقيق د . عزة حسن » مطبوعات مديرية إحياء التراث القدتم دمشق 
4ه-1158 » مصورة على ورق ,ركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 
ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي » تحقيق د . عزة حسن » مكتبة دار 
الشرق » بيروت . 

ديوان عمر بن أبي ربيعة » دار بيروت للطباعة والنشرء /1.-15١1اهل.ل-‏ 909١م‏ . 
ديوان عمرو بن كلثوم » تحقيق : أبمن ميدان » نادي جدة الأدبي » الطبعة الأولى ١5١7‏ 
هص 1555١ام.‏ 

ديوان الفرزدق » تقديم : بحيد طراد » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى ١4١7‏ 
مم 815:91 

ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق : إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب » مطبعة العاني » بغداد 
؛ الطبعة الأولى ١8١هم‏ ل 1957م. 

ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق د . ناصر الدين الأسد » دار صادر بيروت » الطبعة الثانية 
الات لاه 

ديوان كثير عزة » جمعه وشرحه د . إحسان عباس » نشر وتوزيع دار الثقافة » بيروت 


اردان 14 اف ا ام 


ديوان لبيد بشرح الطوسي » تقديم » الدكتور حنا نصر » دار الكتاب العربي » الطبعة 
الأول 5 عند اقم أ 

ديوان المتلمس برواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي » تحقيق » حسن كامل الصيرق» 
معهد المخطوطات العربية » ٠79١ه ‏ 193780م. 

ديوان المتنبي » دار اليل » بيروت . 

ديوان المثقب العبدي » تحقيق : حسن كامل الصيرفي » معهد المخطوطات العربية ١591١‏ 
حاتت الأقااع 

ديوان النابغة الذبياني » شرح وتعليق : الدكتور حنا نصر . دار الكتاب العربي » الطبعة 
الأولى ١١141١اهال‏ ١95١م.‏ 

رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية » عباس حسن » مطبعة العالم العربي » القاهرة 
1 قت 

الرسالة » للامام الشافعي » تحقيق : أحمد محمد شاكر . 

رصف الباني في شرح حروف المعان للمالقي » تحقيق د. أحمد محمد الخراط » دار القلم : 
دمشق » الطبعة الثانية 14.65 ١ه‏ 986١م‏ . 

الروض الأنف لابن هشام للسهيلي ومعه السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقيق وتعليق وشرح » 
عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى /17 1ه ل 9517 ام . 

السبعة في القراءاتء لابن مجاهد » تحقيق : د. شوقي ضيف . دار المعارف » الطبعة الثانية . 
سر صناعة الإعراب » لأبي الفتح عثمان ابن جين » بتحقيق لحنة من الأساتذة : مصطفى 
السقا و محمد الزفزاف و إبراهيم مصطفى و عبد الله أمين الحزء الأول » طبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده .مصر الطبعة الأولى 7175١هم‏ - 1554م . 

سر الفصاحة . للخفاجي » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الأولى 
كار لوت 47 اس 

سقط الزند » لأبي العلاء المعري » دار بيروت للنشر ء 606ه-.198م. 

سنن أبي داود » تعليق الشيخ أحمد سعد علي » مصطفى البابي الحلبي مصر » الطبعة الثانية 
1 بم جد ار أ 


سنن ابن ماحة » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى » مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 
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سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » مصر ء الطبعة الثانية 1ه 195/8م. 

سنن النسائي بشرح السيوطي » وحاشية السندي » دار الريان للتراث » القاهرة . 

الشاطبي ومقاصد الشريعة » الدكتور : حمادي العبيدي » دار قتيبة للطباعة والنشر » الطبعة 
الأو 417 قيب 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » لمحمد بن محمد مخلوف » دار الكتاب العربي ) 
بيروت » لبنان . 

شرح أبيات سيبويه » أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس » تحقيق : أحمد حطاب » مطابع 
المكتبة العربية » حلب » الطبعة الأولى 95١ه‏ - 1915م . 

شرح أبيات سيبويه » أبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي » حققه وقدم له : د. محمد 
على سلطاني » مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت»مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 
شرح أبيات مغن اللبيب » عبد القادر. بن عمر البغدادي » تحقيق : عبد العزيز رباح » 
أحمد يوسف دقاق » مكتبة دار البيان » الطبعة الأولى197ه - 1919 ام 

شرح أشعار الحذليين » صنعة أبي سعيد السكري » رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن 
علي النحوي » حققه عبد الستار أحمد فراج » راجعه محمود محمد شاكر » مكتبة دار 
العروبة » مطبعة المدي . 

شرح ألفية ابن مالك » لابن الناظم » حققه وضبطه وشرح شواهده ووضع فهارسه 
د .غيل الحميل السيذ حهدد عبد الحميد + دان الخيل » بيروات . 

شرح التسهيل لابن مالك » تحقيق : د. عبد الرحمن السيد » د. محمد بدوي المحتون» 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ١٠15١ه‏ - 99.0١م.‏ 

شرح جمل الزجاحي » لابن عصفور » ( الشرح الكبير ) تحقيق : د. صاحب أبو جناح » 
الجمهورية العراقية » وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . 

شرح الحمل لابن الضائع » مصورة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم ١57‏ عن 
دار الكتب رقم 7١‏ . 

شرح حماسة أبي تمام ( تحلي غرر المعاني عن مثل صور الغواني » والتحلي بالقلائد من 
جواهر الفوائد في شرح الحماسة ) أبي الحجاج يوسف: بن عيسى الأعلم النحوي 
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الشنتمري » تحقيق وتعليق : د. علي المفضل حمودان » مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث » 
الطبعة الأولى 141١1‏ 1ه -99175١م.‏ [ 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي » نشره أحمد أمين و عبد السلام هارون » لحن التأليف 
والترجمة » الطبعة الثانية /1574.1هل2-ل- 951١م‏ . 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » صنعة أبي: العباس علب » قدم له ووضع هوامشه 
وفهارسه د. حنا نصر الحدّ ؛ دار الكتاب العريي » بيروت » الطبعة الأولى 
نه لامع 

شرح الرضي على الكافية» تحقيق : يوسف حسن عمرء جامعة قاريونس 157/8١ه.‏ 
شروح سقط الزند » تحقيق : مصطفى السفا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام هاروت 
وإبراهيم الإبياري وحامد عبد المحيد » الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثالثة 15 
دكت ا اع 

شرح شواهد المغئ » للسيوطي » بتصحيحات وتعليقات الشيخ محمد محمود الشنقيطي ) 
بلحنة التراث العربي . 

شرح عيون كتاب سيبويه » لأبي نصر هارون بن موسى القيسي امحريطي القرطي دراسة 
وتحقيق د. عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه» مطبعة حسان القاهرة الطبعة الأولى 1٠05‏ ١ه.‏ 
شرح الفصيح للزمخشري » تحقيق ودراسة : الدكتور إبراهيم الغامدي » معهد البحوث 
العلمية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 141١1‏ ١اها.‏ 

شرح الكافية الشافية » لابن مالك حققه وقدم له : د. عبد المنعم أحمد هريدي » مركز 
البحث العلمي وإيحاء التراث الإسلامي جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١+٠14١اه‏ . 
شرح كتاب سيبويه » لأبي سعيد السيرائي الجزء الأول بتحقيق د. رمضان عبد التواب و د. 
محمد فهمي حجازي و د. محمد هاشم عبد الدائم » الحيئة المصرية العامة للكتاب 985١م‏ 
والثاني بتحقيق د. رمضان عبد التواب,الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠99١م.‏ 

شرح كتاب سيبويه » لابن الصفار » مصورتي من الخزانة العامة بالرباط برقم )371١1(‏ . 
شر المفصل؛موفق الدين ابن علي بن يعشءعالم الكتب»بيروت + مكتبة المتبي » القاهرة : 
شرح المقدمة الجزولية الكبير » لأبي علي الشلوبين » دراسة وتحقيق د. تركي العتبي ؛ 
مكتبة الخانحي بالقاهرة » الطبعة الأولى 417 ١ه‏ »ء نشر مكتبة الرشد » الرياض . 


امرك 


شرح لملوكي في التصريف » لابن يعيش تحقيق : د. فخخر الدين قباوة » المكتبة العربية 
بحلب الطبعة الأولى 917 1ه - 1919م . 

شعر أبي زيد الطائي»جمعه وحققه د. نوري حمودي القيسي»مطبعة المعارفء بغداد 1971م . 
شعر الأحطل صنعة السكري رواية ابن حبيب » تحقيق د . فخر الدين قباوة » دار 
الأصمعي بحلب . 

شعر زيد الخيل الطائي » تحقيق : الدكتور أحمد مختار البرزة » دار المأمون للتراث » الطبعة 
الأول 1 لجعت اه م 

الشعر والشعراء » لابن قتيبة » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر » دار المعارف . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك » تحقيق وتعليق محمد 
فؤاد عبد الباقي » عالم الكتب » بيروت . 

شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد » للدكتور عبد العال سالم مكرم » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى /ا40 ١ه‏ - 981١م‏ . 

الصاحبي » لابن فارس » تحقيق السيد أحمد صقرءعيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة . 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا » للقلقشندي » شرحه وعلق عليه : محمد حسين شمس 
الدين » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان » الطبعة الأولى /141 ١ه‏ . 

الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » دار 
العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالثة 975١م‏ . 

صحيح البخاري » مكتبة الجمهورية العربية » مصر لصاحبها عبد الفتاح مراد . 

صحيح مسلم بشرح النووي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع »1501 ١ه‏ 19/75 . 
ضرائر الشعر » لابن عصفور » تحقيق السيد إبراهيم محمد » دار الأندلس للطباعة والنشر » 
الطبعة الثانية 14.5 ١ه‏ -9/7١ام.‏ 

ضرائر الشعر أو ( كتاب ما بحوز للشاعر في الضرورة ) أبي عبد الله محمد بن جعفر 
التميمي القزاز القبراوني تحقيق ودراسة د. محمد زغلول سلام و د. محمد مصطفى هدارة » 
منشأة المعارف بالاسكندرية . 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر » السيد محمد شكري الآلوسي » شرحه محمد يمجة 
الأثري البغدادي » المبطعة السلفية » مصر » القاهرة 54١‏ ١ه‏ . 
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ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني»دار القلم » 
دمشق » الطبعة الرابعة 4 4١‏ ١ه‏ . 

طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الحجمي » قرأه وشرحه محمود محمد شاكر , 
مطبعة المدبي » مصر . 

طبقات النحويين واللغويين » لأبي بكر الزبيدي الأندلسي»تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار المعارف » الطبعة الثانية . 

عروض الورقة » للجوهري » تحقيق : محمد العلمي » دار الثقافة » الدار البيضاء » الطبعة 
الأولى 04٠1١اها.‏ 

علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف » دار القلم للطباعة والنشر » الطبعة الثامنة . 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » لابن رشيق القيرواني تحقيق : محمد محي الدين عبد 
امحيد » دار الرشاد الحديثة » الدار البيضاء . 

العيون الغامزة على بايا الرامزة + للدماميئ » تحقيق : الحساني حسن عبد الله » مكتبة 
الخانحي » القاهرة » الطبعة الثانية 141١6‏ ١ه‏ . 

غريب الحديث . للخطابي » تحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزباوي » مطبوعات مركز 
البحث العلمي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة 14.5 ١اهل‏ ل 19/5م. 

الفائق في غريب الحديث » للزمخشري » تحقيق : علي محمد البجاوي » محمد أبو الفضل 
إبراهيم » عيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة الثانية . 

فتاوى الإمام الشاطبي » لأبي إسحاق الشاطبي حققها وقدم لها محمد أبو الأجفان » الطبعة 
الثانية ) 14٠05‏ ١ه‏ » توئس . 

فتح الباري يشرح صحيح البخاري » للعسقلاني رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد 
الباقي وأشرف على طبعه محي الدين الخطيب ٠»‏ المطبعة السلفية . 

فرحة الأديب في الرد على ابن السيراقي في شرح أبيات سيبويه » للأسود الغنجاني » حققه 
وقدم له د. محمد علي سلطاني »دار النبراس . 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » لأبي عبيد البكري » حققه وقدم له د. إحسان عباس 
و د. عبد المجيد عابدين» دار الأمانة »مؤسسة الرسالة ١1791١1ه‏ - ١19101م.‏ 

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال . لأبي الوليد بن رشد » تحقيق : محمد 
عمارة » دار المعارف - الطبعة الثانية . 


277 


الفصول ف القوافي لابن الدهان » تحقيق : الدكتور محمد عبد اليد الطويل » دار الثقافة 
العونية:"الطيجة الأيل 210 لمحيس اق اه 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني» باعتناء د.إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الثانية 155 ١1اهل59/50١م.‏ 

فواتح ال رحموت بشرح مسلم الثبوت » لابن عبد الشكور » مطبوع يمامش المستصفى 
للغزالي » دار العلوم الحديثة » بيروت » لبنان . 

في أدلة النحو ء الدكتورة عفاف حسانين » المكتبة الأكادعية 1995م . 

القواق للقاضي التنوخحيء تحقيق : الدكتور عون عبد الرءوف » مكتبة الخانحي » القاهرة ؛ 
الطبعة الثانية //901١م‏ . 

الكافسية في الحدل » لإمام الحرمين الحوينٍ » تحقيق : الدكتورة فوقية حسين محمود » طبع 
مطابع عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة 1599هل-ل 1915م . 

الكاف في العروض والقوافي للخطيب التبريزي » تحقيق : الحساني حسن عبد الله » مؤسة 
الخانحي .صر . 

الكامل في التاريخ لابن الأثير » دار صادر » بيروت . 

كتاب الحروف » لأبي نصر الفارابي» تحقيق : محسن مهدي » دار المشرق » بيروت » لبنان » 
الطبعة الثانية . 

كتاب سيبويه » تحقيق عبد السلام هارون الأول والثالث مكتبة الخانحي بمصر الطبعة الثانية 
707١م‏ والثاني الحيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية 919١م‏ والرابع والفهارس 
الفنية مكتبة الخانحي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض الطبعة الثانية57 4٠0‏ ١ه-‏ 19/5م. 
كتاب العروض » لأبى الحسن الأخفش » تحقيق : الدكتور أحمد عبد الدايم عبد الله 
مكتبة الزهراء . 

كتاب في علم العروض » لأبي الحسن العروضي » تحقيق : الدكتور جعفر ماجد » دار 
الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 996١م‏ . | 

الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وحدة التأويل » للزمخشري » تحقيق : محمد 
الصادق قمحاوي » مصطفى البابي الحلبي وشركاه » 5957١ه‏ - 1917م . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع » لمكي بن أبي طالب » تحقيق : الدكتور محي الدين 
رمضان » مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة /15-1 ١ه‏ . 


الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي » تقديم : محمد الحافظ التيجاني » ومراجعة 
آخران » دار الكتب الحديثة بالقاهرة '» الطبعة الثانية . 

الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » لأبي البقاء الكفوي . د: عدنان 
درويش ومحمد المصري -- مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى 151١١‏ ١ه‏ . 

لغة الشعر (دراسة في الضرورة الشعرية) تأليف الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » دار 
الشروق + الطبعة الأول :515 اهيب :1553م , 

لسان العرب لابن منظور - دار المعارف . 

البدع في التصريف , لأبي حيان الأندلسي » تحقيق وشرح وتعليق د عبد الحميد السيد طلب » 
مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 5٠05‏ ١هل‏ ل 9/5١م.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » لابن الأثير » تحقيق : د. أحمد الحو و د. بدوي 
طبانه » دار الرفاعي بالرياض » الطبعة الثانية 15٠664‏ ١ه‏ - 194١م‏ . 

بجالس ثعلب » شرح وتحقيق : عبد السلام محمد هارون » الطبعة الخامسة , دار المعارف . 
مجالس العلماء للزحاجي تحقيق : عبد السلام محمد هارون - الطبعة الثانية 1501 اه - 
5١م‏ . مكتبة الخانخي بالقاهرة دار الرفاعي بالرياض . 

مجمع الأمثال» للميدانٍ » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثمان ابن جين » تحقيق : علي النجدي 
امسن :راد عي لمي كنا ره ع الات ساقي على سيق انام لايق 
الإسلامي » القاهرة ١ه‏ . 

المحصول في علم أصول الفقه » لفخر الدين الرازي » دراسة وتحقيق : الدكتور طه جابر 
فياض العلوائي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 5١141١ه‏ . 

المحكم ولمحيط الأعظم في اللغة » لابن سيدة » تحقيق د. عائشة عبد الرحمن » مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي عمصر » الطبعة الأولى 17 1ه - 1508م . 

المنخصص لابن سيدة » تحقيق للخنة إحياء التراث العربي » منشورات دار الآفاق الجديدة ع 
بررونت :+ 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو » الدكتور مهدي المخزومي », دار الرائد 
العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الثالثة 505 ١ه‏ . 


كردم 


مراني التخويين لأ الطيب اللغوي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر 
العربي . ْ 

المزهر في علوم اللغة للسيوطي » شرح وتعليق : محمد جاد المولى و محمد أبو الفضل 
إبراهيم و علي محمد البجاديءالمكتبة العصرية بيروت»؟١4‏ اهلل1955م. 
المستصفى من علم الأصول » للغزالي » وبذيلة : فواتح الر<موت» دار العلوم الحديئة ؛ 
بيروت » لبنان . 

المستقصى في أمثال العرب » للزمخشري » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان » الطبعة الثانية 
واه - /الاو9ام. 

مسند الإمام أحمد ابن حنبل» وكامشه منتخب كت العمال في سنن الأقوال والأفعال ) 
شرحه : أحمد محمد شاكر » المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » درا صادر» بيروت . 
فشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض » المكتبة العقفة رسي «ويفان الترانك 
القاهرة . 

معانى القرآن » لأبي زكريا الفراء » عالم الكتب » بيروت » الطبعة الثالثه 4٠51‏ ١ه.‏ 

معان القرآن للأحفش » تحقيق : الدكتور فائز فارس » الطبعة الثانية 5٠6١‏ اه . 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» لحلال الدين السيوطي صححه : أحمد مس الدين » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 15048 ١ه‏ . 

معيار العلم للغزالي » تقديم : علي أبو ملحم » دار مكتبة الهلال » بيروت » ١195‏ م . 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » لأبي إسحاق الشاطبي » تحقيق : الدكتور عياد 
الثبيى » مكتبة دار التراث » مكة المكرمة » الطبعة الأولى 41١1‏ اه . 

المقاصد النحوية » للعيئ » مطبوع يهامش خزانة الأدب دار الثقافة » بيروت . 

مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الكتب العلمية » إيران . 
المقتضب » لأبي العباس المبرد»تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » الطبعة الثانية 8ه. 
مقدمة ابن خلدون » تحقيق : درويش الحويدي » المكتبة العصرية » بيروت » الطبعة الثانية 
1:1 ظاها. 

المقدمة الجزولية في النحو ؛ لأبي موسى الحزولي » تحقيق وشرح د. شعبان عبد الوهاب 
محمد » مطبعة أم القرى . 
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مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » لابن الصلاح » تحقيق : د عائشة عبد الرحمن » 


دار المعارف . 

ا مقرب » لابن عصفور » تحقيق : أحمد عبد الستار الجواري و عبد الله الجبوري » مطبعة 
العاني » بغداد . 

المغردات في غريب القرآن » للراغب الأصبهاني » أعده للنشر للنشر : الدكتور محمد أحمد خلف 
الله » مكتبة الأنحلو المصرية . 


اللفصل في علم العربية » للزمخشري » وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل ) 
للسيد محمد بدر الدين الحلبي » الطبعة الثانية » دار الحيل . 

الملمتع في التصريف », لابن عصفور تحقيق : د. فخر الدين قباوة » منشورات دار الآفاق 
الجديدة » بيروت . الطبعة الثالثة 1797١ه‏ - 518١م‏ . 

متو امك عسوو شيو القت ان لأ افسية :ابل مسحد كن القراع + اميق + ال كتور 
عبد العزيز بن ناصر المانع» مكتبة الخانحي القاهرة» الطبعة الأولى ١١141١اه‏ ل ١195م.‏ 
منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير » تحقيق د . محمود محمد الطناحي »؛ 
مطبعة المدن ممصر . مكتبة الخانحي القاهرة . 

المنصف لابن جين » تحقيق : إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين » مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
عصر » الطبعة الأولى 1171/7اه ل 554١م‏ . 

الموافقات في أصول الشريعة » لأبي إسحاق الشاطبي » تحقيق 00100 
المعرفة » بيروت لبناك . 

الموطأً ء لمالك بن أنس » رواية أبي مصعب الزهري المدني حققه وعلق عليه : د. بشار 
عواد معروف و محمود محمد خليل » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى » ١4١17‏ 
ف داو 

النبذة الصافية في علمي العروض والقافية » لأبي بكر النسفي » تحقيق : الدكتور السيد 
أحمد علي محمدءدار الثقافة العربية» القاهرة » الطبعة الأولى ١٠14١هصل‏ ل 990١م.‏ 
النشر في القراءات العشر » لابن الجزري » أشرف على تصحيحه على محمد الضباع » دار 
الفكر للطباعة والنشر . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقري » دار صادر » بيروت 1ه - 
151م. 
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3 التكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر » تحقيق : مسعود عبد الحميد السعدي 
ومحمد فارس » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ . 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم الشنتمري » تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » 
منشورات معهد المخطوطات العربية » الطبعة الأولى » الكويت 14٠01‏ ١ه.‏ 

- فماية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب » لحمال الدين عبد الرحمن الإسنوي الشافعي ١‏ 
تحقيق : د. شعبان صلاح » الطبعة الأولى 40 ١ه‏ ء مطبعة التقدم . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي » دار إحياء الكتب العربية وعيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة الأولى ١71"‏ 
هل1957م. 

- النوادر في اللغة » لأبي زيد الأنصاري » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية 
/ا58اها. 

2 نيل الابستهاج بتطريز الديباج » أحمد بابا التنبكي » إشراف وتقدم عبد الحميد عبد الله الهرامة » 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس » الطبعة الأولى /9١ه‏ - 985١م‏ . 

- همع ال هوامع في شرح جمع الجوامع » جلال الدين السيوطي الجزء الأول تحقيق الأستاذ عبد 
السلام محمد هارون و د. عبد العال سالم مكرمة مؤسسة الرسالة » بيروت 7١14١ها-‏ 
15م.الجزء الثاني والثالث تحقيق وشرح د. عبد العال سالم مكرم مؤسسة الرسالة 
بيروت 41 1ه - 997١م‏ . الجزء الرابع والخامس تحقيق د. عبد العال سالم مكرم دار 
البحوث العلمية للنشر والتوزيع » الكويت 99١1ه‏ - 978١م‏ الجزء السادس والسابع 
تحقيق د. عبد العال سال المككرم دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع الكويت ٠6.٠14١هص‏ 
-6.٠198ام.‏ 

- الوافي في العروض والقوافي » للخطيب التبريزي » تحقيق : الدكتور فر الدين قباوة » دار 
الفكر » دمشق » الطبعة الرابعة /1571 ١ه‏ . 


المطلب الأول : التعريف بالشاطبي . 
المطلب الثاني : فكرة المقاصد : 
أولاً + القاضصد:ى أصول الشريعة . 
ثانياً : المقاصد النحوية . 
أولا #مقاصف :اشع 
ثانيا : مقاصد العرب . 
ثالثا : مقاصد المتكلم . 
رابعا : مقاصد النحاة . 
خافسا :مقاضد الناظم , 


سادسا : مقاصد الشارح . 


وشيم لقالري رن القان والق | 


الباب الأول : السماع 
- الاستقراء . 
- قواعد السماع 
البعد المكاني 
- البعد الزماني 
- تقسيم المسموع إلى متواتر وآحاد . 
ب الاشنا رفن الماع إنانا أو فقا 


- معايير نقد المسموع . 


الا 
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الاطراد والشذوذ . 
الكثرة والقلة . 


التأويل . 


- مصادر السماع . 
المصدر الأول : القرآن الكريم 


القرآن الكريم وقراءاته . 

القرآن الكريم والقراءات . 

موقف الشاطبي من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته . 
موقف الشاطبي من تخطئة القراء والقراءات . 


المصدر الثاني : الحديث النبوي الشريف 


رواية الحديث باللفظ والمعئ . 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث . 

موقف النحاة من وقوع الراوية بالمعى في الحديث . 
١‏ نسب إلى ابن مالك جواز الاستشهاد بالحديث . 
موقف الشاطبي من استدلال ابن مالك بالحديث . 
الشاطبي يقرر أصلاٌ ف الأمتشهاد بالديث + 


المصدر الثالث : كلام العرب 


ع 


أولآ : الشعر . 

نسبة الشواهد الشعرية . 

تعد الراوية في أبيات الشواهد . 
موقف الشاطبي من اخحتلاف الرواية . 
مفهوم الضرورة الشعرية . 


موقف الشاطبي من ابن مالك في مفهوم الضرورة الشعرية . 


الضرورة 2 النثر ١‏ 
الأمثال وما جرى مجحراها . 
قاعدة الضرائر . 


الرد إلى الأصل . 


5م 
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تشبيه غير الجائز باللجائز . 
ثانا + النونيق كله العري . 


موقف الشاطبي من الاستشهاد بالمنثور من كلام العرب . 


لخاض العرية و فجاقا , 


النا"الكان + الإجماع 


الإجماع لغة واصطلاحا . 


مستند الإجماع 

الإجماع النحوي وحجتيه . 

إإحداث القول الثالث في المسألة المحتلف فيها على قولين 
الإجماع المنقول آحاداً . 


إجماع العرب . 
استدلال الشاطبي بالإجماع . 


الباب الثالث : القياس 


+« القناين ننه وا سهل اها : 


حجية القياس عن الشاطبي ' 

الأصل ( المقيس عليه ) . 

القياس على القليل . 

موقف الشاطبي من القياس على القليل . 
القياس على الشاذ . 

موقف الشاطي من القياس غلى الشاذ . 
القياس على الصرورة الشعرية . 


- موقف الشاطبي من القياس على الضرورة الشعرية . 


العلة . 
موقف الشاطبي من تعليل الحكم بعلتين فصاعدا . 
افق الغناطي من التعليل بالعلة القاضيرة: 


5 / 


55١ 


- اشتراط الطرد في العلة أو تخصيصها . 
ت: التعليل عبن الشاطى.: 
- أقسام القياس باعتبار العلة الجامعة . 


- الفرع ( المقيس ) . 


- موقف الشاطبي من المقيس على كلام العرب . 


الباب الرابع : الاستصحاب 


الباب الخامس : التعارض والتعاضد . 


- التعاضد . 
- التعارض . 
- تعارض سماعين . 
- تعارض قياسين . 
- تعارض السماع والقياس . 
الخاتمة 
الفهارس 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 


8 
ل 
عن 
0 
ا 
لذن 
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21+ ذزوعط 1 


مط بتطتتقطك-لخ :زط بطهنوجقطك-لخ 510دود/1-لخ 11 طقتتهسزآ- لخ طدنوتصطداح-آخ 115تلكدلف :1116 
,055115 ,16311118 عقة طعتط9 ,ععمع 0ه لمع تاأقستصسوج 5[1أ10 عط عقد عكعط1 .11 790 مذ لعتل 
,6571060 عذعط 02 عمه طعدء 10 “اعأامفقطه عتقتدمءد 2 211060 عكقط 1[ .مم0مدز35506 ممه جع32210 
:1م10 ععغطا طات؟ معطا لععنلمعامة لصة ,كعصطعطا لعأءعصدمع-1اع7 108ك1 م مامه 
,5211137 ققط طخذ الدعل عحقط 1آ طعتط8 مذ ,تطتنتقطك5-لخ فصآ عصناء00ما غتدوطة :عأمما أكتنا ع1 
طتوعل كنط غ02 غ031 لطة م7011 حلط ,كامعل0نا5 قلط 

01 وكقط [آ .أاتتقط5-لخ (9ط 4عع2دتكمهء 35 5[ومع 02 1063 عطا غتوطة : عزمها لممعهة عط[ 
*وطوتتث ,15[همع8 أهءاقسمتصدع ركة 5[همع عند 04 عققء مععلها 0هط أطتأقطك-لخ مط عزمم] خنطا مذ غتاه 
مد 15[همع8 و”تطتمطك-ل4م لمهة 215مع 0615م ,80315 1132:5ةلتتتقع ر,كلومع 2*5عل3ءم5 ,50315 
كلطتاتلاء ذلط له 3500125ع1 مز كلوهمع عد5م0ط 4ه «منامه20 5*أطتتمطك-لخ 01 عمتلصتصسءم بممتتفصدايعء 
ماعط 10 تصموعتطدمه ععمعلاتت 01 

0ه ع8مآلام0» مز علننتائه 5 أطتتمط5-لخ 04 تله تأكدمصطمعل طاتة قلوء2آ : عأمما اخلط ع1 
لعأمه0» عطا م1 1107م عمذلااع ضذ 0مطاعمد لصة [أممطه؟ ولط لمعنه اكه مصعل عحقط 1 طعتط مضل مممكدع1 
501013111 عط قصة ععمعلتته كنامتعتاء عط 02 [أعع1 عط غه ,ععمع له [2ممتكه 6ه ععمعلااء 
.0 212210816 عط 057 عع طعل اه لتدعط عطا عمتجناته1م حلط عصأددعناد ,ععمعل1ىء 

)ع ماعل موقط 1آ طعتطى بععمعلتكه لتقعغط عطا 108 متعامفط اكت عطا 0670160 عتتقط 1 
ععقطا عطا مه 0هع635 ,عناوتالمه كاز +0 03205 قاد عطا ,متندجتاء:70 15 01 0165 02 ع متلسصتناممعرء 
أطقط؟-لخ 2ه علتطتائه عطا كمه كمه كهالعه؟ كتامططةة كاذ رصة* 02 :11017 عط :غ11 ص لعستقادمء دعموط 
0 ننه عط لصة لمتداكصدن دنأعطممء عاطه]8 عطا عتعطا ,اع دمع8/0 .سعط طأذا عستدمكةء؟ مآ 
01 0615102 عطا ,ا[أمعناوعكممه لصة اذ عمتامنال صذ كاعمم 2ه #متكقطءط عط عستلمموءم أطتتهطك-اى 
8 506601 'وطوعخ عطا 15 عتعطا بمعط1 .]1 صنو دعاأمنن عط أقط كلمدوء؟ كه أاتتقطاك-آاث 
أمرع 60026 كا ,تواثوووععم عتاعوم عطا عومتلمدوء: أطتتقطك-لخ 02 علتطتكة عطا لمة ء05؟م ممه كتاأعمم 
قم 3 506611160 مكلج عكقط [ التعادمه قنطا مذ أومطءة كقط جه ل0ع5ةط راعمم عط 10 عكمممةدء كلط 220 
05م عطا لمة (زازأووعععم) ع قنمعمة! عتاعمم عطا مءءساعط أطتتمقطك-لخ 02 «متتمتامءه 012 101 
.(م10امم)عع تناع قا 

عكقط 1[ معط رععمعلانه كناك كمه عغطا طات؟ الدع عكقط 1 ,تعامقط 0ممعهة5 عط صآ 
ما 11 115128 مز أطتكمطك-لى 2ه علتطتائة عطا ,ععمء سدعهه كاز 02 جان[تطأووهم عطا بامععهمه 115 لعاتماعل 
15 171013111185 كه علطم 15 أهطا ععمع ل معمتساء6 ممتاعصناد1ل ولط ,كا معسيومعة كتلط 
عطا له مم1امه لخنطا 5 0ع2ه0أكممه وكله عكقط 1 .50 0ع51062دمه ]20 15 اعتاه ععمعمعكتل لمه 
منلتدعء؟ أطاتتقطك- لاك 01 2116106 

م6026 15 لعلاعة تفط 1[ نعط ,ععمع له نوع 0لهصة عط م1 211060 15 تعامقطء لختطا عطل 
ه 0601640 2150 عكهقط 1آ .عمتدوكمع1 101 غز 01 ععدكنا 5 أطتتقطك-لخ 01 كمه هادع 1 تمممط ,2001م لمة 
.أطتتمط5-لخ 9ط 0ع051538ه 35 125106005 تسقطط له أمععد0ه 115 ,لامكدع؟ 101 عق 

وكقط 1 عتعط8 ,عمعمعلكه ومتتقك3550 عطا 108 معامقطء طاتهته؟ عطا لعمواتدكة عتتقط 1 
-آى 69 1635001118 101 ]1 115128 0 6005 هاو تصقمد عط رععمعل1ته كنتطا 2ه د5وعصعلدء5 عطا لعمتقامي 
الوعل لفط فط دعناذوةا عطا ص طاعصوءط عط ممه متعتعه عطا عسنتلاءع0 مآ غ1 1ه دمنام200 دنط ممه [اتتهاد 
7 

تنعط لصمة ععمعل1تت 02 ]نأممصطتاك #تعامفقطك طقة عطا مذ لعددنهئتل عكقط 1 ,للدم 
-آث 6 مءهة 5ه “تعطاه طعدء 10 ععمع لات 02 1تأ0ممتاة 0ع]ةتأكممممع0 عكقط 1[ معط رممتاء1له ممه 
.اع 212018 طفع مومع ام 01 “اعمتسهمم عط 4صة صمتاء01 ادم ماعطا 01 كمم لماوع تصقطط ,تاتتهدات 


تلع اء توع 115 


نطلهة1-لآخ 15411050 ساظ ممسحتطة1- اخ لطامف 


